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الله 


« 


۹ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن كي 
سيئات أعمالناء من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدًاء وصلى الله ٠‏ 

آما بعد: 

فهذا تاليف بديع المنزع» سهل الألفاظ والمعاني» حسن الترتيب» يحتوي على مهمات 
مسائل الأحكام» رتبته بصورة السؤال المحرر الجامع» والجواب المفصل النافع» يحتوي 
على أصول وضوابط» وتقسيمات» تقرب أشتات المسائل» وتضم النظائر والفوارق. 

وكثير من هذه الأجوبة يتناول أبوابا من الفقه عديدةء وأصولا تنبني عليها أحكام مفيدة. 
وتعرف القارئ من آي قاعدة آخذت» وعلى أي أساس أثبتت» وتوضح التعليلات والحكم» 
ولعل هذه الأمور أكثر فائدة مما في الأجوبة من التفصيلات الفقهية لعموم نفعها وحسن 
موقعها. 

وعند ذكر الأحكام أذكر المشهور من مذهب الإمام أحمد عند متأخري الأصحاب. 

فان کان فيه قول آخر صح منه عندي ذکرته وصححته. 

وأشرت إشارة لطيفة إلى دليل كل من القولين ومأخذهما؛ إذ المقام لا يقتضي البسط. 
وأستطرد فى الجواب بذكر الأشباه والنظائ؛ الفائدة الكثيرة والأنس بكثرة 
ما يدخل في الأصل والضابط. ٤‏ 


وآذكر أيضا الفوارق بين المسائل التي يكثر اشتباهها؛ ليحصل التمييز بينها. 
وأسأل الله تعالى أن يكون الداعي له إرادة وجهه وثوابه» وقصد النفع لعباده» وأن يكون 
موافقا لمحبته ورضاه» وآن یسهل تتمیم ما نعم في ابتدائه» انه جواد کریم. 


EI GIG 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 


أسئلة في الطهارة 


السؤال الأول: ما حكم الماء المتغير؟ 

الجواب وبالله التوفيق» ومنه أستمد الهداية والإصابة: 

يدخل تحت هذا السؤال أنواع كثيرة» وأفراد متعددة» لكنها تنضبط بآمور: 

ا الما اللىي تير ره أ طبه إو ريج بالجادة فيو تج بال جما فا كان 
أو كثيرًا. 

وأما الماء الذي تغير بمكثه وطول إقامته في مقره» أو تغير بمروره على الطاهرات» أو بما 
يشق صونه عنه» وبما هو من الأرض كطيبها وترابهاء فهذا طهور لا كراهة فيه قولا واحدًا. 

وأما الماء الذي تخير بما لا يمازجه كدهن ونحوه» فهو مكروه على المذهب» غير مكروه 
على القول الصحيح؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل؛ ولا دليل على الكراهة 
والأصل في المياه الطهوريةء وعدم المنع. ) 


فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل. 
وأما الماء المتغير لونه أو ريحه أو طعمه بالطاهرات كالزعفران ونحوه» إذا كان التغير 
يسيرًا فهو طهور قولا واحدًا. 


وكذلك إن كان التغير فى محل التطهير فهذا أو نحوه لا بأس به. 
وإن كان المتغير بالطاهرات تغْيرّا كثيرّا فهو طاهر غير مطهر على المشهور من المذهب» 
وعلى القول الصحيح: هو طهور؛ لأنه ماء» فيدخل في قوله تعالى: فلم دوأ مء 4 
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ولعدم الدليل الدال على انتقاله عن الطهوريةء فبقي على الأصل. 

وذلك أن العلماء رحمهم الله: اتفقوا على نوعين من آنواع المياه» واختلفوا في النوع 
الالث. ١ ٠‏ 
اتفقواعلى أن كل ماء تغير بالنجاسة فهو نجس. 

كما اتفقوا على أن الأصل في المياه كلها النازلة من السماء» والنابعة من الأرضء» والجارية 


والراكدة» أنها طاهرة مطهرة. 
واختلفوا في بعض المياه المتغيرة بالأشياء الطاهرة أو التي رفع بها حدث ونحوهاء 
هل هي باقية على طهوريتها؟ 


وإننا نستصحب فيها الأصل كما هو الصحيح؛ لأدلة كثيرة ليس هذا موضعهاء أو آنها 
صارت في مرتبة متوسطة بين الطهور والنجس فصارت طاهرةً غير مطهرة. 

والاستدلال بهذا القول ضعيف جدًا!! فإن إثبات قسم من المياه لا طهور ولا نجس مما 
تعم به البلوى وتشتد الحاجة والضرورة إلى بيانه» فلو كان ثابتا لبينه الشارع ياتا صحيحًا 
قاطعًا للنزاع» فعلم أن الصواب المقطوع به آن الماء قسمان: طهورء ونجس. 

السؤال الثاني: ما حكم الماء المستعمل؟ 

الجواب: يدخل تحت هذا آنواع متعددة: 

-١‏ مستعمل في إزالة النجاسة. 

- ومستعمل في رفع الحدث. 

-٣‏ ومستعمل في طهارة مشروعة. 

-٤‏ ومستعمل في نظافة. 

۵- ومستعمل في رفع حدث آنثی. 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 


- ومستعمل في غمس يد النائم. 

ما المستعمل في إزالة النجاسة: 
فإن کان متغيرا فهو نجس. ` 

ون لم يتغير وهو کثير فهو طهور قولًا واحدًا. 

وإن كان قليلا والنجاسة لم تزل عن المحل أو قبل السابعة فهو نجس على المذهب» 
وعلى الصحيح: طهور لعدم تغيره بالنجاسة. 

ون ان جر غ زات اجام فير طامر عل الاه ف س 

وهو طهور على القول الصحيح» من باب أولى مما قبلها. 

وما المستعمل في رفع الحدث: 

فإن كان يغترف خارج الإناء فالباقي في الإناء طهور قليآا كان أو كثيرًا قولا واحدًا. 

وإن کان يستعمله وهو في موضعه بأن کان يغتسل آو يتوضا في نفس الماء. 

فإن كان الماء ثرا فالماء طهور قرلا واحدًا. 

وإن كان يسيرا صار طاهرًا غير مطهر على المذهب» وهو طهور على القول الصحيح؛ 
لعدم الدليل الناقل له عن أصله. 

وإن کان مستعملا في طهارة مشروعة؛ کتجديد وضوء ونحوه فهو طهورء› a‏ 
المذهب» غير مكروه على القول الصحيح؛ لعدم الدليل. 

وإن كان مستعملا في طهارة غير مشروعة» فهو طهور لا كراهة فيه قول واحدا. 

وإن کان مستعملا في حدث أنٹی» وهو کثیر؛ فهو طهور لا منع فيه مطلقا قولا واحدًا. 

وإن كان يسيرًا ولم تخل به فلا منع أيضاء وإن خلت به فلا منع في طهارة النجاسةء ولا في 
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طهارة المرأة قولا واحدًاء وإنما يمنع منه الرجل في طهارة الحدث على المذهب مع بقائه 
على طهوریته» وعند عدم غیره یجمع بین استعماله والتیمم احتیاطًا. 

وما الصحيح: فلا منع فيه مطلمًا؛ لقوله إل «إن الماء لا يجنب». 

وما استدل به على المنع فضعيف لا يدل على المنع. 

وأما المستعمل في غمس يد النائم: 

فإن كان نهارًا أو نومًا لا ينقض الوضوء فلا يضر مطلقًا. 

وإن کان نومًا كثيرًا بالليل وغمسها كلهاء فإن كان الماء كثيرًا لم يضر قولا واحدًاء وإن 
كان دون القلتين صار طاهرًا غير مطهر» على المذهب» ولكن عند الاضطرار إليه يستعمل 

مع التيمم. 

وعلى القول الصحيح في المذهب : يبقى على طهوريته؛ لعدم الدليل على زوال طهوريته» 


والحديث إنما يدل على الأمر بخسلهما قبل إدخالهما الإناء؛ للعلة التي علل بها في الحديث: 
«فإن أحدكم لا يدري ین باتت يده». 


السؤال الثالث: إذا كان الماء نجسامتى يطهر؟ 


ha Gd u‏ طهر بذاك» وسواء 


كان قليآا أو كثيرًا؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 
ولا علة للتنجيس على التحقيق إلا التغير بالئجاسة فما ا تخیر مو جود فنجاسته 
محکوم بها ومتی زال التغير طهر. 


(۱) آبو داود (1۸)» الترمذي »)1٥(‏ ابن ماجه (۳۷۰). 
(۲) البخاري (۱۹۲)» مسلم (۲۷۸). 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 

وأما على المذهب: فلا يخلو الماء إما أن يكون أقل من قلتين» آو يكون قلتين فقط 
أو يكون أكثر منهما. 

فإن كان أقل من قلتين لم يطهر إلا بإضافة طهور كثير إليه. 

وإن کان قلتين فقط طهر بأحد أمرين: 

إما بإضافة طهور كثير إليه مع زوال التغير. 

وإما بزوال تخیره بنفسه. 

وإن كان أكثر من قلتين طهر بأحد ثلاثة أشياء: هذين الأمرين» أو بنزح يبقى بعده كثير 
غير متغیر. 

إلا إذا كان مجتمعا من متنجس يسير؛ فتطهيره بإضافة كثير إليه مع زوال التغير لا بد منه 
في الأحوال كلها. ا ) 


وهل یشترط شيء آخر معه آم لا؟ 
السؤال الرابع: إذا تطهر بالماء ثم وجده بعد ذلك نجسًا أو صلى ثم وجد على بدنه أو ثوبه 
نجاسة ما حكم ذلك؟ 


الحواب: لا يخلو الأمر من حالين أو ثلاثة: 
-١‏ لأنه إما أن يعلم أن النجاسة قبل طهارته وصلاته. 
۲- آو يعلم آنها بعدهما. 
-۳٠‏ أو يجهل الأمر. 
فإن علم آنها قبل طهارته بسبب من الأسباب الموجبة للعلم» ومنه خبر الثقة المتيقنء 
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حيث عين السبب - أعاد طهارته» وغسل ما أصاب النجاسة من بدن أو ثوب» وكذلك يعيد 
الصلاة على المذهب. 

وعلى القول الصحيح: إن من نسي وصلى في ثوب نجس أو على بدنه نجاسة نسيها 
أو جهل ذلك» ولم يعلم حتى فرغ - صحت صلاته ولا إعادة عليه؛ لأنه هة خلع نعليه وهو 
في الصلاة» حین آخبره جبریل آن فیهما قذرًا'» وبنی على صلاته» ولم يعدها. 

فإذا بنى عليها في آثنائهاء فإذا وجدها بعد فراغ الصلاة فالحكم كذلك. 

ولأن من قاعدة الشريعة: إذا فعل العبادة وقد فعل محظورًا فيها هو معذور فلا إعادة عليه» 
بخلاف من ترك المأمور؛ فتارك المأمور لا تبر ذمته إلا بفعله» وفاعل المحظور الذي هو 
معذڏور لا شيء عليه. 

وإن علم أن ذلك بعد الفراغ من طهارته فهذا واضح لا شيء علیه؛ لان ضا بماء طهور 
وصلى وليس عليه نجاسة. 

وإنما ذكرنا هذا لأجل التقسيم. 

وأما إن جهل الحال» فلم يدر هل نجاسة الماء قبل استعماله أو بعده أو النجاسة قد 
أصابته قبل الصلاة أو بعدها N E‏ 
لآن الأصل عدم النجاسة. 


السؤال الخامس: إذا اشتبه ماء ممنوع منه بما ليس بممنوع ما حکمه؟ 

الجواب: إن كان المشتبه ماء نجسًا بطهور» أو ماءً مباخا بمحرم اجتنب الجميع وصار 
وجودهما وعدمهما واحدا؛ لعدم قدرته على الوصول إلى الماء الطهور المباح» ويعدل إلى 
التيمم» إلا إن تمكن من تطهير الماء النجس بالطهورء بأن يکون الطهور كثيرا وعنده إناء 


(۱) أبو داود .)٦٥١(‏ 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 

يسعهماء فیخلطهما ویصیران مطهرین. 

وعلى القول الصحيح: يبعد جدًا اشتباه النجس بالطهور؛ لأنه لا ينجس الماء إلا بالتغير. 

ولكن متى وقع الاشتباه في الصور النادرة كف عن الجميع. 

وان کان الاشتباه بين ماء طهور وماء طاهر غير مطهر - على المذهب - توضأمنهما وضوء! 
واحدًا من كل واحد منهما غرفة وصحت طهارته؛ لأن الطهور يطهره والطاهر لا يضره. فإن 
احتاج أحدهما للشرب تحرى في هذه الحال وتطهر بما غلب على ظنه» ثم تيمم احتياطًا. 

وعلى القول الصحيح: لا تتصور المسألة؛ لأن الصحيح أن الماء إما نجس أو طهورء 
i‏ ) ) 

السؤال السادس: إذا شككنا في نجاسة شيء أو تحريمه فما الطريق إلى السلامة؟ 

الجواب: الطريق إلى السلامة الرجوع إلى الأصول الشرعيةء والبناء على الأمور اليقينية. 

فإن الأصل في الأشياء الطهارةء والإباحة. 

فما لم يأتنا أمر شرعي يقين ينقل عن هذا الأصل» وإلا استمسكنا به. 

وأدلة هذا الأصل من الكتاب والسنة كثيرة. 


فعلى هذا الأصل: إذا شككنا فى نجاسة ماء أو ثوب أو بدن أو إناء أو غير ذلك» فالأصل 


الطهارة. ) ) 
وكذلك: الأصل جواز استعمال الأمتعة والأواني واللباس والآلات» إلا ما ورد تحريمه 
عن الشارع. 


وما أنفع هذا الأصل وأكثر فائدته وأجل عائدته على أهل العلم وهو من نعم الله على 
عباده وتيسيره وعفوه ونفيه الحرج عن هذه الأمةء فلله الحمد والثناء. 
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السؤال السابع: ما حكم استعمال الذهب والفضة؟ 

الجواب وبالله التوفيق: يتحرر جوابه بأنواع الاستعمالات ودرجاتها. 

فباب اللباس أخف من باب الآنيةء وأثقل من باب لباس الحرب. 

أما استعمال الذهب والفضة فى الأوانى ونحوها من الآلات: فلا يجوز لا للذكور ولا 
للإناث لا القليل منه ولا الكثير؛ للعموميات التاهية عنه المتوعدة عليه» وعدم المخصص. 


إلا آنه يستثنى الشيء القليل من الفضة إذا احتيج إليه؛ لأنه لما انكسر قدح النبي ية اتخذ 
مکان الشعب سلسلة من فضصة» والحديث صحیح'. 


فهذا وما أشبهه من الفضة جائزء لا من الذهب. 

وأما باب اللباس والعتاد فأبيح ذلك للنساء؛ لحاجتهن إلى التزين» ولتميز النساء عن 
الرجال. 

فجميع آنواع الحلي المستعمل للنساء جائز قليله وكثيره. 

وأما الرجل: فلم يبح له شيء من ذلك إلا: خاتم الفضةء وحلية المنطقة من الفضة. 

وكذلك من الذهب والفضة ما دعت إليه حاجته من أنف أو رباط أسنان» ونحوها. 

وأما لباس الحرب: فهو آخف من ذلك كله فإنه يباح تحلية السيف والرمح والبارودى 
ونحوها بأنواع الذهب والفضةء وكذلك الجوشن”“ والخوذة» ونحوها. وهذا التفصيل 

أما الضرورة فتبيح الذهب والفضة مطلقا. ما دامت الضرورة موجودةء فإن الضرورات 
تبيح المحظورات» كما أباح الله للمضطر أكل الميتة» ونحوها. 
(۱) البخاري (۳۱۰۹). 


(۲( الدرع. 
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السؤال الثامن: ما حكم أجزاء الميتة؟ 

الجواب: الميتة نوعان: ٠‏ 

ميتة طاهرة: كالسمك والجراد وما لا نفس له سائلة والآدمي. فهذه آجزاؤها تبع لها 
طهارة وحلا. ) 

والنوع الثاني: الميتة النجسة» وهي نوعان: 

أحدهما: ما لا تفيد فيه الذكاة كالكلب والخنزير ونحوهماء فهذه أجزاؤها كلها نجسة؛ 
ذکیت آم لا. 

والثاني: ما تفيد فيه الذكاة: كالإبل والبقر والغنم والطيورء فهذه أجزاؤها ثلاثة أقسام: 

ا ب تجن طا كالخ وال راتفر اة ةا 

1- وقسم طاهر مطلقا: كالشعر والصوف والوبر والريش. 

۴- وقسم فيه خلاف: وهو الجلد بعد الدبغ والعظام ونحوها. 

والمشهور من المذهب بقاؤها على نجاستهاء إلا أن الجلد بعد الدبغ يخف آمره فيستعمل 
في اليابسات دون المائعات. 

والصحيح: أن الجلد يطهر بالدباغ؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا معارض 
ھا ا 

وكذلك الصحيح: أن العظام طاهرة؛ لأن العلة في تحريم الميتة - الذي هو احتقان 
الفضولات الخبيثة فيها - غير موجودة في العظام. والله أعلم. 

السؤال التاسع: ما هي الأشياء الموجبة للطهارة الشرعية؟ وكيفية ذلك؟ وما يتطهر له؟ 

الجواب: الطهارة نوعان: 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
-١‏ کبری» توجب غسل البدن كلهء والڏذي يو جبها الجنابة بوطء و إنزال أو بهماء 
والحيض» والنفغاس»› وإسلام الكافر» وموت غير الشهيد. 
فهذه الأشياء» كل واحد منها يوجب غسل البدن كله. 
۲- والنوع الثاني: الطهارة الصغرى» والذي يوجبها شيئان: 
أحدهما: یو جب الاستنجاء والاستجمار مع غسل الأعضاء الأربعة وهو: جمیع 
الخارج من السبيلين من بول» وغائط» ونحوهما مماله جرم. 


فهذا إذا حصل أوجب: 
اما الاستجمار بثلاث مسحات منقة بأحجار ونحوهاء عير الروث والعظام» والأشياء 


وإما الاستنجاء بماء يزيل الخارج حتى يعود المحل كما كان قبل خروج الخارج. 
والجمع بين الأمرين أكمل» ويجوز الاقتصار على أحدهما. 
والشيء الثاني: يو جب غسل الأعضاء الأربعة فقطء وذلك: 

كالريح» والنوم الكثير» ومس الفرج باليد» ومس المرآة بشهوة» وأكل لحوم الإبل. 


ونجتمع الأحداث الكبرى بالمنع من الصلاةء والطراف» ومس المصحف. وقراءة 
القرآن»ء واللبث فى المسجد. ) 


وینفرد الحيض والنفاس منها بمنع الصوم» والطلاق» والوطء في الفرج. 
وتشاركها الأحداث الصغرى في المنع من الثلاثة الأول. 
ومتى تمت الطهارة بنوعيها؛ أبيحت جميع الأشياء الممنوعة. ‏ 

وقد علم بهذا التفصيل ما يتطهر له وجوبًا. 
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وما ما يتطهر له استحبابًا: 

فتستحب الطهارتان الكبرى والصغرى ل: 

الأذانء وآنواع الذكرء والخطب» والإحرام» ودخول مكةء والوقوف بعرفة» والإفاقة من 
إغماء أو جنون» والأكل» والنوم. 
السؤال العاشر: ا هي الأعضاء الممسوحة في الطهارة؟ وكيني ذلك ؟ 

الجواب: أما طهارة التيمم: ا 

فتشترك الطهارتان الكبرى والصغرى بوجوب مسح المتيمم بوجهه جميعه ويديه إلى 
الكوعين» حيث تعذر استعمال الماء؛ لعدمه» ولضرر يلحق باستعماله» على ما هو مفصل 
في بابه» ولکنه راجع إلى هذا الضابط. 

ومن الحكمة في أن الطهارتين في التيمم تساوتا في ذلك أن البدل لا يجب أن يساوي 

ولأن القصد التعبد لله بتعفير الوجه واليدين بالتراب» وليس فيه نظافة حسية فاشتركا. 

وأما طهارة الماء: ) 

فالطهارة الكبرى لا مسح فيها لا عضو أصلي» ولا شيء من الحوائل الموضوعة على 
الأعضاء للحاجة إليهاء إلا الجبيرة الموضوعة على كسر أو جرح؛ فإنها تمسح كلها في 
الطهارتين للضرورة؛ ولذلك لا توقيت لهاء بل تمسح ما دامت على العضو المحتاج إليها. 

وأما الطهارة الصغرى» فالممسوح فيها نوعان: أصلي وحوائل عوارض. 

أا الأصلي: فهو مسح الرس والأذنينء» فيجب مسح ذلك كله كلما وجبت الطهارةء 
ويصير حكمه حكم الأعضاء المخسولة ببقاء اللهارة حتى ولو زال شعر الرأس بعد الطهارة 
لم تنتقض الطهارة إلا بنواقضها المعروفة. 
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وأما الحوائل العوارض: فالعمامة على الرأس للرجل. 

وكذلك الخمار للمرأة» حيث حصل نوع مشقة بنزع ذلك. 

وما يلبس في الرجل من خف ونحوه للرجل والمرأةء فهذه للمسح عليها شروط» وهي 
تقدم الطهارة بالماء بأن يلبسها وهو طاهر كامل الطهارة قولا واحدًا في هذا كله. 

ع تاغل الله أن كن الت ا م 0 ل ق قرا رى 

والصحيح: عدم اعتبار هذا الشرط؛ لعمومات النصوص المبيحة للمسح عليها من دون 
قيد» مع أنه لو كان شرطًا لبينه الشارع بياتًا واضحًا لشدة الحاجة إليه. 

ولأنه يعلم أن خفاف الصحابة رضى الله عنهم لا تخلو من فتق أو شق» ولذلك عفا 
الأصحاب في العمامة عن بروز بعض الرس الذي جرت به العادة؛ فدل على أن العادة لها 
حكم واعتبار في هذا الوضع. 

وآما كيفية مسح ذلك: 

انیت ی ای ا ھر د 6ر این لأنه لما انتقل 
إلى المسح وسهل فيه زادت السهولة بعدم وجوب الاستيعاب. 

وهذا النوع من المسح مختص بالطهارة الصغرى ولذلك وقت فيه يوم وليلةء 
الموجب. ) | 

وعلى الصحيح: الابتداء من أول المسح؛ لأن النبي بي جعل هذه المدة كلها تمسح. 

ثم ما كان ممسوحًاء لا يشرع فيه تكرار» بل مرة واحدة كافية. ‏ 

وهذا النوع الأخير» هل إذا زال الممسوح والطهارة باقية تبطل الطهارة بزواله كما هو 
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المذهب» أو الطهارة باقية ما لم يوجد ناقض شرعي؟ وهذا هو الصحيح» ولا فرق في 
الحقيقة بين زوال الخف وزوال شعر الرأس. 

وكذلك الخلاف إذا تمت المدة» هل تنتقض الطهارة أو تزول مدة المسح فقط» وهو 
الصحيح. 

دة هو" أحد القولين في المذحب اختاره جماعة من 
الأصحاب. والله أعلم. | 

السؤال الحادي عشر: هل يجب إيصال الطهارة إلى ما تحت الشعر كاللحية ونحوها 
آم لا؟ 

الجواب: أما التيمم: یکني سح ظاهر لر اکان او کیا في السدت لبر 
والأصغر. 

وأما طهارة الم الماء: فإن كان e‏ فلا بد من إیصال الماء إلى باطن الشعر كظاهره 
خفیقًا کان أو كشمًا 

TE 
من ورائه» ويكفي ظاهر الشعر الكثيف.‎ 

ويسن إيصاله إلى باطنه في شعر الوجه دون شعر الرأس. 

السؤال الثاني عشر: : عن كيفية تطهير الأشياء المتنحسة وهل يجب للصلاة آم لا؟ 


سے 


فأما الخفيف من النجاسات فمثل: بول الغلام الصغيرء الذي لم يأكل الطعام لشهوة. فهذا 


الجواب: النجاسات ثلاثة آنواع: خفيف» وثقيل» ومتوسط. 


(1) في الأصل: «هذا هو»ء ولعل الصواب حذفها. 
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7 يكفي فيه غمره بالماء مرةً واحدة قولا واحدًا في المذهب» كما صحت به الأحاديث‎ 
وقيؤه أخف حكمًا من بوله.‎ 


وكذلك على الصحيح: المذي فإنه یکفی فيه النضح» > كما ثبت به الحديث”» وهو 
الموافق لحكمة المشقة. 


ومثله: النجاسة على أسفل الخف والحذاء ونحوه فيكفي مسحها بالأرض والتراب» كما 
صحت به الأحاديث”» وهو الموافق للحكمة الشرعية. 

ومثل هذا: مسح | لأسف | لصقيا و سکی* الجزار ونحوها. 

ولكن المشهور من المذهب في هذه الصور: لا بد من غسلها. 


وقد تقدم مما هو خفيف: النجاسة الخارجة من السبيلين عليهما أنه يكفي فيها الاستجمار 
بالاتفاق. 


فكل ما شق واشتدت الحاجة إليه سهل فيه الشارع. 
كلك العامة إذا كانت عل الأرف فكت فها فة راح ذهب بسن الخادة 
كما آمر النبي بيا في غسل بول الأعرابي» آن يصب عليه ذنوب من ماء. 


ومثله: ما اتصل بالأرض من الأحواض والأحجار ونحوهاء يكفي فيها مرة واحد قو 
واحدا في هذا کله. 


ا النجاسة التي في ذيل المرأت كما ثبت به الحديث ى ), 


(0 آبو داود (۳۷۲)» الترمذي (۷۱)» النسائی ٤(‏ ۳۰)» ابن ماجه .)٥۲٥(‏ 

مسلم ۳۳ ٠‏ () بو داود(۳۸۵)ء البیهقي .)٤۲٤١(‏ 
(5) البخاري (۲۲۰)ء مسلم .)۲۸٥(‏ 

.)٥۳۱( ابن ماجه‎ »)۱٤۳( آبو داود (۳۸۳)) الترمذي‎ »)۲۹٤۸۸( آحمد‎ )٥( 
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وكل هذه المسائل تعلل بالمشقة بل قد تكون المشقة موجبة لعدم إيجاب غسل المتنجس؛ 
اوو ولا يجب غسل جوانب بثر نزحت للمشقة. 

ا ی 

وكذلك على الصحيح: لا يجب غسل ما أصابه فم كلب الصيد من الصيد لعدم آمر 

وكذلك النجاسة والجنابة فى داخل العين لا يجب غسلها. ‏ 

وكل هذه يحكم لها بالطهارة مع وجود سبب التنجس للحكمة المذكورة. 

وآما اللاضطرار على بقاء النجاسة في بدن آو ثوب آوبقعة» وصحة الصلاة مع ذلك» فتلك 
مسألة آخرى ترجع إلى أصل صحة العبادة مع فقد شرطها المعجوز عنه كما يأتي. 

وأما الثقيل من النجاسات: فنجاسة الكلب» وما ألحق به من الخنزير. فإنه لا بد فيها من 
سبع غسلات» وأن يكون إحداها بتراب ونحوه. كما أمر به النبي ية في نجاسة الكلب”. 
وألحق العلماء فيه الخنزير؛ لأنه شر منه. 
والنوع الثالث: ما سوى ذلك من النجاسات على البدن» أو الثوب» أو الأواني ونحوهاء 
فلا بد فیها من زوال عینها قولًا واحدًا. 
(1) البثرالمُرَسَّعَة فوق قدرها. 


)¥( البخاري c(1V1۲)‏ مسلم (۷4). 
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وهل یشترط مع هذا غیره آم لا؟ 

والصحيح: اة بن راتت عل أ وان م انان لمل بر 
غير اشتراط عدد ولا ماء» وهو ظاهر النصوص؛ حيث أمر الشارع بإزالة النجاسةء وأزالها 
تارة بالماء» وتارة بالمسح» وتارة بالاستجمارء وتارة بغير ذلك» ولم يأمر بخسل النجاسات 
سبعاء سوى نجاسة الكلب. 

وكما أنه مقتضى النصو ص الشرعية فإنه مناسب غاية المناسبة؛ لأن إزالة النجاسة من باب 
إزالة الأشياء المحسوسةء ولذلك قال الفقهاء: إنها من باب التروك, التي يكون القصد إزالة 
ذاتها بقطع النظر عن المزيل لهاء ولهذا لم يشترطوا فيها نية ولا فعل آدمي» فلو غسلها من 
غير نية أو غسلها غير عاقل أو جاءها الماء فانصب عليها؛ طهرت» بخلاف طهارة الحدث 
التي هي عبادة لا بد من نيتهاء وا را الارن من اتر و الموالة وال وال 
ما يو جب أن تكون عبادة مقصودة. 

ولهذا شرع في هذا النوع: العددء والتثليث في الوضوء وفي الخسل كله على المذهب» 
وعلى الصحيح: لا يشرع إلا تثليث إفاضة الماء على الرأسء حيث ورد فيه الحديث غ 

وما المشهور من المذهب في هذا النوع: فلا بد من غسله بالماء سبع مرات» قیاسا علی 
و ی ا ا ا 
يحكم على الأمرين بحكم واحد. 

فالمساواة منتفية بعدما خص الشارع الكلب بذلك» والحكم مختلف, فعند القائلين بهذا 
القياس» لا يوجبون التراب» وحيث تبين كيفية إزالة النجاسة باختلاف أحوالهاء فكل نجاسة 
يجب إزالتهاء فإزالتها من البدن والبقعة والثوب شرط لصحة الصلاة لأمر الشارع بتطهير 
البدن والثياب» وذلك لا يجب لغير الصلاةء فتعين وجوبه للصلاة. 


.)۳۱١( مسلم‎ »)۲٤۸( البخاري‎ )1( 
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وقولنا: كل نجاسة يجب إزالتها. احتراز من آمرين: 

أحدهما: إذا اضطر الإنسان إلى بقائها بأن عجز عن الماء الذي يزيلها وغيره» أو كان 
تضره إزالتهاء أو لم يجد إلا ثوبًا نجسا يصلي به» آو حبس ببقعة نجسة لا يستطيع الخروج 
منهاء فهذا مضطر» والمضطر معذور اتفاقاء وعليه أن يصلي في هذه الحال ولا يعيد فيها كلها 
على القول الصحيح الذي تدل عليه الأصول الشرعية. 

وأما المشهور من المذهب فيها: فإنه أيصًا لا يعيد؛ إذا حبس ببقعة نجسة» ولا إذا صلى 
وعلى بدنه نجاسة يعجز و يتضرر بإزالتهاء لكن يتيمم عنها إذا كانت على البدنء قياسًا على 
التيمم للحدث» وأما نجاسة الثوب والبقعة: فلا يتيمم لهما قولا واحدًاء والصحيح أيضًا: 

وأما إذا صلى فى ثوب نجس؛ فعليه الإعادة على المذهب» وليس لهذا القول حجة 
أصلاء والصواب كما تقدم: أنه يصلي ولا يعيد فإن الله لم يوجب على أحد أن يصلي 
الفرض مرتين إلا إذا أخل بما يقدر عليه من واجباتها الشرعية. 

الأمر الثاني: احترارًا من النجاسات التي يعفى عنهاء آو يعفى عن يسيرها؛ كالدم والقيء 
ونحوهماء فإذا صلى مع وجودها حيث عفي عنها؛ فإن صلاته صحيحة اتفاقاء وهذا معنى 
العفو عنها. والله أعلم. 

السؤال الثالث عشر: هل الأشياء النجسة محدودة أو معدودة؟ وصفة ذلك؟ ٠‏ 

الجواب: أولا: يجب أن يعلم أن الأصل في جميع الأشياء الطهارة فلا تنجس» ولا ينجس 
منها إلا ما دل عليه الشرع» فهذا أصل محدود لا يشِليعنه شيء. 

وأما ما ورد اه تخس قاتا هو محدود» ومنه صور معدودةء ویجمعھا جمیعًا نها کلها 
خبيثة» ولكن محل الخبث قد يخفى عليناء فنبهنا الشارع على ما يدلنا ويرشدنا إلى ذلك. 
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فمن المحدود: أن الخارج من السبيلين الذي له جرم نجس | إا الي نه صح عن 
النبي بي طهارتهء وأنه ينبغي فرك يابسه وغسل رطبه'. 

وهن الخو ةة ا ا ج ابره كر ابر ا نة اب وا 
وسباع البهائم» فهذه ج اا ا ا ا ا 
من المذهب. 

والصحيح: أن الحمار والبغل ريقه وعرقه وشعره وما خرج من أنفه طاهر» بخلاف بوله 
وروثه وأجزائه فإنها خبيثة نجسة؛ لأن النبي بي كان يركبهما والصحابة رضي الله عنهم» 
ولم يأمر بتوقي عرقها وريقها وشعرهاء وهي أولى من طهارة سؤر الهر الذي ثبتت طهارتهء 
وعلله ية ب «آنهن من الطوافين عليكم والطوافات». 

مشقة ملامسة الحمير والبغال أشق من الهر بكثيرء وأولى بالإباحة والتطهير. 

e‏ فإن سؤره وریقه وعرقه طاهرء وما 
بوله» وروثه» وجميع أجزاء لحمه فإنها نجس» سوى ما ليس له نفس سائلة فإن جميع أجزائه 
طاهرة؛ كالعقرب والذباب ونحوهما. 
وصديد. 

ومن المحدود من النجاسات: جميع الميتات سوى ميتة الآدمي والسمك والجراد وما 
لا نفس له سائلة؛ فإنها طاهرة. 

ومن المحدود أيصًا: كل مسكر مائع» نجس» من أي نوع کان. 


() مسلم(۲۹۰).. 


(۲) آحمد ۲۲۹۳۷)» الترمذي (4۲)» آبو داود (١۷)ء‏ النسائي .)۳٤٤١(‏ 


۲٣ 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 
ومن المحدود أيصًا: أن جميع الدماء نجسة إلا: 
دم ما لا نفس له سائلة. 
وما يبقى بعد الذبح في العروق واللحم فهو طاهر. 
وإلا دم الشهيد عليه خاصة. 
ولهذا كان الدم ثلاثة أقسام: 
-١‏ طاهر؛ كهذه المذكورات. 
1- ونجس لا يعفى ولا عن يسيره؛ كدم الكلب والسباع. 
۳- ونجس یعفی عن یسیره» وهو ما سوی هذین. 
فصار الدم صله النجاسة كما بينا. 
وقد علم من هذا ومما تقدم آن الخارج من بدن الإنسان ثلاثة أقسام: 
-١‏ نجس لا یعفی عن یسیره؛ کالبول» والغائط. a.‏ 
1- ونجس یعفی عن يسیره؛ کالدم» وما تولد منه» والقيء ء على المذهب» وكذا المذي 
-٣‏ وما سوى ذلك فطاهر؛ كالريقء والبصاق» والنخامةء والمخاط والعرق» وما سال 
من الفم وقت النوم» وصمغ الأذنين» وغير ذلك. والله أعلم. ٠‏ 
ومن النجس غير ما تقدم: الحشيشة المسكرة. 
السؤال الرابع عشر: ما هو الفارق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس؟ 
الجواب وبالله التوفيق: هذه الدماء المذكورة ROE‏ رلک اف 
أسماؤهاء وأحكامهاء باختلاف أسبابها. 


1¥ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فسببه ظاهر وهو: الدم الخارج من الأنثى بسبب الولادة» وهو بقية الدم المحتبس وقت 
الحمل في الرحم» فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئا فشيئاء وما تولد بعد الولادة» وتطول مدته» 
وقد تقصر. 

آما أقله» فلا حد له قو ا واحدًا. 

وأما أكثره» فعلى المذهب ما جاوز الأربعين› ولم يوافق عادة حيض فهو استحاضة. 
وعلى الصحيح: لا حد لأکثره كما يأتي التنبيه على دليله في مسألة الحيض. 

وأما الدم الذي یخرج بغیر شت الو لادة: 

فقد أجرى الله ستته وعادته» أن الأنثى إذا صلحت للحمل والولادة يأتيها الحيض غالبا 

ولذلك من حكمة وجود الدم: أنه أحد أركان مادة حياة اللإنسان» ففي بطن الأم يتغذى 
i aS SD SOS‏ الموجود؛ عرف أن 
صل الدم الخارج من الأنثی حيض ¢ لن وجوده في وقته يدل على الصحة والاعتدال» 
وعدمه يدل على ضد ذلك. 

وهذا المعنى متفق عليه بين أهل العلم بالشرع والعلم بالطب» بل معارف الناس وعوائدهم 
وتجاربهم دلتهم على ذلك» ولذلك قال العلماء في حده: هو دم طبيعة وجبلة يأتي الأنثى في 
أو قات معروفة» والتسمية تابعة لذلك» والشارع أقر النساء على هذه التسمية لهذا الدم الخارج 
منهن وعلق عليه من الأحكام الشرعية ما علق» ففهم النتاس عنه هذه الأحكام وعلقوها على 
وجود هذا الدم» ومتى زال زالت؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

فلهذا كان الصحيح بل الصواب المقطوع به: أنه لا حد لأقل الحيض ستاوزمتا ولا لأكثره 


۲۸ 


اللإرشاد إلى معرفة الأحكام 


ولا لأقل الطهر بين الحيضتين» بل الحيض هو وجود الدم» والطهر فقده» ولو زاد أو نقص 
أو تأخر أو تقدم؛ لظاهر النصوص الشرعية» وظاهر عمل المسلمين» ولأنه لا يسع النساء 
العمل بغير هذاالقول. 

وأما المشهور من المذهب: فإن أقل ما ڌ تحيض فيه المرأة تسع سنين» وأكثره ون 
سنةء وأقل مدة | لحيض يوم وليلة» وأكثره ` خمسة عشر يومًاء وما حرج عن هذا فهو دم فساد 
لا تترك له العبادة» وإن زاد عن العادة أو تقدم أو تأخر لم تصر إليه حتى يتكرر ثلاثًا فيصي 
عادة تنتقل إليه ثم تقضي ما صامته أو اعتكفته ونحوه. 

وحجتهم على هذا القول - بعضه لا كله -: أن هذا الموجود الغالب وما خرج عنه نادرء 
والأصل: أن النادر لا يثبت له حكم» وهذه حجة ضعيفة جدًّاء فإن الوجود يتفاوت تفاونًا 
كثيرًاء وبالإجماع: إن النساء يتفاوتن فى هذه الأمور تفاوتًا ظاهرًا. 

i Sh‏ حيض» وأن 

عدمه طهرء فلا أبلغ من حكم اتفقت عليه الحقائق الثلاث. 

فعلى المذهب: الاستحاضة: من تجاوز دمها خمسة عشر يومًاء أو كان دمًا غير صالح 

وأما على القول الصحيح: فالحيض هو الأصل» والاستحاضة عارض لمرض 
أو نحوه» مثل أن يطبق عليها الدم» أو ااا ا 
لا تذکر. 

وعلى كل فإنه إذا ثبت استحاضتها فإن كان لها عادة قبل ذلك رجعت إلى عادتهاء فصارت 
العادة هي حيضهاء وما زاد فهو استحاضة ة تغختسلل وتتعبد فيه. ۰ 

وإن لم يكن لها عادة» وصار دمها متمیا بعضه غليظ وبعضه رقیق» أو بعضه أسود وبعضه 
أحمر» أو بعضه منتن وبعضه غير منتن» فالغليظ والأسود والمنتن حيض» والآخر استحاضة. 
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ولكن على المذهب يشترطون في المتميز أن يكون صالحًا للحيض» لا ينقص عن يوم 
جنار ا اه 

إن لم يكن لها عادة ولا تمييز جاست من كل شهر غالب الحيض ستة أيام أو سبسة 
للأحاديث الثابتة في ذلك» ثم تغتسل إذا مضى المحكوم بأنه حيض» وتسد حارج جس 
الإمكان وتتوضا لوقت كل صلاةء وتصلي بلا إعادة. 


آن دم النفاس سببه الولادة. 


وأن دم الاستحاضة دم عارض لمرض ونحوه. 

وأن دم الحيض هو الدم الأصلي. والله أعلم. ‏ 

السؤال الخامس عشر: إذا جاز التيمم للعدم أو للضررء هل ينوب مناب طهارة الماء في 
کل شيء آم لا؟ ل 

الجواب: حيث جاز التيمم لعذره الشرعي» وهو عدمه و خوفه باستعماله الضررء» فإنه 
ينوب مناب طهارة الماء في كل شيء على الصحيح» وهو ظاهر النصوص» وهو إحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد. 


فعلی هذا: لا یشترط له دخول وقت» ولا یبطل بخروجه» بل بمبطلات الطهارة. 
- ولو تيمم للنفل استباح الفرض كما يستبيحه في طهارة الماء» وذلك أن البدل يقوم مقام 
المبدلء ويسد مسده إلا ما دل دليل على خروجه عن هذا الأصل» ولم يرد. 

والمشهور من المذهب: آنه مثله في أكثر الأشياء» فيستباح به ما يستباح بطهارة الماء من 
صلاة وغيرهاء ولكن يخالف طهارة الماء في أمور» منها: 
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الإرشاد إلى معرفة الأحكام 

آنه یشترط له دخول الوقت. 

وأنه يبطل بخروج الوقت مطلقًا. 

وآنه لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض. 

ونه لا یستبیح به إلا ما نواه او کان مثله أو دونه لا على منه. 

واحتجوا على هذا بأنها طهارة اضطرار فتقدر بقدر الحاجة» وهذا الاستدلال ضعيف» 
وهو منقوض أيضًا. 

أما ضعفه: فلأن هذه الطهارة عند وجود شر طها المبيح طهارة كاملة كما سماها الله تعالى» 
لما ذكر الطهارة بالماء ثم بالتيمم قال: ما بريد آل ليجل يڪم ين حرج وللکن 
بريد ليطَهركم وَلِمَكَمَّ ِمَمَحَ عَلَيّكم & [المائدة:]. فليست بمنزلة أكل الميتة للمضطر, فإن 
التحريم باق» ولكن لأجل اضطراره وخوفه التلف أبيح ذلك. 

وأما التيمم مع تعذر الماء: فإنه عبادة نابت مناب عبادة أخرى عند العذرء فيقتضي آنها مثلها 
من كل وجه» نعم هي طهارة اضطرار بالنسبة إلى شرطها الذي هو تعذر استعمال الماء. 

فما دام هذا الشرط موجودا فطهارة التيمم صحيحة ومتى زال ووجد الماء وزال الضرر 
بطل التيمم. هذا الذي دل عليه الدليل. 

ثم قولهم: أبيح بقدر الضرورة. ممنوع بالإجماع؛ فإنه لا يقول أحد: إنه يجب أن يتيمم عند 
كل صلاة يصايها فرصا أو نفلاء وإنه يقتصر على الفرض» بل على الواجب منه» كما قالوا فيمن 
تعذر عليه الطهارة بالماء والتراب» مع أنه ضعيف أيضًاء فإن من تعذر عليه ذلك فلا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعهاء فإن جميع الواجبات الشرعية إنما تجب مع القدرة عليهاء فإذا عجز عنها سقط 
وجوبها على العبدء وهذا مطرد في جميع أركان الصلاةء وشروطهاء وواجباتها. 

والحمد لله رب العالمين. 
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أسئلة من كتاب الصلاة ‏ 


وقد يتناول غيرها من بقية العبادات 

السؤال السادس عشر: ما هي الشروط التي تشترك فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج» 
أو يشترك فيها اثنان منها فأكثر والتي يتفرد بها كل واحد منها؟ 

الجواب وبالله التوفيق والإعانةء ونسأله الهداية إلى الصواب: 

اعلم أن هذه العبادات الأر بج هي مع الشهادتين أركان الإسلام التي ينبني عليهاء وهي 
أعظم مهمات الدين› وأكبر ما يقرب إلى رب العالمين ورضاه وثوابهء وفيها من الفضائل 
الإيمانية والأخلاقية والأعمال ومحاسن الدين ومصالح جميع المسلمين ما لا يدخل تحت 
الحصر والحد. 

وفيها من تكميل الإسلام» وتحقيق الإيمانء وقيام شعائر الدين وزيادة الإيمان» وتكفير 
السيئات» وزيادة الحسنات» وعلو الدرجات وصلاح القلوب والأرواح والأبدان والدنيا 
والآخرة وغير ذلك مما هو معروف؛ فكل هذه المصالح اشتركت فيهاء وإن اختصت کل 
وأاحدة منها یما اختصت به. 

ثم إنها اشتركت كلها في وجوبها على المسلمين؛ فالإسلام هو الشرط المشترك؛ لأن 
المسلمين هم الذين التزموا ما جاء به الشرع» وهذا أعظمه» وأما غير المسلمين فيؤمرون 
بالإسلام» ولا يخاطبون بهذه العبادات الأربع ابتداءء وإن كانوا يعاقبون على تركها في 
الآخرة» كما يعاقبون على ترك الإسلام. 

واشترکت كلها آيضًا باشتراط القدرة عليهاء إذ القدرة هي مناط الأوامر والنواهي» فمن 


۳۲ 


ا قر غل ا:۷ ارب فا رن ١‏ قرعا ار ر می مر ا جرج عاب 
ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء ولكن تختلف القدرة فيها بحسبهاء فالقدرة على الصلاة ثبوت 
العقل» ولذلك قال الفقهاء: ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتاء فيصلي قائمًاء فإن عجز فقاعدًاء 


هذا المذهب» وعند الشيخ تقي الدين الإيماء بالرأس آخر المراتب؛ لأن غيره لم يثبت به 
الحديث وهذا أصح» والأول آأحوط. ) 


وأما القدرة في الزكاة: فهي ملك نصاب زكوي. 

وأما القدرة على الصيام: فهي القدرة عليه من غير ضرر يلحقه؛ ولهذا يسقط عن: 

الكبير الذي لا يقدر عليه. 

والمريض المأيوس من برئه» ويطعم عن كل يوم مسكيتاء وأما الذي يرجی برؤه فيؤخره 
إلى البرء. 

وأما القدرة على الحج: فهي ملك زاد وراحلة فاضلين عن ضروراته وحوائجه الأصلية. 

فهذا الشرط اشتركت فيه كما ترى» إلا أنه فسر بكل واحدة بما يناسبها شرعًا. 

وأما التكليف» وهو البلوغ والعقل» فتشترك فيه الصلاةء والصيام» والحج؛ لحديث: «رفع 
القلم عن ثلاثة: النائم حتي يستيقظ» والصغير حتى يبلغء والمجنون حتى يفيق»''. 

فمن لا عقل لهء أو لم يبلغ فلا صلاة عليه ولا صيام» ولا حج؛ لأن هذه أعمال بدنية 


محضة» أو معها مال كالحج. 
وهذا من حكمة الشارع أن من لا عقل له بالكليةء أو له عقل قاصر کالصغیر آنه لا یجب 
عليه شيء یفعله. ) 


(۱) آبو داود »)٤۳۹۸(‏ النسائي »)٠٥٩(‏ ابن ماجه .)۲۰٤۱(‏ 


۲۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ولما كان الصغير له عقل صحت عباداته إذا كان مميرّا؛ لوجود العقل الذي ينوي بهء 
واختص الحج والعمرة بصحته ممن دون التمييز» وينوي عنه وليه. ) 

وما الزكاة فلا يشترط لها التكليف عند جمهور العلماء: مالك والشافعي وأحمد» وهو 
ظاهر النصوص الشرعيةء وظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم» والسبب: أن الزكاة 
عبادة مالية محضة متعلقة بالمال؛ فوجبت في مال الصغير» ومال المجنون المسلم» كما 
يجب في ماله نفقة من تلزمه نفقته» وهذه حكمة مناسبة. ) 

وتشترك أيضا الأربع في لزوم النية؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات». 

فلا تصح صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج إلا بنية ڌ تقع من الفاعل لها تنقدم عليهاء إلا أن 
المجنون والصغير ينوي الزكاة عنهما وليهماء وكذلك ينوي الحج عمن لم يميز وليه. 

وتشترك الصلاة والصيام بوجوبهما على الأحرار والعبيد المكلفين» بخلاف الزكاة 
والحج؛ إا اة اا ران والب ي ذلك أن هد أن رة شرع ني الج 
والزكاة والحج عماد القدرة فيهما المال» والعبد المملوك لا مال له فهو كالفقير المعسرء 
وكذلك العبادات المالية لا تجب على الأرقاء لهذا السبب» فصارت الحرية شرطا في الزكاة 
والحج فقط. 
ومن الشروط المشتركة بين الأربع كلها الوقت» وآنها كلها لا تلزم إلا بدخول وقتهاء 
والوقت يختلف باختلاف هذه العبادات» فأوقات الصلوات الخمس: الظهرء والعصرء 
والمغرب» والعشاءء والفجر. لا تلزم إلا بدخولهاء ولا تصح إلا بدخولها. 

فالظهر: من الزوال إلى مصير الفيء" مثله بعد فيء الزوال. ‏ 

والعصر: من مصيره مثله إلى مثليه» على المذهب» وعلى الصحيح: إلى اصفرار الشمس. 
(۱) البخاري (۱)» مسلم (۱۹۰۷). 
(۲) الظل. 


٤ 
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والمغرب: من الغروب إلى مغيب الحمرة. 
والعشاء: من مغيب الحمرة :لتك اليل عل ملعب او نمف مال لمي 
والفجر: من طلوعه إلى طلوع الشمس. ‏ 

والزكاة: لا تلزم إلا بدخول وقتهاء وهو تمام الحول في جميع الأموال الزكوية إلا 
المعشر ات» فوقتها حصادها وجذاذها؛ کما قال تعالی: و ارا کک و کس و % 
[الأنعام:١١].‏ ولكنه يجوز تقديمها قبل ذلك حيث وجد السبب. 

والصيام: صيام رمضان لا يلزم ولا يصح إلا بمجيء رمضان. 

والحج: لا يلزم ولا يصح إلا بوقته: [الْحَج أَطْهُرمََومَت ‏ [البفرة:۱۹۷]. بخلاف 
العمرة فإنها تصح كل وقت. ا 

رسا تمن ال اة من الوط الط اة من الحدت والختة ر اي فا 
من جزئيات الحج: الطواف فقط» وستر العورة» واستقبال القبلةء واجتناب النجاسة في 
البدنء والثوب» والبقعةء فالحاصل أنها اشتركت في أربعة أشياء: الإسلام» والقدرة» والنية 
والوقت. 

واشترکت ما سوى الزكاة بالتكليف. 

تركت الزكاة والحج باشتراط الحرية. 

واخحتصت الصلاة بالبقية؛ لشرفهاء وفضلهاء واعتناء الشارع بها. والله أعلم. 

السؤال السابع عشر: بأي شيء تدرك الصلاة؟ 

الجواب: الإدراكات متعددة: 

-١‏ إدراك الوقت للجماعة والجمعة. 

1- وإدراك الجماعة. 


e 
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-٣‏ وإدراك الجمعة. 

-٤‏ ومن به مانع فزال ودرك الوقت. 

وكلها على الصحيح - وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد - لا تدرك إلا بركعة. 
فمن أدرك من الوقت ركعة؛ فقد أدركه. 

ومن أدرك من الجمعة أو الجماعة ركعة فقد أدركهما. 

ومن أدرك من الوقت ركعة بعد زوال مانعه لزمته تلك الصلاة. 


ومن أدرك أقل من ركعة؛ لم يدرك فيها كلها؛ للحديث الصحيح: امن آدرك ركمة من 
الصلاةء فقد أدركها». متفق عله . 


وهذايعم جميع یع الإدراکات المذكورة. 
ولم يعلق الشارع بأقل من الركعة إدراك ركعة ولاغيرها. 


والمشهور من المذهب في هذه المسائل أنها تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت 
أو قبل انقضاء الجماعة. 


وأما الجمعة - صلاتها لا وقتها - فلا تدرك إلا بركعةء قولا واحدًا في المذهب» والأول 
أصح» كما تقدم. 

السؤال الثامن عشر: ما حكم الصلاة بعد خروج وقتهاء وما حكمها في وقتها؟ 

الجواب: لا يخلو إما أن تكون الصلاة فرصا أو نفلا. 

فإن كانت فرضصًاء وكان المؤخر متعمدًا غير معذور» وليس للتأخير عذر؛ فحكمه أنه آثم» 
وإن کان غير متعمد فلا إثم. 
)۱( لم أجده بهذا اللفظ في البخاري ومسلم» وإنما هو في النسائي »)٥٥٤(‏ أحمد .)۷١۹٤(‏ 


۳٦٢ 


وأما القضاء في تفويتها آو فواتها: 

فمنها ما لا يقضى؛ كالجمعة فإنها إذا فاتت لم تقض وإنما يصلي بدلها ظهرًا. 

ومنها ما لا يقضى جماعة إلا فى نظير وقته؛ كالعيدين إذا فاتتا فعلت من الخد أو بعده 
قضاءٌ. 

ومنها ما يجب قضاؤه مطلقًا وهو الباقي. 

ومن آحكام هذا القضاء: وجوب الفورية فيه؛ لأن الأمر المطلق يقتضي الفوريةء وإن 

فالفورية لا تسقط إلا مع الضررء والترتيب يسقط بالنسيان وبضيق الوقت قولا واحدًا في 

ومن أحكام هذا القضاء أيصًا: أن من عليه فرائض متعددة وجهلها أبرأ ذمته» واحتاط بما 
يعلم خروجه من التبعة. 

وإن كانت الفائتة صلاة نافلة استحب قضاؤهاء إلا الرواتب إذا فاتت مع فرائض كثيرة؛ 
فإنه يشتخل بأداء الفرائض سوى سنة الفجر فيقضيها مطلقاء وإلا النوافل المشروعة لأسباب 
فتفوت بفوات تلك الأسباب» فلا تقضى الكسوف ولا الاستسقاء ولا تحية المسجد 

وأما حكم الصلاة في وقتها: فالأصل آنه يجوز وله وأوسطه وآخره» بحیث لا یخرج 
جزء منها عن الوقت» هذا من جهة الجواز. 

وأما من جهة الفضيلة والكمال فأول الوقت هو الأفضل إلا في شدة الحر فيسن تأخير 
الظهر مطلقًا أو مع غيم لمن يصلي جماعة؛ ليكون الخروج لهما واحدًا. 


وكذلك يستحب تأخير العشاء الآخرة حيث لا مشقة. 
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ويستحب أَيضًا لمن يرجو وجود الماء لعادمه» إذا رجاه في آخر الوقت. 

ويستحب التأخير للمغرب ليلة مزدلفة للحاج. 

وكذلك کل جمع استحب تأخیرہ بأن یکون أرفق 

وضابط ذلك: أن التقديم أولى» إلا إذا كان في التأخير مصلحة شر 

وقد يجب تقديم الصلاة ل هدنم یشو وجرد ماع يکر اراتا رهم 
تظن الحيض ونحوه. | ۰ 

وقد يجب التأخير؛ كمن يشتغل بتحصيل شر ط الصلاة أو رکنها الذي لا يفرغ منه الا في 
آخر الوقت» وكتحصيل الجماعة الواجبة لها. 

وكما قال الفقهاء: لو مره أبوه بالتأخير ليصلي بأبيه وجب عليه التأخير؛ لكن هذه الصورة 
مبنية على منع [الفرض خلف النفل]. والله أعلم. 

السؤال التاسع عشر: هل تشترك صلاة الفرض وصلاة النفل في الأحكام آم بينهما فرق؟ 

الجواب: الأصل اشتراك الفرض والنفل في جميع الأمور الواجبة والمكملةء والمفسدة 
والمنقصة» فما ثبت حكمه في أحدهما ثبت لخر إلا ما دل الدليل على تخصيصه. ولهادا 
أخذ العلماء ی را ا 

ری هذا فبينهما فروق كثيرة ترجع إلى سهولة الأمر في التفل والترغيب في فعله: 

فمنها: أن القيام على القادر ركن في الفرض» لا في النفل فيصح النفل جالسًا للقاعدى 
ولكن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. 

ومنها: جواز صلاة النفل للمسافر راكبًا متو جها إلى جهة سيره» وكذلك ماشيًا وسواء كان 


(1) في المطبوع: «النفل خلف الفرض». ولعل المثبت هو الصواب. 
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السفر طويآد أو قصيرًاء وآما الفرض فلا يصح على الراحلة إلا عند الاضطرار إليه؛ كخوف 
على نفسه بنزوله أو خحوف فوات ما يضره فواته» أو إذا كانت الأرض ماشية ماءَ والسماء 


تهطل بالمطرء ونحو ذلك من مسائل الاضطرار. 


ومنها: آنھہ اذ شترطوا في الفرض ستر الرجل أحد عاتقيه دون النفل» مع أن الصحيح 
شتراكهما في هذا الحكم وأن الجميع مشروع فيه ستر المنكب لا واجب؛ ا رر 
والحديث: «لايصلين أحدكم في ثوب ليس على عاتقه قه منه شيء)'. ي 

ومنها: جواز النفل في جوف الكعبة بخلاف الفرض على المذهب» والصحيح عدم 
المنع أيصًا في الفرض ؛ لأن الحديث الذي احتجوا به على المنع غير صحيح» فبقي الأمر 
على الأصل. 

ومنها: أن أوقات النهي خاصة بالنهي عن النوافل دون الفرائض. 

ومنها: ما قالوا بجواز يسير الشرب في النفل دون الفرض. 

ومنها: أن من دخحل في فرض وجب إتمامه» ولم يجز قطعه إلا لعذرء» بخلاف النفل 
إلا الحج والعمرة» وهذا فرق عام بين الفروض والنوافل. ) 

واعلم أن هذه الفروق غير الفروق العامة الواقعة بين الفرائض والنوافل من: 

تعين الفروض والإائم والعقوبة على تاركها لغير عذر. . 

وعظم أجرها ورفعة درجاتها. 

فإن هذا معلوم من حد الفرض وحد التفلء لا ا ف 
يذكر عند الكلام على الأمور الكلية العامة. 


(۱)( البخاري (۹٠۳)ء‏ مسلم .)٥١١(‏ 
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السؤال العشرون: ما هي العورة التي يجب سترها؟ 

الجواب: للعورة إطلاق في باب سترة الصلاةء وإطلاق في باب تحريم النظرء والحكم 
فیهما متفاوت: 

آما العورة في باب سترة الصلاة: 

فمنها مخففة: وهي عورة ابن سبع سنين إلى تمام العش فلا يجب أن يستر في الصلاة 
إلا الفرجين فقط. 

ومنها مغلظة: وهي عورة الحرة البالغةء فكلها عورة في الصلاة إلا وجههاء وفي كفيها 
وقدميها عن أحمد روايتان» المشهور وجوب سترهما. 

ومنها متوسطة: وهو من عدا المذكورين» فيدخل فيه: 

عورة الأمة» وإن كانت بالغة. 

والحرة غير البالغة. 

والرجل البالغ. 

وابن عشر إلى البلوغ من حر وعبد. 


فكل هؤلاء عورتهم في الصلاة: ا ار إلى الركبة وأقل مجزئ في ذلك ما يستر بشرة 
البدن» ولا بد أن يكون الساتر مباحًا. 


وسيأتي إن شاء الله تفصيل الثياب المباحة من المحرمة فى غير هذا السؤال والجواب. 


وثم قسم آخر» وهو آنه يجب ستر جميع بدن الميت بثوب لا يصف البشرة صغيرًا كان 


الحال الثاني: عورة في باب النظر: وهو النظر إلى ما وراء الثياب من بدن اللإإنسان» فهو 


-١‏ شديد: وهو نظر الرجل البالغ ذي الشهوة للحرة البالغة الأجنبية غير القواعد» فيحرم 
إلى شيء من بدنها لا وجهها ولا يديها ولا قدميها ولا شعرها المتصل لغير حاجة. 
۲- وخفيف: وهو نظر الرجل إلى زوجته وسريته ونظرها إليه» فيجوز لكل نظر جميع 
بدن الآخر» وكذلك نظر عورة من دون سبع سنين» وتسمية هذا النوع عورة تجوز 
۳ ونوع متوسط» وهو: 
نظر الرجل إلى الرجل. 
ونظر المرأة للرجل وللمرأة. 
ونظره لذوات محارمه» نسبًاء ورضاعا» وصهرًا. 
والنظر لحاجة خحطبةء ومعاملةء ونظر الأمة. 
فيجوز من ذلك ما جرت به العادة وما احتيج إليه» وشرط هذا: ألا يكون معه شهوة» فإن 
کان لم یجز. ) ) 
يحتاج إليه. والله أعلم. 
السؤال الحادي والعشرون: ا ا اا ا ا و 
فهل تصح به الصلاة آم لا؟ 
الجواب: الأصل في الثياب واللباس الإباحةء قال الله تعالى: # فل من حرم ية آلو 
آل آخ اوو يبت ِن الرزقِ 4 [الأعراف: .[Y‏ فأنکر على من حرم اللباس والمطاعم 
والمشارب» التي أخرجها لعباده نعمة منه ورحمةء فدل على أن أصلها الإباحة» حتى يأتي 


١ 


ih iE E‏ تر اك 
O‏ 
اللباس الذي يحصل فيه التشبه الخاص بالكفار. 
وكذلك تشبه النساء بلباس الرجال الخاص به.. 
فهذا النوع الحكم فيه يدور مع علته» فمتى وجد الشبه المحذور؛ فالحكم بقاء المحظورء 
ومن اللباس ما يكون محرمًا على الرجال محللا للنساءء وذلك كالذهب والفضةء وأكسية 
ویستنی من هذا للرجل: 


اتی او اتی ا ای کف را وق ریا ری کک 
ونحوهاء وكذلك كسوة الكعبة والمصحف بالحرير» كل هذا جائز. 


وأما تحريم الأكسية النجسة؛ كجلود السباع فهذا من باب وجوب تجنب الخبائث كلها 
في کل شيء. 
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وأما ضحة الصلاة وعدمها في الثوب المحرم المتعلق بستر العورة: فإنها لا تصح به 
الصلاة فرصا ولا نفلا إلا معذورًا بجهل أو نسيان» وكذلك المضطرء فإن كل معذور إذافعل 
محظورًا في العبادة فعبادته غير فاسدة» کما آنه غير آثم. 

السؤال الثاني والعشرون: ما هي الصور التي تصح م الصلاة فيها لغير الكعبة؟ 

الحواب: ااا ي ا ا ا 
باطلة. 


ا و 
منها: المربوط والمصلوب لير القبلة وفي شدة القتال وهذا يرجع لعدم القدرة 

N O E PEAS E 

ومنها: المتنفل على الراحلة في السفر يتوجه جهة سيره ولا يازمه الاستقبال في شيء 
من صلاته على الصحيح» وعلى المذهب يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلةء إذا تمكن من ذلك» 
وكذلك الماشي» ويلزمه الركوع والسجود إليها على المذهب. 

ومنها: من اشتبهت SSUES ASN‏ 
إعادة عليه. 


ر کا رو زر ET‏ »۶ 


وعلى المسألتين قوله تعالى  :‏ تاشرف وال لر اما ولوا َك وه لَه [البقرة :110[ 
فسر بكل منهماء والصحيح: أن الآية تعم ذلك» وما هو أعم منه. 

ومما يسقط وجوب استقبال القبلة إذا ركب السفينةء وهو لا يتمكن من الاستقبال 
لم یلزمه» ون تمکن لزمه في الفرض دون النفل» فلا یلزمه آن يدور بدورانها. والله 
ا ) 
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السؤال الثالك والعشرون: قد اشتهر تهر عند أهل العلم أن لكل جارحة من أمضاء البدن 
عبودية خاصة في الصلاةء فما هذه الخواص؟ 

الجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت ولیه آنیب: 

الأصل في هذا آن تعلم آن الصلاة المقصرد الأعظم بها إقامة ذكر الله س له 
والحضور بين يديه» ومناجاته بعبادته» وهذا المقصود للقلب أصلاء والجوارح كلها تبع له؛ 
ولهذايتنقل العبد في الصلاة من قيام إلى ركوع» ومنه إلى سجود ومنه إلى رفع» وهو في ذلك 

ولكل ركن من الحكم والأسرار ما هو من أعظم مصالح القلب والروح 
8 علق الله الفلاح التام على هذا في قوله: ا و 

شعو 4% [المؤمنون: .]۲١‏ 

O TT O 
هذه التنقلات» وكمال هذا أن يعبد الله كأنه يراه» فإن لم يقو على هذا استحضر رؤية الله‎ 
له» وبحسب حصول هذا المقصود يحصل تأخيرها للعبد له من الأجر والثواب والقبول‎ 
a O Û E والقرب من ربه ما یحصل» ولهذا ورد في الأثر:‎ 
منها.‎ 

معناه: حصول هذه المقاصد الجليلةء وإلا ارا اء الذمةء وزوال التبعة تحصل بأداء جميع 
للازمات الصلاة ولکن يتفاوت المؤمنون في صلاتهم بحسب تفاوت إيمانهم» فهذا المعنى 
الذي ذكرته وأشرت إليه تشترك فيه جميع الجوارح الظاهرة والباطنة. 

ثم بعد هذا الإجمال فاللسان بعد القلب أعظمها وأكثرها عبودية؛ لأئه يقل في صلات 
من قراءة إلى آذكار متنوعة» إلى أدعية بعضها أركان» وبعضها واجبات» وبعضها مکملات. 


(۱) احمد(۲۱۲۸۷). 


٤٤ 
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أما الأركان المتعلقة باللسان: 

-١‏ فتكبيرة الإحرام. 

۲- وقراءة الفاتحة في كل ركعة على كل أحد إلا المأموم إذا جهر إمامه على القول 
الصحيح» فيتحملها عنه» وعلى المذهب: حتى في السر. 

۳- والتشهد الأخير. 

-٤‏ والصلاة على النبي يي. 

-٥‏ والتسلیمتان. 

وأما واجبات اللسان: 

-١‏ فالتكبيرات كلها غير تكبيرة اللإحرام وغير التكبيرة الثانية للركوع في حق المسبوق 
إذا أدرك الإمام راكعًا ثم كبر لاإحرام» فإنها تجزئه عن تکبیرة الركوع لاجتماع 
عبادتین في وقت واحد من جنس واحد فاكتفي فيهما بفعل واحد» فان كبر للركوع 
فهو أكمل. 
فتبين بهذا التفصيل أن التكبيرات ثلاثة أقسام: 

ركن» وهو تكبيرة الإ حرام. 
ومسنون» وهو هذه الأخيرة. 
وواجب» وهو باقیها. 

ومن واجباته: 

۲- قول: سمع الله لمن حمده. لاومام والمنفرد. 

۴۳ وقول: ربنا ولك الحمد. للإمام والمنفرد والمأموم. 
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€ وقول: سبحان ربي العظيم. مرة في الركوع. 
0- وسبحان ربي الأعلى. مرة في السجود. 
- ورب اغفر لي. بين السجدتين» وما زاد على ذلك فهو مسنون مکمل. 
۷- والتشهد الأول. 
وآما باقي القراءة بعد الفاتحة وباقي التسبيحات والأدعية وتكميل التشهد فإنها سنن 
مکملات. ` 
فلا يشرع في الصلاة سكوت أصلا إلا إذا جهر الإمام فيشرع للمأموم الإنصات 


لقراءته» وكذلك لقنوته؛ کما قال تعالی: $ ولا فرت الان سیوا وانوستا 4 
[الأعراف:٤٠۲].‏ 


وكما أن اللسان يتنقل في هذه الأنواع التعبدية فلا يحل آن يشغل بغيرها؛ ولهذا كانت 
حركته بخير ما يتعلق بالصلاة مبطلة للصلاة؛ كالكلام عمدًا فإنه نه مبطل إجماعاء کما قال 


النبي ب : إن صلاتنا هذه لا يصلح ولا يحل فيها شيء من کلام الناس»''. 


فإن كان الكلام من جاهل الحكم أو جاهل الحال أو ا ر من المذهب إبطال 
الصلاة بهء إلا إن نام فتكلم أو غلب الكلام عليه حال قراءته. 


وعلى الصحيح: كلام المعذور غير مبطل للصلاة؛ لأن النبي ب لم يأمر المتكلم في 
ماه جام بال ماده زل آغیره رال هخ رتاک قماتکل اتساترد بین سپا 
قبل إتمامها؛ لم يأمرهم بالإعادة بل تكلم هو وهم وبنوا جميعًا على ما مضى. 
وأما ما يتعلق باليدين: 
ليدين إلى حذو المنكبين في آماكنهاء وهي : 
(۱) مسلم .)٥۳۷(‏ 


a 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 


-١‏ عند تكبيرة الإحرام. 
۲- وعند تكبيرة الركوع. 
۴ وعندالرفع منه. 
-٤‏ وكذلك على الصحيح :ند الرع من لهد الأول ابت به الحديث الهو 
الاقتصار على الثلاثة الأول. 
-٠‏ وكذلك تكبيرات العيد اللاتي بعد تكبيرة الإحرام وبعد 2 الانتقال للركعة 
الثانية. 
٦‏ وتكبيرات الجنازة كلها. 
۷- والاستسقاء كالعيد. ‏ 
وكذلك على المذهب: تكبيرة السجود للتلاوة والشكر. والصحيح: لا يستحب رفعها 
بهما؛ لأن النبي 4 كان لا يرفعهما في السجود. 
ومن عبادة اليدين: 
أن یکون في حال قیامه قابصًا یسراه بیمناه» واضعًا لهما على سرته أو تحتها آو فوقها. 
وأن يجعلهما على ركبتيه في الركوع مفرقتين. 
ولا يستحب تفريق أصابعهما في غير هذا الموضع 
ون يجعلهما في سجوده حذو منكبيه مستقباًا بهما القبلة مجاقيا لهما عن جنه 
مبسوطتين مضمومتي الأصابع. 
وأن يجعلهما على ركبتيه أو فخذيه في الجلوس بين السجدتين مبسوطتين مضمومتي 
الأصابع» موجها أصابعهما للقبلة. 


<۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
ویحلق ت مع الوسطى. 
ون يشير بالسبابة إلى توحيد الله وذكره. 
ومن خواص اليدين: 


في حق المرأة عند تنبيه الإمام إلى سهو أن تصفق بهماء وأما الرجل فالمشروع في حقه 
التسبيح؛ كما آمر بذلك البي ية 


والفرق بين الرجل والمرأة ظاهر؛ لأن المطلوب منها الاستتار لشخصها وكلامهاء فهذا 
ما تعلق باليدين. 


ومن المشترك بينهما وبين بقية الأعضاء السبعة؛ الركبتين والقدمين والجبهة مع الأنف؛ 
أن السجود عليهما ركن لا تتم الصلاة إلا به. 


وأما ما يتعلق بالقدمين: | 
فالقيام في الفرض ركن لا تتم إلا به على القادر. 
وينبغي أن يفرقها ولا يضم بعضها إلى بعض حيث أمكن بلا مشقة شقة. 


وأن تكونا في السجود منصوبتين وبطون اد ي موجهة أطرافها 
إلى القبلة. 


وآما في الجلوس فينصب اليمنى» ويوجه أصابعها إلى القبلةء ويفترش اليسرى ويجلس 
عليها إلا في التشهد الأخير فيتورك بأن يخرجها من تحته ويجلس على الأرض. 
وكذلك ينبغي موازنة الرجلين فلا يقدم إحداهما على الأخرى. 


وإذا كانوا جماعة سووا صفوفهم بمساواة المناكب والأكعب. 


٤۸ 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 


وأما ما يتعلق بالعينين: 

فالمشروع آن يكون نظره إلى موضع سجوده؛ لأنه آعون له على الخشوع وعدم تفرق 
القلب» كما شرع لأجل هذا المعنى أن يصلي الإنسان إلى سترةء فإن في السترة فوائد عديدة 
منها هذا المقصد. 

E E aa‏ رة إلى التوحيد» واستنى 
الأصحاب إذا كان مشاهدا للكعبة فإنهم قالوا: ينظر إليها. والصحيح أنه لا يستحب في الصلاة 
النظر إلى الكعبةء وإن كان النظر إليها خارج الصلاة عبادة؛ لأنه في الصلاة يفوت الخشوع 
خحصوصًا إذا كان المطاف مشغو لا بالطائفين. 

ويستشنى من ذلك أيصًا صلاة الخوف» فإنه ينبغي أن يكون نظره إلى جهة عدوه الذي 
في قبلته لكمال الاحتراز» وليجمع بين الصلاة والجهادء وكما آنه يستحب نظره إلى موضع 
سجوده؛ فیکره نظره في صلاته لی کل ما يلهي قلبه ویشوشه. 

ولهذا كره العلماء أن يكون في قبلة المصلي ما يلهي من زخرفة أو غيرهاء ويكره آن 
يغمض عينيه» أو يرفع نظره إلى السماء» ويكره العبث بشيء من الأعضاء؛ فإن كثر وتوالى 
لغير ضرورة بطلت به الصلاةء ويكره افتراش ذراعيه ساجدًا» وتخصره» وتمطيه. 

وإن تثاوب كظم» فإن لم يستطع وضع يده على فيه» ويكره من الجلوس الإقعاء؛ وهو 
آن ينصب قدميه ویجلس علیهماء وقیل: هو آن ينصب قدمیه ویجلس بینهما. ویکره فرقعة 
الأصابع وتشبيكها. ) 

ومما يتعلق بالأعضاء كلها: الصفات المشروعة في هيئات الركوع والسجود والجلوس 

فهذا الجواب يأتي على غالب أو كل صفة الصلاة. والله أعلم. 

السؤال الرابع والعشرون: ما هي المواضع التي لا تصح الصلاة فيها؟ 

الجواب: الأصل في هذا قوله بل: «جعلت لي الأرض كلها مدا وظهو راا مق 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
عليه" . 
فالأصل آن جميع المواضع من الأرض تصح فيها الصلاة كما هو صريح الحديث؛ فمتى 
ادعى آحد عدم الصحة في موضع منها من غير دليل شرعي صحيح فقوله مردود. | 
والذي يصح النهي عنه غير الأماكن النجسةء والمغصوبةء والحمام» وأعطان الإبلء 
والمقبرة» سوى صلاة جنازة فيها فلا تضرء والحش من باب آولى وأحرى. 
وآما النهي عن المجزرةء والمزبلة وقارعة الطريق» وفوق ظهر بيت الله فهو ضعيف 
لا تقوم به حجةء وأضعف من ذلك قولهم: أسطحتها مثلهاء فالصواب جواز الصلاة في هذه 
الأماكن - المجزرة وما بعدها - وإن كان المذهب أنها كلها لا تصح فيها. 
السؤال الخامس والعشرون: ما هي النية المشترطة للصلاة وغيرها؟ 
الجواب: اعلم أن النية التي يتكلم عليها العلماء نوعان: 
-١‏ نية المعمول له. 
1- ونية نفس العمل. ٠‏ 
أما نية المعمول له فهو اللإخلاص الذي لا يقبل الله عملا خلا منه» بأن يقصد العبد بعمله 
رضوان الله وثوابه. 
وضده: العمل لغير اللهء آو الإشراك به في العمل بالرياء» وهذا النوع لا يتوسع الفقهاء 
بالکلام عليه» ونما يتوسع به آهل الحقائق وأعمال القلوب» وإنما يتكلم الفقهاء بالنوع الثاني 
وهو نية العمل» فهذا له مرتبتان: 
إحداهما: تمييز العادة عن العبادة: 


(۱) البخاري (۳۳۵)» مسلم .)٥۲۱(‏ 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 
لأنه مثا غسل الأعضاء والبدن تارة يقع عبادةً في الوضوء والغسلء وتارة يقع عاد 
لتنظیف وتبرید ونحوها. ) 
اتون اه ی ی و 
ااا ا و و ا ا 
ثم المرتبة الثانية: إذا نوى العبادة» فلا تخلو إما أن تكون مطلقة؛ كالصلاة المطلقة 
والصوم المطلق» فهذا يكفي فيه نية مطلق تلك العبادة. 
وإما أن تكون مقيدة؛ كصلاة ا فا و ا ا 
لأجل تمييز العبادات بعضها عن بعض. 
فهذه ضوابط في النيةء نافعة مغنية عن تطويل البحث في النية وتحصيلهاء وكون هذا زمنها 
أو هذا آو نحو ذلك من الأمور التي إن صحت فهي من باب تحصيل الشيء الحاصل. 
وكذلك مسائل الشكوك في النية التي إذا اهتم بها الإنسان فتحت عليه آبواب الوسواس. 
زم الان أ ن مت عقا لا یکت آن افر جاو اوه ج قال یی اا ار 
كلفنا الله عملا بلا نية لكان من باب تكليف ما لا يطاق» والله الموفق للصواب. 
السؤال السادس والعشرون: المصلون إمام أو ماموم آو متفرد فهل یسیع ان تقل آتاء 
صلاته من حالة إلى أخرى؟ 
الجواب: أما من دون عذر فلا يسوغ أن يتتقل من إمامة إلى التمام أو انفراده ومن امام 
إلى إمامة أو انفراد» ومن انفراد إلى إمامة أو اثتمام» ومن إمام إلى آخر. ` 
وأما عند العذر والحاجة إلى شيء من ذلك فالصواب: جواز ذلك كله؛ لورود النص في 
أفراد من هذه الأمورء ولم يرد ما يدل على المنع في هذه الحال. وآما المشهور من المذهب 
فجوزوه في صور مخصوصة: ) 


0١ 


د ا ا ا ی کا 

إن اصلی ية لام ارتب ثم حفر الراب ني اا الصلاة جاز أن يرجع النائب 

ومنها: إذا سبق اثنان في الصلاة فأتم أحدهما بالآخر في قضاء ما فاتهما بعد سلام الإمام 
الأول» فقد انتقل من إمام إلى إمام كالأولى. 

ومنها: إذا أحرم منفردًا ظانًا حضور مأموم ثم حضر المأموم» فقد انتقل من انفراد إلى 
إمامةء وقد يقال: إنه في هذه الحال كان قد نوى إمامة من سيدخل معه. 

ومنها: إذا عرض لاإمام عارض يسوغ له الخروج من الصلاة أو الانفراد ثم استناب بعض 
المأمومين جاز؛ فقد انتقل من ائتمام إلى إمامة عكس الأولى. 

ومنها: إذا عرض لاحمام أو المأموم عذر أو شغل يبيح ترك الجماعة جاز أن ينفرد» ويكمل 
صلاته وحده» فقد انتقل من إمامة إلى انفراد» ومن ائتمام إلى انفراد. 

ومنها: إذا صلى بمأموم ثم فارقه المأموم لعذر أو لاء نوی الإمام الانفراد وكمل صلاته 
فقد انتقل من إمامة إلى انفرادء والله الموفق للصواب. 

السؤال السابع والعشرون عن أسباب سجود السهوء وكيفية حكم تلك الأسباب. 

الجواب وبالله التوفيق: هذا سؤال جامع يحتاج إلى جواب جامع لجميع تفاصيل سجود 
السهوء وما يناسبها ويرتبط بهاء وهذا الباب من صعب آبواب العبادات؛ لانتشار مسائله 
واشتباههاء وبحول الله سيأتي الجواب جامعًا لمتفرقاته» مقربًا لبعيده» مسهلًا لشديده. 

اعلم - رحمك الله بالعلم النافع والعمل الصالح - أن آسباب سجود السهو ثلاثة لا 

أ- زيأدة. 

۲- ونقصان. 

۳ وشك في الصلاة. 


o۲ 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 


أما الزيادة في الصلاة فلا تخلو من حالين: 

= إما أن تكون من جنس الصلاة؛ كزيادة قيام أو قعود آو رکوع» فهذه زيادة فعليةء إن 
تعمدها المصلى بطلت صلاته» وإن فعلها ناسيا أو جاهلا صحت صلاته» وعليه 
سجود السهو. فهذه زيادة أفعال من جنس الصلاة. 
وإن كانت الزيادة التي من جنس الصلاة زيادة أقوالء كأن يأتي بقول مشروع في غير 
محله: 
فإن كان سهوًا استحب السجود له» ولم يجب. 
وإن کان عمدًا فهو مکروه إن كان قراءة في ركوع أو سجود» أو تشهد في قيام. 
وإن كان غير ذلك فهو ترك للأولى. 

-٣‏ وإن كانت الزيادة الفعلية أو القولية من غير جنس الصلاة»ء مثال الفعلية: الحركة 
والأكل والشرب» فهذه لا سجود فيهاء ولكن يبحث عن حكمها من جهة إبطال 
الصلاة وعدمه. 


ما الحركة فهي ثلاثة أقسام: 
-١‏ حركة مبطلة: وهي الكثيرة عرفاء المتوالية لغير ضرورة. 
- وحركة مكروهة: وهي اليسيرة لغير حاجة. 
۳ وحركة جائزة: وهي اليسيرة لحاجة أو الكثيرة للضرورةء وقد تكون مأمورًا بها؛ 
كالتقدم والتأخر في صلاة الخوف» ومثله التقدم إلى مكان فاضل. ‏ 
وأما الأكل والشرب: فإن كان عمدًا أبطلها إلا يسير الشرب في النفلء وإن كان سهوًا 
أبطلها الكثير. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
ومثال القولية التي من غير جنس الصلاة: الكلام» فإن كان عمدًا غير جاهل آبطلهاء وإن 
کان سهرًا أو جهلا فالصحیح آنه لا يبطلهاء والمذهب: الإبطال كما تقدم. 
وأما النقصان فلا يخلو: 
إما أن يكون نقص ركن. 
أو نقص واجب. 
فان كان نقص ركن وذكره قبل السلام» وقبل شروعه في قراءة الركعة التي بعد المتروك 
منهاء لزمه أن يأتي به وبما بعده. 
وإن كان بعد شروعه في قراءة التي بعدها فكذلك على الصحيح؛ لأن الذي فعله بعد 
المتروك وقع لاغيا عفواء فيرجع فيأتي بالمتروك وبما بعده إن لم يصل إلى محله [» فإن 
وصل إلى محله]' فلا حاجة إلى الرجوع؛ لأنه قد حصل الوصول إليه» وعلى المذهب: 
لا يرجع بعد الشروع في القراءة» بل ت تقوم هذه الركعة مقام الركعة المتروكة منها الركن› 
وتنوب منابهاء وتلغو تلك الركعةء وعليه السجود للسهو في هذه الصور. 


وإن ذكر المتروك بعد السلام فكتركه قبله على الصحيح» وعلى المذهب: كترك ركعة 
كاملةء فيأتي بركعة كاملة إلا أن يكون المتروك تشهدًا آخيرًا أو جلوسًا له فيأتى به. 


وعليه السجود في هذه الصور كلها ) 

فهذا تفصيل القول في ترك الأركان» ويستثنى منها: إذا كان المتروك تكبيرة الإحرام فإن 
الصلاة وقعت غير مجزيةء فتعاد من أصلها. 
(۱) ليست في الأصل» وأثبتناها من الشرح الممتع. 
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الإرشاد إلى معرفة الأحكام 

وأما نقص الواجب: فإن ذكره قبل الوصول إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع» وإن 
وصل إلى الركن الذي يليه لم يرجع مطلقاء على الصحيح» وعلى المذهب: يستثنى التشهد 
الأول إذا وصل إلى القيام قبل أن يشرع في القراءة يجوز له الرجوع» والأولى عدم الرجوع. 

وعليه سجود السهو في كل هذه الصور. 

وإن كان ترك الركن والواجب عمدًا بطلت الصلاة. 

وأما نقصان المسنون: 

فإذا ترك مسنوتًا لم تبطل صلاته» ولم يشرع السجود لتركه سهواء فإن سجد فلا بأس» 
ولکنه یقید بمسنون کان من عزمه ان ياتي به فترکه سهوا. 

أما المسنون الذي لم يخطر له على بال» أو كان من عادته تركه فلا يحل السجود لتركه؛ 
لأنه لا موجب لهذه الزيادة. 

وأما الشك: 

فإن كان بعد السلام لم يلتفت إليه» وكذلك إذا كثرت الشكول لا يلتفت إليها. 

وإن لم يكن كذلك فالشك إما في زيادة أو نقصان: فالشك في زيادة ركن أو واجب في 
غير المحل الذي هو فيه لا يسجد له وأما الشك فى الزيادة وقت فعلها فيسجد له» وما 


وإذا حصل له الشك بنى على اليقين وهو الأقل» تساوى عنده الأمران أو غلب أحدهماء 
[la]‏ کان أو عیره» هذا المذهب. وعن أخمد: یبنی على اليقين إلا إذا کان عنده غلبة 
ظن فيأخذ بغلبة ظنه» وهذا القول هو الذي تدل عليه النصوص الشرعية. 


(1) تصحفت في المطبوع إلى: «أما ما». 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فهذه آسباب سجود السهو وتفاصيلها لا يشذ عنها شيء» وحيث وجب عليه سجود 
السهو أو شرع له فهو مخیر؛ إن شاء جعله قبل السلام وإن شاء بعده. والله تعالی آعلم. 

السؤال الثامن والعشرون: ما حكم السجود على حائل؟ 

الجواب: السجود على حائل ثلاثة آنواع: ممنوع» وجائز» ومكروه. 

فالممنوع: إذا جعل بعض أعضاء سجوده على بعض؛ كأن يجعل يديه أو إحداهما على 
رکبتیه» آو يسجد بجبهته على يديه» أو يضع إحدى رجليه على الأخرى» فهذا غير جائزء 
وهو مبطل للصلاة؛ لأن السجود على الأعضاء السبعة ركن» وفي هذه الحال ترك منها ذلك 

وأما الحائل المكروه: فأن يسجد على ثوبه المتصل به أو عمامته من غير عذر. 

وآما الجائز: فإذا كان الحائل غير متصل بالإنسان فدخل في ذلك الصلاة على جميع 
ما يفرش من الفرش المباحة. 

السؤال التاسع والعشرون: ما حكم سترة المصلي؟ 

الحواب: لها حكمان: 

| - حكم في حق المصلي. 

۲ وحكم في حق المار. 

أما المصلي: فيسن أن يصلي إلى سترة شاخصة» ويدنو منهاء ويجعلها يمينه أو يساره» 
فإن لم يجد شاخصًا خط خطاء وفي ذلك فوائد: 

منها: اتباع السنة وطاعة الله ورسوله. 

ومنها: أنه يرد البصر عن مجاوزته فيمنع القلب من الالتفات» ولها في هذا المعنى خاصية 


خىچحىه . 


ow 
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الإرشاد إلى معرفة الأحكام 

ومنها: أنه يفيده آنه لا يقطع صلاته» ولا ينقصها من مر وراءها؛ فإن مر أحد دونها نقص 
) صلاته إلا آن يكون المار امرآة أو حمارًاآو كلبًا سود بهيمًا فإنه يبطلهاء كما صح به الحديث» 
والمشهور: أن المرآة والحمار لا يبطلانهاء لكن الأول أولى. 

وأما في حكم المار: فيحرم المرور بين المصلي وسترته. 

فإن لم يكن سترة» فإذا مر وبين يديه نحو ثلاثة أذرع» فإنه يأثم المار إثمّا عظيمًا إلا آن 
يصلي في موضع يحتاج الناس إلى المرور فيه أو في المسجد الحرام خصو صًا فيما قرب من 
المت والصحيح: آنه يقيد ذلك بالحاجةء والحاجة تختلف بحسب كثرة الناس في البيت 


الحرام وقلتهم. 

وإذا مر بين يديه في الحالة التي لا يجوز له المرور [فيها]ء دفعه عنه بالأسهل فالأسهل. 

السؤال الثلاثون: ما هي الحالة التي يسقط فيها شيء من الأركان في الصلاة مع القدرة؟ 

الحواب: ) | 

يسقط القيام عن المأمومين إذا صلى بهم الإمام الراتب جالسًا لعجزه عن القيام» فيشرع 
لهم الجلوس وهو أولى من القيام إلا إذا ابتداً بهم الصلاة قائمًا. 

ويسقط بالمداواة إذا كان القيام يمنع الحصول المقصود. 

ويسقط أيصًا إذا حاف عدوا ينظر إليه إذا قام. 

وتسقط الفاتحة عن المآموم إذا جهر إمامه فيتحملها الإمام عنه. 

ويسقط القيام أيضًا للعريان على المذهب» والصحيح: عدم السقوط لعدم الدليل على 
سقو طه. 
وكذلك على المذهب: إذا قدر أن يصلى فى غير الجماعة قائمّاء وإذا حضر الجماعة 
لم يقدر على القيامء فالمذهب: آنه یخیر. و يقدم القيام. وقیل: يقدم صلاة الجماعة 
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وهو آولى؛ لن القيام في حقه يصير غير ركن لعجزه عه ويدرك الجماعة التي للا تعد 
السؤال الحادي والثلائون: فا والآبات a‏ المشروعة E‏ 
الصلاة؟ 
الجواب: يشرع قراءة: فلاا ا_ڪيروت ). بعد الفاتحة نة في الركعة الأولى» وفي 
الثانية: : فل هو أله د ه. في سنة الفجرء وكذا المغرب وآخر الوتر» وسنة الطواف. 


ويشرع أيصًا في ركعتي الفجر في الركعة الأولى بعد الفاتحة: فووا اما بار 


[البقرة: .]٠١١‏ إلى آخر الآية وفي الثانية: قل اه الککی تاوا إل ڪلمتر سوام بَيْسَسَا 
وبت نکر الآية ال عمران: [٤‏ 

ويسن أن يقرأ في ف الجمعة: الم ا تيل السجدةء وفي الثانية: هلاق عل 
إن 4. 

وفي صلاة الجمعة: سبح والغاشيةء أو سورة الجمعة والمنافقون. 

وفي العيدين: ق اران ایبد أو ب (سبح) والغاشرة. 
) فهذه الصلوات التي خحصصت فيها هذه السور والآيات لحكم لا تخفى على من تدبرهاء 
مع جواز قراءة غيرها. ) 

السؤال الثاني والثلاثون: ما الذي يجوز من الصلوات أوقات النهى؟ 

الجواب: يجوز فيه: 

-١‏ الفرائض. 


۲ والمنذورات. 
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الإرشاد إلى معرفة الأحكام 


۳- وسنة الظهر إذا جمع بينها وبين العصر. 
e E E €‏ ولو آقيمت 
وهو خارج المسجد. 

۵ وسنة الطواف. 

-٦‏ وإذا دخل والإمام يخطب. 

۷- وكذلك على الصحيح: ذوات الأسباب. 

السؤال الثالث والثلاثو امو الاي ب عا اماع وال 
الجمعة: NOE‏ 

وهل الحرية شرط لوجوب الجمعة والجماعة؟ 

على قولين: المذهب منهما اشتراطهاء فلا تجبان على عبد مملوك؛ لاشتغاله بخدمة 
سيده. والصحيح: وجوب جميع التكاليف البدنية على المكلفين من الأرقاء جماعة 
أو جمعة أو غيرهما؛ لأن النصوص الموجبة لذلك تنناول الأرقاء كما تتناول الأحرار؛ ولأن 
وجوب الصلاة والصيام ونحوهما لم يختلف الناس أنها شاملة للصنفين» فكذلك يجب أن 
تكون الجمعة والجماعة. 

وقولهم: العبد مشغول بخدمة سيده. يجاب عته: بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
والخدمة الواجبة للسيد مؤخرة عن حق الله تعالى» فالعبد وسيده داخلان في رق التكليف. 

أما العبادات المالية؛ كالزكاة والحج حيث احتاج للمال والكفارات والنذور الماليةه 
فالعبد فيها في حكم المعسر؛ لأنه لا يملك ولو ملكه السيد» فالمال الذي بيده للسيد يتعلق 
بالسيد أحكامه. والله أعلم. 
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السؤال الرابع والثلاثون: الذي يقضيه المسبوق هل هو أول صلاته أو آخرها؟ 

الجواب: ليس بأولها في ابتداء النية وتكبيرة الإحرام قولا واحدًاء وكذلك إذا أدرك 
ای ا و 

وما E OOO‏ 
غيرها؛ وهذا لأن القضاء يحكي الأداء» فيقتضي أن الذي يقضيه يكون بصفة ما فاته» سوى 
الصور المتقدمة» هذا حجة هذاالقول. 

وآما استدلال بعضهم بأن في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة: «فما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فاقضوا)'. فليس الاستدلال صحيحًا؛ لأن القضاء بمعنى الإتمام كما هو طريقة 
الكتاب والسنة. ) 

والقول الآخر: أن الذي يقضيه هو آخر صلاته» وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة 
والأصول والواقع» فإن الحديث صح بلا شك قوله: «وما فاتكم فأتموا»". e‏ 
الآخر على الأول وتتميمه له» ولفظة: (فاقضوا) بمعناها. 

ويدل على ذلك: الصور السابقة؛ فلو كان ما يقضيه أول صلاته لو جب عليه ابتداء النية» 
وتكبيرة الإحرام في قضائه. 

وأيصًا: هذا حلاف الواقع فليس آخر الشيء هو أوله» لكن قال بعض القائلين بهذا القول: 
اا ا ی ا ا نحة استدراكا للقراءة الفائةء وهذا قول 
حسن . 
(1) أحمد(١٠۷۲)‏ النسائي .)۸٦١(‏ 
(۳) البخاري »)1۳١(‏ مسلم .)٦۰۲(‏ 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 


السؤال الخامس والثلاثون: إذا سبق المأموم إمامه فما حكم ذلك؟ 

الجواب: المشروع أن المأموم لا يشرع في ركن حتى يصل إمامه إلى الركن الذي يليه؛ 
كما دلت عليه الأحاديث"» وعمل الصحابة رضي الله عنهم. ) 
صورة حمار»". وقال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»". والحديثان في الصحيحین. 

وأما حكم سبقه له» فلا يخلو الحال: إما أن يكون السبق عمدًا. وإما أن يكون جهلا 
ارتا 

فالعمد: يېحٹ فيه عن الإثم وعن بطلان الركعة» وبطلان الصلاة. 

والجهل والنسيان: إنما يبحث فيهما عن بطلان الركعة فقط. 

وبيان ذلك: أنه إن سبقه عمدًا ذاكرًا بركن الركوع أو بركنين غير الركوع؛ فإن صلاته تبطل 

مثال سبقه ب رکن الرکوع: آن یرکع المأموم» ويرفع من الركوع قبل أن يصل الإمام للركوعء 
ومثال السبق بركنين: أن يسجد المأموم قبل سجود إمامه» ثم يرفع ثم يسجد السجدة الثانية 

وإن سبقه برکن غير رکوع» أو إلى ركن الركوع بأن ركع مثا قبل ركوع إمامه؛ فهذا عليه 
أن يرجع ليأتي بالرکوع بعد إمامه؛ فن لم یفعل حتی آدرکه الإمام فيه بطلت صلاته» ولا تبطل 
(۱) البخاري (۳۷۸)» مسلم .)٤1۲(‏ | 


(۲) البخاري (1۹۱)ء مسلم .)٤۲۷(‏ 
(۳) البخاري (٤۷۳)ء‏ مسلم .)٤۱۷(‏ 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


صلاته بمجرد هذا السبق إلى ركن الركوع أو بركن واحد غير الركوع على المذهب» وعن 
أحمد ما يدل على بطلان صلاته بمجرد السبقء وهو ظاهر الأدلةء فهذا حكم المتعمد. 

وأما إذا وقع السبق نسیاتًا آو جهأا فلا يخلو إما آن يرجع فيأتي بما سبق به مع الإمام» 
آو لاء فان رجع؛ a‏ السبق إلى ركن أو بركن أو بركنين 
أو أكثر. 

اذالم رچخ شی لحت الإا LL‏ ) 

فإن كان سبقه إلى ركن الركوع» بأن ساهًا أو جاهآا قبل مامه ثم رکم اون 
والسابق في ركوعه؛ صحت ركعته واعتد بها. ومثله: السبق بركن واحد غير الركوع. 

وإن كان السبق بركن الركوع آو بركنين غير الركوع: فإن رجع قبل وصول الإمام له؛ 
صحت أيضا رکعته» وإِن لحقه الإمام؛ لخت الركعة التي وقع فيها السبق. 

هذا تفصيل جامع لأحوال المسابقة» وقد تبين أن الجاهل لا تبطل صلاته على كل حال 
وكذلك الناسي» وإنما التفصيل المذكور في ركعته هل يعتد بها أم لا؟ 
السؤال السادس والثلائون: ماهي ا الصفات ا ة في e‏ في الصلا اطا 
وأولويةً؟ 

الجواب: إذا جمع الإمام خمسة آمور: 

لذكورية والفكليف» والإسلام والمدالة والقدرة على جميع شروط الصلاة وأركانها 
صحت إمامته في كل الأحوال إلا الجمعة فيشترط مع الخمسة: 

الحريةء والاستيطان في القرية. ٠‏ 

فإن اختل من هذه الأمور شيء: 


فما آلا تصح صلاته وإمامته؛ كالکافر. 
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وإما آن تصح صلاته دون إمامته؛ کالقاسق. 

وإما أن تصح إمامته في النفل مطلقًاء وفي الفرض بمثله؛ كالصبي المميز. 

وإما أن نصح إمامته بمثله فقط؛ کالمراًة والعاجز عن سيءَ من الأركان والشروط 
ویستثنى الإمام الراتب» إذا عجز عن ا E‏ بالقادرين عليه ٠‏ 

وكذلك الرقيق» والمسافر» وغير المتوطن لا ته تصح إمامتهم في الجمعة. 

هذا التفصيل المذكور هو المشهور في المذحب» وفيه قول آخر وهو الأصح دليلا: أن کل 
من صحت صلاته لنفسه صحت | إمامته» بل من لم تصح صلاته لنفسه إذا لم يعلم به المأموم 
حتی فرغ فلا | إعادة» ول ثم دليل يجب المصير إليه في إبطال إمامة الفاسق ا 
الشروط والأركانء والصبي البالغء بل عموم الأدلة تدل على جواز ذلك. 

والنبي ل قال في أثمة الجور' اا اا وان أخطتوافملیهم 
ولکم»'. 

والعاجز عن واجبات الصلاة لا بصیر سخلا بواجب عله فکما آنه معلور؛ فالمصلي 
خلفه كذلك. 

وعموم قول کا «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم 
بالسنة فإن كانوا بالسنة سواءً فأقدمهم هجرة)“ - وهو في الصحيح - يتناول العدل 
a hS SS‏ 
على جميع الأركان والشروط والعاجز عن بعضها. 

وقد أ عمرو بن سلمة قومه وهو ابن سبع سنين في زمن النبي 4ية. ) 
(1) البخاري (٤1۹)»ء‏ أحمد .)۸٦٦1۳(‏ 


.)٦۷۳( مسلم‎ (۲( 
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هذا في صحة الإمامة فقط بقطع النظر عن الأولوية؛ وآما من هو أولى بالإمامةء فاعلم 
أن جميع الولايات والتقديمات الشرعية ينظر فيها إلى من هو أقوم بمقاصد تلك الولاية 
وأعظمهم كفاءة وقدرة عليهاء ومنها الإمامة. وقد فصل النبي با فيها الأمر في الحديث 
السابق» وجعل العلم بالكتاب والسنة والدين هي أولى ما يقدم به الإمام. 

فمن جمع القراءة والعلم والدين فهو أحق باللامامة. ) 

فإن اشترك اثنان فأكثر في هذه الصفات» فالمتميز منهما والراجح يرجح» والترجيحات 
متعددة قد ذكرها الفقهاءء ومع الاستواء في وجودها أو عدمها الأسنّء وهذا في ابتداء الأمرء 
وإلا من کان مترتبًا في مسجد أو في بيته فهو أحق بالإمامة من غیره» وإِن کان الغیر آفضل منه 
مخل بمقصودهاء فلا یفتات عليه ویقدم غیره ولو آفضل منه. 

وأما الذي يعتبر التقديم به في الفضل في الصفات المقصودةء ففي ابتداء الأمر لا في 
استمراره ودوامه» فاد تۇخذ آحکام الابتداء من آحکام الدوام» ولا بالعکس. والله أعلم. 

السؤال السابع والثلاثون: ما الذي يعتبر في اقتداء المأموم بإمامه؟ 

الجواب: الشرط الذي لا يختلف العلماء فيه: أنه إذا أمكن المأموم متابعة إمامه» فلا بد 
من هذا الشرط وإمكان متابعته برؤية للإمام أو لمن خلفه آو سماع صوته» آو صوت المبلغ 
عنه. فمتى فقد هذا الشرط: لم يصح الاقتداء. 

ومتى وجد الإمام والمأموم في المسجد؛ لم يشترط غيره. فإن كان أحدهما خارج 
المسجد؛ فلا بد من رؤية المأموم للإمام آو لمن خلفه» ولو في بعض الصلاة. ولا بد 
أيضا آلا يكون بينهما طريق مسلوك أو نهر تجري فيه السفن على المذهب» والصحيح: 
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الإرشاد إلى معرفة الأحكام 

مع قولنا: إن الصلاة لا تصح في الطريق. وإن قلنا بصحتها - وهو الصحيح - فالأمر 
واضصح. . 
السؤال الثامن والثلائون: في موقف المأموم مع إمامه في الصلاة؟ 

الجواب: الموقف أربعة: واجب» ومندوب» وجائز» وممنوع. 

أما المندوب: 

فهو وقوف المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام. 

ووقوف المرأة الواحدة خلف الرجل. 

والجائز: 

وقوف المأآمومين جانبي الإمام أو عن يمينه. 

ووقوف المرآة عن يمين الرجل. 

واختلف في الوقوف عن يسار الإمام مع خلو يمينه؛ المذهب: أنه ممنوع» والصحيح: 
أنه من الجائزء وإدارة النبي ية ابن عباس لما وقف عن يساره إلى يمينه يدل على استحباب 
ذلك» واستحباب الإدارة لا وجوبها؛ لأن فعله ية يدل على الندب. 

والموقف الواجب: 

وقوف الرجل الواحد عن يمين إمامه. 

والموقف الممنوع: | 
- وقوف الرجل وحده خلف الإمام أو خلف الصف مطلقاء على المذهب» وعلى القول 
الثاني: في حال إمكان اصطفافه. فإن لم يمكنه بأن لم يجد في الصف مكاتًا؛ سقط عنه وجوب 


الاصطفاف»› ووفف وحده. 


"0 


خن رات الع تة بارجن بو ام المي رعذ الك 

وإمام العراة: يقف بينهم وجوبا. 

الا ا أمت الفا قف وسين اعلا 

فإن وقف معه من يعلم عدم صحة صلاته: فهو منفرد. 

وإن وقف معه محدث أو نجس لا يعلم منه ذلك: فالاصطفاف صحيح. 

Ce E i i ES 
والله أعلم.‎ 

السؤال التاسع والثلاثون: عن رخص السفر ما هي؟ 

الحواب: من قواعد الشريعة: (المشقة تجلب اليسر). ولما كان السفر قطعة من العذاب؛ 
يمنع العبد نومه وراحته وقراره" رتب الشارع عليه ما رتب من الرخص» حتى ولو فرض 
خلوه عن المشقات؛ لأن الأحكام تعلق بعللها العامة» وإن تخلفت في بعض الصور والأفرادء 
ا ا ر راک را ا : (النادر لا حکم له). 
يعني : : لا ينقض القاعدةء ولا يخالف حكمه حكمها. 


E 


فأعظم رخص السفر وأكثرها حاجة :القصر؛ولذالك ليس للقصر من الأسباب غير السفي 
ولهذا أضيف السفر إلى القصر لاختصاصه به» فتقصر الرباعية من آربع إلى ركعتين. 


ومن معاني القصر: قصر أركان الصلاة وهيئاتها. 
ولذلك قال الفقهاء في قراءة قصار المفصل (الفجر): لا ينبغي إلا في السفر. 
ومن رخصه: : الجمع : ين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء في وقت إحداهماء 


(۱) کما في البخاري (۱۷۱۰)» مسلم (۱۹۲۷). 
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الإرشاد إلى معرفة الأحكام 
والجمع أوسع من القصرء ولهذا له أسباب آخر غير السفر؛ كالمرض والاستحاضة» 
ونحوها من الحاجات» والقصر أفضل من الإتمام» بل يكره الإتمام لغير سببه. _ 
وأما الجمع في السفر: فالأفضل إلا عند الحاجة إليه» أو إدراك الجماعة بهء فإذا 

اقترن به مصلحة جا ) ) 

ومن رخص السفر: الفطر في رمضان والصلاة النافلة على اراحلة إلى جهة چة سیر 
وكذلك المتنفل الماشي. 

ومنها: 

التب غل الي والعمامة وان وننخوها e‏ 

وأما التيمم فليس سببه السفر» وإن کان الغالب أن الحاجة إليه في المتر اكد نن 


في الحضر»ء ولعل هذا السبب في ذكر السفر في آية التيمم: ون5 تم رتح او عل 
سر 5 [المائدة: .]١‏ وإنما سبب التيمم: العدم للماء أ ا ر باستعماله» قال تعالی: 


فلم دوا ماءفََيْمَّمواً 4 [النساء: .]٤١‏ 
وكذلك انبر رر دد والحضر» ولكن الخغالب وجود الضرورة في 

و وض الر ادا a‏ 
مع آنه یکره تركها في الحضر. ‏ 


ومن رخص السفر: ما ثبت في الصحيح عن النبي كلا ای ر اجار ب 
ما کان يعمل صحیځًا مقیځا؛". ) ) ) 


فلا عمال الى عطي ق حفر من الاعمال القاصن رالةة رى ل أرهااة 
() البخاري .)۲۸۳٤(‏ 
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سافر» وكذلك إذا مرض. فيا لها نعمة ما أجلها؟ وأعظمها؟ 

وأما صلاة الخوف: فليس سببه السفر» ولكنه فيه أكثر. 

السؤال الأربعون: ما هي الأمور التي اشت ركت فبها الجمعة مع ا لعيدين والتي افترقت؟ 

الجواب وبالله الإعانة والوصول إلى ما يحبه ويرضاه: 
التعبدات. وهو. 

إما اجتماع خاص؛ كاجتماع آهل المحال المتقاربة لجماعة الصلوات الخمس. 

وإما اجتماع عام يجتمع فيه آهل البلد في مسجد واحد للجمعة. 

وإما اجتماع أعم من ذلك؛ كاجتماع أهل البلد رجالهم ونسائهم آحرارهم وأرقائهم في 
الأعياد. ) 

وإما اجتماع أعم من ذلك كله؛ كاجتماع المسلمين من جميع أقطار الأرض في عرفة 
ومناسك الحج. 

ای اد کج امات بن آل واتار یادن کیا رمالا لاد 
ولا يحصر. 

فمنها: إظهار شعائر الدين وبروزها مشاهدا جمالها عند الموافقين والمخالفين» فإن الدين 
نفسه وشعائر ه من أكبر الأدلة على أنه الحق» وأنه شرع لوصول الخلق إلى صلاح دینهم 
ودنياهم وصلاح أخلاقهم وأعمالهم وسعادتهم الدنيوية والأخرويةء فوقوف الخلق على 
حقيقة دين الإسلام وشرحه لأفهام الناس كاف وحده لكل منصف قصده الحقيقة لأمحبته 
وييان أنه لا دين إلا هوء ون ما خالفه فهو باطلء وإيصال هذا المعنى لأفهام الخلق له طرق 
كثيرة من آبلغها وأجلًّها إظهار هذه الشعائرء وما احتوت عليه من التقربات» وأصناف العبادات» 


1A 


ولهذا كانت هذه الشعائر علمّا على بلد الإسلام وظهور الدين وعلوه على سائر الأديان. 

ومنها: أن حقائق هذه العبادات لا تحصل بدون الاجتماعات المذكورة»ء فالحكم التي 
شرعت لأجلها متوقفة على هذا الاجتماع. 

ومنها: أن اجتماع الخلق لهذه العبادات من أعظم محبوبات الرب» لما فيها من تنشيط 
العباد إلى عبادة ربهم» وزيادة رغبتهم» وتنافسهم في قربه» وحصول ثوابه» وسهولة العبادة 
عليهم وخفتهاء وكثرة ما تشتمل عليه من الانكسار لعظمة الرب» والتذلل له والتضرع 
العامة المشتر كة والخاصة. 

ومنها: ما في اجتماع المسلمين من قيام الألفة والمودة؛ لأن الاجتماع الظاهر عنوان 
الاجتماع الباطنء وتفكيرهم في مصالحهم» والسعي للعمل لهاء وتعليم بعضهم بعضًاء 
وتعلم بعضهم من بعض. ) 

فالعلم الذي لا بد منه للصغير والكبير والذكر والأنشى فد تكفلت هذه الاجتماعات 

ولولا هذه الاجتماعات لم يعرف الناس من مبادئ دینهم وأصوله شيا إلا آفذادًا منهم. 
ولهذا كان الوافد يفد إلى النبي بُ ويسأله عن الصلوات الخمس فيأمره بحضور الصلاة 
معه يومًا أو يومين ثم ينصرف من عنده فاهكًا لصلاة النبي بي وقال: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»'. 

وقد حج النبي اة بعد فرض الحج مرة واحدة وحج معه المسلمون وقال: «خذوا عني 
مناسککه)". 
(۱) البخاري .)٦۳١(‏ 


.)۹٥۲٤( البيهقي‎ )۲( 
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) اضر الاس اين عن يهم 6 أحكام الج الكاية والصيايةء والتجايم اللي 
أبلغ من التعليم القولي» والجمع بينهما أكمل. ٠‏ 

ومنها: أن في هذه الاجتماعات من معرفة مراتب المسلمين» وما هم عليه من العلم 
والدين والأخلاق» والمحافظة على الشرائع أو غير ذلك من أعظم الفوائد المميزة؛ لتحصل 
معاملتهم بحسب ذلك. 

ولولا هذاالاجتماع لكان ناقص الدين قليل الاهتمام به يتمكن من ترك شرائعه» ولا يمكن 
إلزامه بهاء وفي ذلك من مضرته» ومضرة العموم مأ فيه. 

وفي الجملة: فيها من صالح الدين والدنيا ما هو من الضرورات التي لا بد منهاء فهذه 
الفوائد وغيرها قد اشتركت فيها. 

وبآنها من شروط الدين وواجباته. 

وبآنها ركعتان يجهر فيهما في القراءة. 

وبمشروعية الخطبتين فيهما 

فالذي اشترکت فيه کار مما افترقت. 

واستحباب التجمل والتطيب وتبكير المأموم إليهما وات لاام إلى وقت الصلاة 
والاستيطان والعدد على القول به. 

وافترقت بأشياء بحسب أحوالهاء ومناسبة الحال الواقعة: 

فمنها: الوقت: الجمعة من الزوال إلى وقت العصر عند أكثر العلماء» وعند الإمام أحمد من 
أول صلاة العيد إلى وقت العصرء ووقت العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح | إلى قبيل الزوال. 

ومنها: أن صلاة الجمعة إذافاتت لا تقضیء بل بصلون ظهرا وآما العید تقضی من الغد 
بنظير وقتها. 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 


والفرق: أن العيد لما كان لا يتكرر إلا بتكرر العام ولايمكن تفويت ما في ذلك الاجتماع من 
المصالح شرع قضاؤه» وأما الجمعة فتتكرر بالأسبوع» فإذا فات أسبوع حصل المقصود بالآخر» ‏ 
مع حكمة أخرى وهي أن العيد كثيرًا ما يعذر الناس بفواته؛ لتعلقه بالأهلة بخلاف الجمعة. 

ومنها: أن الجمعة الخطبتان قبلهاء والعيدين بعدهماء وقد ذكر الحكمة في ذلك أنهما في 
العيد سنةء وفي الجمعة شرط لازم فاهتم بتقديمه وهذا أيضا فرق آخر. ٠‏ 
) ومنها: أنه يشرع في صلاة العيد تكبيرات زوائد في أول كل ركعة في الأولى» ست بعد 
تكبيرة الإإحرام» وفي الثانية خمس بعد تكبيرة الانتقال. 

ومنها: أن المشروع أن تكون صلاة العيدين في الصحراء إلا لعذرء والجمعة المشروع أن 
تكون في قصبة البلد إلا لعذر. . 

ومن الحكمة في ذلك: لاشتهار العيدء وزيادة إظهاره» ولاشتراك الرجال والنساء فيه 
وهذا أيصًا من الفروق بينهما؛ ولذلك كان النبي ب يأمر النساء بالخروج للعید حتى يأمر 
ذوات الخدور»ء وحتى يأمر الحيض ليحضرن دعوة المسلمين» فإن دعوتهم مجتمعة أقرب 
لاإجابة. 

كما أن العبادة المشتركة أفضل من المنفردة» حتى فضلت صلاة الجماعة على صلاة الفذ 
بسبع وعشرين ضعقا. وهذا من المعاني المشتركة. 

ومنها: وجوب فطر يوم العيد دون الجمعةء فإن إفراد صومه مکروه؛ لکون العباد أضیاف 
كرم الكريم فيهما. 

ومنها: أنه في العيد ينبغي ن يخرج من طريق ويرجع في آخرء بخلاف الجمعة. 

ومنها: كراهة التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدهاء بخلاف الجمعة. 
)١(‏ البخاري »)٠٤٥(‏ مسلم .)٠٥١(‏ 
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ومنها: Na E‏ 
من المذهب: أنهما فرض كفاية. 

ومنها: ما يتعلق بالعيدين من زكاة الفطر والتکبیر المطلق والمقيد ومن 
والهدي» فلا تشاركها الجمعة فيها. 

ومنها: أن في الجمعة ساعةء لا یوافتها مسلم يدعو الله إلا استجیب له» ولم یرد مدل هدا 
في العيدين. 

وكذلك: استحب العلماء زيارة القبور يوم الجمعة دون العيدين؛ فالجمعة تتأكد فيها 
الزيارةء والعيد استحباب مطلق كسائر الأيام. 

ومن الفروق: ما قاله الأصحاب: إن خطبتي العيدين تستفتح الأولى بتسع تكبيرات» 
بالحمد؛ كما كان النبي ييه يستفتح جميع خطبه بالحمد. 

وة تشترك صلاة عيد الفطر وصلاة عيد النحر في جميع هذه الأحكام» ويفترقان في آمور 

يسيرة بحسب وقتهما: 

ففي الفطر: ينبغي آلا يخرج من بيته حتى يأكل تمرات وتَرًاء تحقيقا للفرق بينه وبين الأيام 
التي قبله في وجوب الصيام ووجوب الفطرء كما يكره أن يتقدم شهر رمضان بصيام يوم 
أو يومين» وكما يكره قرن الفرائض بسننهاء وكره للإمام أن يتطوع موضع المكتوبة. 

والحكمة في ذلك لأجل آن يتميز الفرض من غيره. 

وآما النحر: فلا ينبغي أن يأكل إلا من أضحيته بعد الصلاة. 

وعيد الفطر تتعلق به آحكام صدقة الفطرء وعيد النحر تتعلق به أحكام الأضاحي. 


۷۲ 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 

ولهذا ينبغي في خطبة عيد الفطر أن يذكر أحكام صدقة الفطرء وفي النحر أن يذكر أحكام 
الأضاحي. وهذامن الفروق. 

بل ينبغي لكل خاطب ومذكر أن يعتني بهذا المقصود فيذكر الناس ما يحتاجون إليه 
بحسب الزمان والمكان والأحوال والأسباب؛ كما كانت خطب النبي يي على هذا النمط؛ 
لأن المقصود بالخطب آمران: تعليم الناس ما نهم من مهمات دینهم» وترغيبهم وت رهم 
بالوعظ عن التقصير بالمأمورء والوقوع في المحظور. 

السؤال الحادي والأربعون: ما هي الأحكام المتعلقة بالميت على وجه الإجمال؟ 

الجواب: أحكامه نوعان: 

نوع یتعلق بذاته» ونوع تعلق بمخلفاته. 

أما النوع الأول: فهو تجهيزه بالتغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه وحمله. 

وهى فرض كفاية؛ لشدة حاجته وضرورته إلى هذه الأمور» وتجهيزه إلى ربه بأحسن الأحوال 
من تما النظافة» وشفاعة إخوانه المسلمين ودعائهم له» وإكرامهء واحترامه الشرعيات. 

وأما المتعلق بمخلفاته: فيتعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة: 

-١‏ مۇن التجهيز تقدم على کل شيء. 

۲- ثم الديون التي عليه. 

۳- ثم تنفذ وصایاه من ثله. 

-٤‏ ثم يقسم الباقي على ورئته. 

والخندللةرت الال 


ړو مدمه 


Az 
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أسئلة تتعلق بالزكاة 


لسؤال الثاني والأربعون: ما هي الأموال التي فيها الزكاټ؟ ومقدار ما تجب فیه؟ ومقدار 
الواجب؟ والحكمة في ذلك كله؟ 

الجواب وبالله آستعين في جميع أموري: 

اعلم أن الزكاة أحد آركان الإسلام ومبانيه العظام» غا رحمة بعباده؛ لكثرة منافعها 
الكلية والجزئية» ولهذا سمت زکاة؛ لآنها تزکي صاحبهاء فيز داد إیمانه» ویتم إسلامه» 
ویتخلق بأخلاق الكرماءء ویتخلی من أخلاق اللؤماء» وتطهره ه من الذنوب» ویکثر أجره 
وثوابه وقربه من الله ويبارك الله في أعماله e‏ وتقبل طاعاته» ويدخل في 
غمار المحسنين. 

فالزكاة أصل الإحسان إلى الخلقء وكذلك تزكي المال المخرج منه بحفظه من الآفات» 
واستخلاصه من مخالطة السحت الذي ينسحت ويسحت ما خالطه»ء ويبارك فيه» فإنه وإن 
نقصته الزكاة حسًا فإنها زادته معتّى؛ لأنه ذهب خبثه وکدره» وبقي صافيًا صالځًا للنمو 
واستمر على الدوام كما ذكر النبي ية هذا المعنى بقوله: «ما نقصت صدقة من مال». 
بل تزیده» قال تعالڵی: وما انفقتم من ّى EE‏ وهو خير لوبت )4 [سباً: ۳۹]. 
وتزكي المخرج إليه المدفوع له. 

فإن المدفوع له نوعان: ) 

نوع يعطى لحاجته؛ كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لنفسه. 


(۱) مسلم »)۲٥۸۸(‏ الترمذي (۲۰۲۹)» أحمد (۹۰۰۸). 
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ونوع يعطى لحاجة المسلمين إليه وعموم نفعه؛ كالعامل عليها والمؤلفة قلوبهم» والغارم 
لإصلاح ذات البينء والإخراج في سبيل الله. 

فهذه المصالح الكلية العامة» وتلك المصالح الفردية الجزئية بها ام الخلق» ودفع 
حاجاتهم وحصول منافعهم» وإعطاؤها على هذا الوجه من أعظم محاسن اللإسلام» وآنه 
الدين الذي يقوم للناس آمر دينهم ودنياهم» ويدفع من الشرور و ما لا يندفع 
إلا بحصول هذه الأحكام الجليلة الجميلة. 

ثم إن الشارع مها عل الخلى جا في الأموال التي أوجبهاء وفي مقدار الواجب» 
فلم يوجبها في الأموال التي ترتبط بها ضرورات الإنسان وحاجاته؛ كالمنزل الذي يسكنه» 
والعقار الذي يحتاج إليه» والأواني والفرش والأثاث التي يستعملهاء وعبيد الخدمة» 
وحيوانات العمل في حوائج الإنسان وضروراته في غير التجارة» بل ولم يوجبها في الخيلء 
والبغال» والحميرء وآنواع الحيوانات غير الأصناف الثلاثة ثة إلا إذا كانت للتجارةء وهذابرهان 
آنها ما أوجبت إلا في الأموال الفضلية لا أموال القنية للحاجة. 


وشرعها في أربعة أصناف من المال: 
١‏ - في بهيمة الأنعام» من الإبل والبقر والغنم. 


۰ ۴ 


ا لا تجب في هذه الأشياء؛ حى تبلغ نانا قدره الشارع 
الحكيم» فجعل أول نصاب الإبل حَحمْسّاء ولم يوجب فيها من جنسها؛ لأنه يجتاح رب المالء 
بل وجب فیھا شاه وهکذا کل خمس شاة حت تبلغ ما يناسب آن يخرج من نوعها آقل سن» 


Vo 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

اررق ا یی کان بن کی رک وات وت رود ید 
السن الأوسط في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة. 

ولم يوجب في الغنم حتى تبلغ أربعين» وفيها شاة» وفي مائة وإحدى وعشرين شاتانء 
وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه» ثم تستقر الفريضة في كل مائة شاة. 

وآما البقر: فلا یجب فیا [حتی]' بلوغ ڈ ثين» فإذا بلغتها ففيها تبيع له سنة» وفي أربعين 
مسنة لها ستتان» ثم في كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين مسنة. 

ولم يوجب في الوقص الذي بين الفرضين شيء عفوًا وترغيبا للملاك وشكرًا لهم على 
أداء الحق. ) 

والفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها: أن غيرها متى زاد ولو قليلا على النصاب ففيه بحسابه 
وأن بهيمة الأنعام قدر الشارع فيها أول النصاب وأوسطه وآخره» وغيرها من الأموال قدر 
أول النصاب فقطء فدل على آنه كلما زاد عنه زاد الواجب. والله أعلم. 

ثم من تسهيله لم يوجب في هذا النوع حتى تتغذى بالمباح وتسوم الحول أو أكثره فإذا 
كان صاحبها يعلفهاء فلا يجمع عليه بين مؤنة العلف وإيجاب الزكاة عليه 

اا ا ی ی ا و 
ستة آوسق. 

وفرق بين الشارب بمؤنة فلم يوجب فيه إلا نصف العشر» وبين ما لم يكن بمؤنة فجعل 
فيه العشر تامًا. وجعل وجوب هذا النوع عند حصاده وجذاذه؛ ليسر إخراجه على الملاك 


(۱) ساقط من المطبوع» والمثبت يقتضيه السياق. 


۷٦ 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 

وتعلو اا 
ا 

وكذلك النوع الرابع: وهو عروض التجارة» فهي تابعة للنقدين. 

وبهذا عرف مقدار الواجب في جميع الأموال الزكوية والحكمة الشرعية فيه. 

وهذه المذكور ة هي الأمو ال النامية بالفعل أو المستعدة للإنماء بخلاف أموال القنيةء 

رطرد هذا جوب اکا في نع جارات کدا و قول في اذهب واتار شی 
الإسلام؛ ۽ لأن هذا أحد آنواع التجارة. 

وطرد هذا المعنى عدم وجوب الزكاة في الديون التي لا قدرة لصاحبها على تحصيلها؛ 
كالتي على المعسرين والمماطلين» والأموال الضائعة ونحوها مما هو آولى بعدم وجوب 
الزكاة من أثاث القنيةء فإن أموال القنية بإمكان صاحبها أن يبيعها وينميها ویتتفع بهاء وآما 
هذه فلا قدرة له على الانتفاع بها أصلا فضلا عن تنميتها. 

وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمدء وإن كان المشهور عند المتآخرين وجوب 
الزكاة في هذا المال إذا قبضه للسنين الماضيةء ولو استغرقته. 

والصحيح الذي لا شك فيه: الأول؛ لأن الزكاة شر عها الشارع الحكيم مواساة في الأموال 


التي ينتفع بهاء وهي مرصدة للنماء» وهذا بخلاف ذلك؛ ولان في القول في يجابها بها في 
الغالب منعًا للإنظار الواجب وتسبباء إما لقلب الدين الذي هو أعظم آنواع الرباء وإما أذية 


المعسر المحرمة. 


VV 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ) 
ومن رفق الشارع بأهل الأموال: أنه لم يوجب الزكاة إلا بعد تمام الحول ليتكامل النماء 
ولا يضار غني ولا فقيرء إلا ربح التجارة ونتاج السائمةء فإنها تابعة لأصلها. 
السؤال الثالث والأربعون: اا ی ی و ا 
الحواب: في هذا تفصيل: 


فإن كان الدين بعد وجوب الزكاة لم يمنعها مطلمًا؛ لأن الزكاة وجبت وصار أهل الزكاة 
كالشركاء لصاحب المال؛ فكما آن شركاء الإنسان في المال ا يأخذ آهل الديون من حقهم 
شيثا؛ فكذلك أهل الزكاة إذا وجبت. 


وإن كان الدين بسبب مؤنة الزرع والثمر كمؤنة الدياس”“ والحصاد ونحوها وكذلك لو كان 
بسبب ضمان؛ لم يسقط الزكاة لوجوبها في الصور الأولى ولكون الدين في الضمان له مقابل. 

وإن کان الدين موجودا قبل وجوب الزكاة؛ منع الزكاة بقدره في الأموال الباطنة؛ 
کالنقدين والعروض؛ E ER‏ وإن كان المال 
ظاهرًا؛ كالمواشي والحبوب والثمار فهو على قولين» وهما روايتان عن أحمد الهزر 
منهما أيضا المنع. والصحيح: عدم المنع؛ اوی ی ا ا 
الشعائر للدين. 

فإذا كان سبب الزكاة وهو النصاب موجودا فيهاء فالقول بأن لين يسقطها يمنع هذا 
المقصود؛ ولان المنقول عن النبي إل وخلفائهإرسال السعاة لقبض زكاةالأموال الظاهر 
ولا يستفصلون هلها هل علیهم دین آم لا؟ .۰ 
السؤال الرابع والأربعون: ما الحكمة في زكاة الفطر وما نصابها ومن الذي تجب عليه؟ 

الجواب: زكاة الفطر واجبة على کل مسلم» ذكر أو أنثى» صغير أو كبير» حر أو عبد إذا 


() الذي يدوس الطعام ويدقه يحرج الح منه. 


V۸ 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 

ا ا 
فضل عن قوته وقوت عائلته يوم العید ولیلته صاع فأکثر» وتلزمه عن نفسه» وعن مسلم تجب 

ولها عدة حكم: ٠‏ 

منها: أنها زكاة للبدنء حيث أبقاه الله تعالى عامًا من الأعوام وأنعم عليه بالبقاءء وهذا 
مضي عام؛ لأجله وجہت للصغير الذي لا صوم عليه» والمجنون ومن عليه قضاء قبل 
قضائه. ) 

ولأجله وجب فى عبد التجارة زكاتان: 

-١‏ زكاة عروض لقيمته. 

۲ وزكاة بدن لنفسه. 

ولأجله استوى الكبير والصغيرء والذكر والأنثى» والغني والفقيرء والكامل والناقص» في 
مقدار الواجب»› وهو الصاع. 

ومن حكمها: أنها فيها مواساة للمسلمين أغنيائهم وفقرائهم ذلك اليوم» فيتفرغ الجميع 
لعبادة الله تعالى والسرور بنعمه» ولهذا قال النبي بي: «آغنوهم عن المسألة في هذا 
اليوم»". ) 

ولهذا انحصر وقتها بيوم العيد وقبله بيوم أو یومین» ولم یجز تقدیمها ولا تأخیرها. 
الهدايا شكر نعمة الله بالتوفيق لحج بيته الحرام» فصدقة الفطر كذلك» ولذلك آضيفت إلى 
الفطر إضافة الأشياء إلى أسبابها. 


)١(‏ اللبن المجمد. 
(۲) الدارقطني (۲۱۳۳). 


۷۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومن فوائدها: آن بها تمام السرور للمسلمين يوم العيدء وترفع خلل الصوم ولله في 


SENG G 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 


أسئلة في الصيام 


السؤال الخامس والأربعون: ما حكم الصيام وما حكمته؟ 


الجواب وبالله التوفيق: 
أما حكمة الصيام: فقد ذكر الله في ذلك معنى جامعًا ف تايها لذن اموا كيب 


ر 


يڪم اَلصيام گما کيب عل لے من يڪم لمکم تَنَفَونَ 4 [البقرة: ۱۸۳]. يجمع 
ii ELE E‏ 
المحبوبات وترك المنهيات. 

فالصيام الطريق الأعظم للوصول إلى هذه الغاية التي هي غاية سعادة العبد في دينه ودنياه 
وآخرته 

فالصائم يتقرب إلى الله بترك المشتهيات؛ تقديمًا لمحبته على محبة النفس» ولهذا اختصه 
الله من بين الأعمال حيث أضافه إلى نفسه في الحديث الصحيح. 

وهو من آصول التقوى» إذ الإسلام لا يتم بدونه. 


وفيه من زيادة الإيمان وحصول الصبر والتمرن على المشقات المقربة إلى رب 
السماوات. 


وأنه سبب لكثرة الحسنات من صلاة وقراءة وذكر وصدقة مما يحقق التقوى. 
وفيه من ردع النفس عن الأمور المحرمة من الأفعال المحرمة والكلام المحرم ما هو 


.)۱۸۹٤( البخاري‎ (۱) 


A۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن تاصر السعدي رحمه الله 

عماد التقوى» وفي الحديث الصحيح: «من لم يدع قول الزور والعمل به؛ فليس لله حاجة 
في آن یدع طعامه وشرابه»'. 

فيتقرب العبد إلى الله بترك المحرمات مطاقًاء وهى: 

قول الزور» وهو كل كلام محرم. 

والعمل بالزور» وهو كل فعل محرم. 

وبترك المحرمات لعارض الصوم وهي المفطرات. 

e والفوائد والاجور مال‎ i 
) شرائعه العامة للمصالح.‎ 

وأما أحكامه: فتجري فيه جمیح الأحكام التكليفية بحسب الأسباب. ) 


أما الواجب والفرض: اا ر ا 


النذر والكقارة. 
وأما المحرم: مرم م لب را شرق الال ورن د اهدي ولم مم 
قبل يوم النحر. 


ومن الصوم المحرم: صوم الحاتض والساء والمريض الذي يخاف لاف 
وكذلك يجب الفطر على من يحتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة. 

وأما الصوم المسنون: فهو صوم التطوع المقيد والمطلق. 

وأما المكروه: فهو صوم المريض الذي عليه مشقة. 


(۱) البخاري »)٠۰٥۷(‏ ابو داود .)۲۳٣۲(‏ 


AY 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 

فر ا ی ی ا ا ا ا 
صومه في الحضر. 

السؤال السادس والأر بعون: ما هي مفسدات الصوم؟ 

الجواب: هي الأكل بجميع أنواعه والشرب كذلك والجماع؛ هله مفطرات بالکتاب 
والسنة والإجماع» وهذا هو المقصود الأعظم في الإمساك عنها. 

وكذلك من المفطرات: أن يباشر بلذة فيمني أو يمذي على المذهب» والقول الآخر: أنه 
لا فطر إلا بالإمناء وهو الصحي» ا وا ی وا 
والمحرم بحج أو ا الوضوء. 

وكذلك: القيء عمد لا يفطر إن ذرعه القيء.. 

E ES وكذلك:‎ 


وأما الاكتحال والتداوي والاحتقان ومداواة الجروح إذا وصل ذلك e‏ جوفه» 
فالمذهب فطره بذلك» واختار الشيخ تقي الدين: لا فطر بذلك» وهو الصحيح؛ لأنه لم يرد 


فيه دليل صحيح» ولا هو في حكم الأكل والشرب. ) ) 
ما إيصال الأغليةبالإبرة إلى جوفه من طعام أو شراب فلا شك في فطره به؛ انه في 
معنى الأكل والشرب من غير فرق. 


فان فعل شيا من المفطرات ناسيا لم يفطر إلا في الجماع على المذهب» وعلى الصحي: 
حكمه كالأكل والشرب. وكذلك على الصحيح: الجاهل كالناسي. والله أعلم. 

السؤال السابع والأربعون: من مات قبل أن يصوم الواجب عليه» ما حكمه؟ 

الجواب: إذا مات قبل أن يصوم الواجب عليه من رمضان أو غيره فلايخلو: إما أن يكون قد 
تمکن من آداء ما وجب عليه من غیر عذر مرض ولا سفر ولا عجز» أو لا یکون قد تمكن. 


AY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فان کان قد تمکن من صیامه» ولم یکن عذر یمنعه من آدائه؛ فهذا لا یخلو إما آن یکون 
صيامه نذرًا مو جبًا له على نفسه» أو كان واجبًا عليه بأصل الشرع؛ كالقضاء لرمضان والكفارة؛ 
فإن کان نذرَا؛ صام عنه ولیه استحبابًاء وإِن کان قد خلف تركة؛ وجب أن يصام عنه. 
وكذلك جميع الواجبات بالنذر كلها تفعل عن الميت؛ لأن النيابة دخلت فيها لخفتها؛ 
لكونها أقل مرتبة من الواجبة بأصل الشرع. 
وإن كان واجبا بأصل الشرع» كمن مات وعليه قضاء رمضان» وقد عوفي ولم يصمه؛ فإنه 
یجب أن يطعم عنه کل یوم مسکین» بعدد ما علیه» وعند الشیخ : تقي الدين: إن صيم عنه أيضًا 
el‏ 
الحال الثاني: آن يموت قبل آن يتمکن من أداء ما عليه مثل: آن يمرض في رمضان ویموت 
في أثنائه» وقد آفطر لذلك المرض. أو يستمر به المرض حتى يموت ولو بعد مدة طويلة؛ 
فهذا لا يكفر عنه لعدم تفريطه؛ ولأنه لم يترك ذلك إلا لعذر. وإن كان كفارة فكذلك. 
وإن كان نذرًّا: فإن عين له وقَّاء ومات قبل ذلك الوقت؛ كأن عين مثلا عشر ذي الحجةء 
ومات في ذي القعدة؛ لم يكن عليه شيء فلا يقضي؛ لعدم إدراك ما يتعلق به الوجوب. 
وإن لم يعين وقتا أو عين وقتا وفرط ولم يصمه؛ وجب آن يقضى عنه. 
وإن لم يفرط بل صادفه الوقت مريضصًا ونحوه فيقضى أيصًا على المذهب؛ لأنه أدركه 


المذهب» وهو الموافق لقاعدة المذهب؛ فإن القاعدة: أن الواجب بالنذر أنه يحذى به حذو 


الواجب بأصل الشرع. فنهاية الأمر يلحق به إلحاقًا. وأما كونه يكون أقوى منه فبعيد جدا. 
والله أعلم. | 
کیو ده 


A٤ 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 


أسئلة في الحج والعمرة وتوابعهما 


السؤال الامن والأربعون: من الذي يجب عليه الحج؟ وما الحكمة فيه؟ 

الجواب وبالله التوفيق: 

اتفق المسلمون على ما ثبت في الكتاب والسنة من وجوب الحج» وأنه أحد أركان 
الإسلام ومبانيه التي لا يتم إلا بهاء وعلى ما ورد في فضله وشرفه وكثرة ثوابه عند الله» 
وهذا معلوم بالضرورة من دين الإ سلام. 

وقد فرضه العليم الحكيم الحميد في جميع ما شرعه وخلقه. 

واختص هذا البيت الحرام» وأضافه إلى نفسه» وجعل فيه وفي عرصاته والمشاعر التابعة 
جعله قياما للناس» به تقوم أحوالهم» ويقوم دينهم ودنياهم» فلولا وجود بيته في الأرض 
وعمارته بالحج والعمرة وأنواع التعبدات لآذن هذا العالم بالخراب» ولهذا من أمارات 
الساعة واقترابها هدمه بعد عمارته» وتركه بعد زيارته؛ لأن الحج مبني على المحبة والتوحيد 
الذي هو أصل الأصول كلهاء فمن حين يدخل فيه الإنسان يقول: «لبيك اللهم لبيك» لبيك 
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك»'. 

ولا يزال هذا الذكر وتوابعه حتى يفرغ» ولهذا قال جابر رضي الله عنه: فأهل 
رسول الله َة بالتوحيد؛ لأن قول الملبي: لبيك اللهم لبيك. التزام لعبودية ربه وتكرير لهذا 
الالتزام بطمأنينة نفس وانشراح صدر. 


.)۱۱۸٩( مسلم‎ »)۱٥٤۹( البخاري‎ )۱( 


مجن زات ال ا ع اج من افر لحي ا 
ثم إثبات جميع المحامد وآنواع الثناء» والملك العظيم لله تعالىء ونفي الشريك عنه 
في الوهیته وربوبیته وحمده وملکه» هذا س حقيقة التوحيد» وهو حقيقة المحبة؛ لأنه استزارة 
المحب لأحبابه وإيفادهم إليه؛ ليحظوا بالوصول إلى بيته ويتمتعوا بالتنوع في عبوديته 
والذل له والانكسار بين يديه» وسؤالهم جميع مطالبهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية في 
تلك المشاعر العظام والمواقف الكرام؛ ليجزل لهم من قراه وكرمه ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء ولیحط عنهم خطایاهم ویرجعهم کما ولدتهم آمهاتهم» 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنةء ولتحقق محبتهم لربهم بإنفاق نفائس أموالهم» وبذل 

مهجهم بالوصول إلى بلد لم یکونوا بالخیه إلا بث بشق الأنفس. ) 
را وأعظمه عائدة» وأكثره فوائد إنفاقها في الوصول إلى 
المحبوب وإلى ما يحبه المحبوب» ومع هذا فقد وعدهم بإخلاف النفقة» والبركة في الرزق» 


ور < و و 


قال تعالی: وما آنفقتم من سیو هو لِم [سباً: ۳۹]. 

وأعظم ما دخل في هذا الوعد من الكريم الصادق إنفاقها في هذا الطريق» وأفضل 
ما ابتذل به العبد قوته واستفرغ له عمل بدنه هذه الأعمال التي هي حقيقة الأعمارء فحقيقة 
عمر العبد ما ی ل فی و ودد ت 
ال لا لد ت ما ی ذلك ن تاك يال الماندن و امات من لاء وات 
قال تعالی: 9# واندوا من مقا وعم مصلل 4 [البقرة: .]٠٠١‏ والصحيح: أنه مفرد مضاف 
جم ااه ي ا دن لطر اف راليي رالر وف ناعرو ایی وات اف 
متعبدات الحج. 

وقال التي لا TT‏ «لتأخذوا عني مناسككم». 
فهو تذكير لحال الخليل إبراهيم ية وهل بيته» وتذكير لحال سيد المرسلين وإمامهم. 


)1( تقدم تخریجه ص1۹ . 


A٦ 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 


وهذا أفضل 1 آنواع التذكيرات للعظماء تذكيرًا بأحوالهم الجليلة وماثرهم 
الجميلةء والمتذكر لذلك ذاکر لله تعالی» کما قال النبى ي4: «إنما جعل الطواف بالبيت 
وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله . ۰ 

ففي هذا من الإيمان بالله ورسله الكرام» ا تایاھ ویب 
إيماتًا والعارف إيقاتاء ويحثه على الاقتداء بسيرهم الفاضلة» وصفاتهم الكاملة. ثم ما في 
اجتماع المسلمين في تلك المشاعر واتفاقهم على عبادة واحدة ومقصود واحد» ووقوف 
بعضهم من بعض واتصال أهل المشارق بالمغارب في بقعة واحدة لعبادة واحدة ما يحقق 
الوحدة اللإسلامية والأخوة الإيمانيةء ويربط أقصاهم بأدناهم» ويعلمون أن الدين شاملهم» 
وأن مصالحه مصالحهم» وإن تناءت بهم الديار وتباعدت منهم الأقطار. 

فهذا إشارة يسيرة إلى بعض الحكم والأسرار المتعلقة بهذه العبادة العظيمة فلله الحمد 
Li Lh i E‏ 
دیتا. 

وهاه الحكم من أقوى البراهين والأدلة على سعة رحمة الله وعموم بره وأن الدين الحق 
الذي لا دين سواه هو الدين المشتمل على مثل هذه الأمور. والله تعالى أعلم. 

ES GNSS SS GS SE 
الخاص في الحج؛ ولهذا اقتصر الله على ذكره في قوله: #إوره رل الا حح الي تمن‎ 


و ا ا 


سطع ليه سیل 4 [آل عمران: : [4v‏ 


ويدخل في الاستطاعة أن الطريق والبلد وسعة الوقت» ووجود ممحرم للمرآة؛ لأنه من 
باب الاستطاعة الشرعية. 


(۱) اپو داود (۱۸۸۸)» احمد .)۲٤۳١۱(‏ 


AV 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومن عجز عنه ببدنه» وقدر عليه بماله؛ كالكبير الذي لا يستطيع الثبوت على الراحلة 
والمريض الميئوس من عافيته؛ ناب عنه من يحج عنه. 

وإن كان قادرا ببدنه» وليس له مال» والمسافة قريبة؛ وجب عليه؛ لأنه متحقق استطاعته» 
وإن كانت المسافة بعيدة» ففي وجوبه عليه قولان: المذهب منهما: عدم وجوبه. والله 
أعلم. 

السؤال التاسع والأربعون: عن محظورات الإحرام وحكمها. 

الجواب: من فضل هذا البيت الحرام وشرفه عند الله وعظم قدره أنه لا يأتيه زاثر بحج 
أو عمرة إلا خاضعًا خاشعًا متذللا في ظاهره وباطنه معظمًا لحرمته مجلا له ولقدره» فشرع له 
ترك الترفه والعوائد النفسية التي الاشتغال بها مفوت لمقصود العبادة» فيتر ك الثياب المعتادة» 
ولبس المخيط ويلبس إزارًا ورداء أبيضين نظيفينء ويكشف رأسه» ويدع الجماع» ومباشرة 
النساء للذةء وما يتبع هذا من الطيب وإزالة الشعورء والأظفار. 

ويحترم فيه الصيد» صيد البر ما دام محرمًاء فإذا قرب من البيت ودخل الحرم» حرم عليه 
مع ذلك قطع الشجر الرطب» وأخذ حشيشه اا و ا و 
في هذا سواء» محرم علیهما صید الحرم وشجره وحشیشه. 

فإذا كانت هذه الوسائل لهذا البيت الحر ا بهذه المثابة من الاحترام فما ظنك بنفس البيت 
والمشاعر التابعة له؛ فصار من أعظم المقاصد في محظورات الإحرام تعظيم البيت» وتعظيم 
رب البيت وإجلاله وإعظامه والذل والخشوع له. 

Sa aE 
فالإثم موضوع.‎ 


)۱( في المطبوع: «وحقق»» والمثبت هو الصواب» وانظر: دلیل الطالب ص‌۷۹٠.‏ 


AA 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 


وما الفدية فإن كان الإخلال بلبس مخيط أو تغطية رأس أو تطيب فلا فديةء وإِن کان 
غيرها ففيها الفدية على المذهب بحسب أحوالها: 

فدية الوطء: بدنة» ويفسد حجه إذا كان قبل التحلل الأول. 

وفدية الصيد: مثله من النعم إن كان» أو عدله صيامًا أو إطعامًا. 

وفدية الأذى: فدية تخيير بين صيام لائة آيام أو إطعام ستة مساكين أو دبح شاة» وهی 
إزالة الشعر والأظفار» ولبس المخيط والتغطية لرأس الرجل ووجه الأنثى عمدا. 

والحكمة في الفدية: أن النسك نقص وانجرح بفعل المحظور فيجبر بالدم» وعن أحمد 
رواية أخرى في الجميع: أن المعذور بنسيان أو جهل كما لا إثم عليه لا فدية عليه» وهو 
ظاهر النصوص» ومقتضى الحكمة ولیس فيه إتلاف مال آدمي حتى يستوي عمده وسهوه» 
وإنما الحق كله لله» وحقه تعالى بنى على المسامحة والمساهلة» وقد قيد ذلك بالعمد في 
الصيد مع أن الصيد من أشدها. | 

الجواب: أما الفدية التى سببها فعل محظور أو ترك مأمور؛ كالمحظورات السابقة وكفدية 
ترك واجب من واجبات الحج والعمرة؛ لا يؤكل منها شيء؛ لأنها جارية مجرى الكفارات 
وهی جبرانات لا دماء نسك. 
والعقيقة. . 

وكذلك على الصحيح: هدي النذر والمعين؛ لأن المعين بالنذر يحذى به حذو 
الواجب بالشرع» والمعين بالقول كالمعين بالذبح؛ لأن كل نسيكة متى ذبحت تعينت 


۸۹ 


السؤال الحادي اخسون ما الحكمة في إيجاب التي غا المح والقارن دون 
المفرد بالحج وما تجتمع فيه الأنساك وتفترق؟ 

الجواب: اعلم أن الدماء الواجبة لأجل النسك ومتعلقاته نوعان: 

أحدهما: دم يجبر به النقص والخلل» ويسمى دم جبران. وهذا النوع سببه اللإخلال بترك 
واجب أو فعل محرم كما تقدم. 

والثاني: دم نسك» وهو عبادة مستقلة بنفسه من جملة عبادات النسك» فدم المتعة والقران 
من هذا النوع» وليس من النوع الأول فيزول الإيراد؛ لأنه معلوم أن المتعة والقران لا نقص 
فيهماء بل إما آن يكون أكمل من الإفراد كما تدل عليه الأدلة الشرعية وهو قول جمهور 
العلماءء وإما آلا يكون أفضل من الإفرادء فعلى كل الأمور لا نقص فيهما يجبر بالدم» فتعين 


آنه دم نسك 
فإذا قيل: لم لم يوجب هذا الدم ذ في الإفراد كما وجبت بقية الأفعال المشتركة بين 
النسكين؟ 


قيل: الحكمة في شرع هذا الدم في حقهما أنه شكر لنعمة الله تعالى» حيث حصل للعبد 
نسكان في سفر واحد وزمن واحد؛ ولهذا حقق هذا المقصود» فاشترط لوجوب الدم أن 
يحرم بالعمرة في شهر الحج؛ ليكون كزمن واحد» وآن يكون من غير حاضري المسجد 
الحرام؛ لأن حاضريه لم يحصل لهم سفر من بلد بعيد يوجب عليهم هذا الهدي؛ ولأنه ليس 
من اللائق بالعبد آن يقدم بيت الله بنسكين كاملين ثم لا يهدي لأهل هذا البيت ما يكون 
بعض شكر هذه المهنة» فهذا من أسرار الفرق بين المذكورات. 

وآما ما تجتمع فيه الأنساك الثلاثة وما تفترق» فإذا عرف ما به تفترق واستثني بالقاعدة 
الكلية علم أن الباقي مشترك بينها. 


فأول ما تفترق به: وجوب الدم على المتمتع والقارن دون المفرد؛ كما تقدم. 


٩۰ 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 


والثاني: أن المفرد لم يحصل له إلا نسك واحد» والعمرة | ان ا 
FS |‏ والقارن. 


والثالث: أن المتمتع عليه طوافان: طواف لعمرته» وآخر لحجته. والمفرد والقارن إنما 
عليهما طواف واحد» طواف للحج فقط» في المفرد ظاهرء والقارن تدخل عمرته بحجته» 
وتكون الأفعال واحدة» ولهذا يترتب عليه: 

الرابع: أن المتمتع يحل من عمرته حلا تامًا لا يمنعه من الحل إلا سوق الهدي» والمفرد 
والقارن يبقيان على إحرامهما. ) 

الخامس: أن الحائض والنفساء إذا قدمتا لج ولا يمكتهما الطهرإلابعد فوات الوقوف 
تعين عليهما الإحرام بالإفراد yy‏ قراتا» ا اا 
المفردة؛ لتعذرها فى هذه الحال. ‏ 

وكذلك من لا يمكنه أن يأتي بالعمرة قبل فوات الوقوف. وهذا الفرق الأخير راجع لعدم 
القدرة على هذا النسك. 

السادس: ان الد بالج es‏ عمرة والمتمتع والقارن 
لا يشرع لهما جعلها إفرادًا إلا في حال التعذر للعمرة كما تقدم. 

السابع: أن المفرد والقارن يشرع لهما أول ما يقدمان البيت طواف قدوم» والمتمتع يكفيه 
طواف العمرة عن طواف القدوم لاجتماع عبادتين من جنس واحد فتداخلتا؛ كما أن آفعال 
القارن كلها واحدة لا يحتاج أن يفرد حجته بأفعال وعمرته بأخرى» فالأفعال صارت للحج» 
واندرجت العمرة فيه. والله أعلم. 

السؤال الثاني وا لأخمسون: ما أ لحكمة في انقطاع التلبية برمي جمرة العقبةء وبالحل من 
المحظورات كلها بفعل الرمي والحلق والطواف» وبالحل الناقص بفعل اثنين منهاء مع أنه 
قد بقي من مناسك الحج الرمي والمبيت بمنى؟ 


۹٩۱ 


الجواب: من الحكمة في ذلك آنه إذا شرع في الرمي فقد شرع في أول الإحلال من 
إحرامه» والتلبية شعار الدخحول فى النسك» واستمرت ی تضاعيفه» فلما رمی الجمرة 
وآن حله من نسکه زال حکمها؛ لأن ما كانت شعارًا له قد شرع في الخروج منه واشتغل 
بمكملات نسكه عن التلبية. 

وآما إباحة المحظورات كلها بفعل الطواف والحلق ورمي جمرة العقبة» وأنه يحل له كل 
شيء كان محظورًا حتى النساء؛ لأنه كما تقدم قد شرع في الخروج من النسك» والمحظورات 
المذكورة علامة على وجوده وشعار له» وقد مضت جميع أجناس آفعال النسك ومتعبداته 
إلا أفعالا قد فعل بعضها؛ كالرمي والإقامة في منى فجرى فعل بعضها مجرى فعل جميعها 

وآيضا ففي إباحتها من السهولة على الخلق» واليسر عليهم والتخفيف الذي أحق الناس 
به وفود بيت الله الحرام وأضياف الله» والدليل على أن الإنسان قد آخذ في الخروج من 
هذه العبادة» أو قد خرج وبقي له تكملةء أن الوطء قبل ذلك مفسد للنسك موجب للفدية 
الغليظة؛ لأنه في نفس النسك» والوطء ينافيه أشد المنافاة» وبعد الحل كله زال هذا المعنى. 

بقي أن يقال: لم انحلت المحظورات كلها بفعل اثنين من الثلاثة المذكورة دون الوطء 
فلا بد في حله من فعل الثالث؟ 
والله تعالى علم. ) 

السؤال الثالث والخمسون: عن الحكمة في الهدي والأضاحي والعقيقة وتخصيصها 
بالأنعام الثمانية؟ 

الجواب وبالله التوفيق: ‏ 


۹۲ 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 


¬١‏ دماء يقصد بها الأكل والتمتع فقط. 

۲ ودماء يقصد بها التقرب إلى الله تعالى» وهي هذه الثلاثة. 

ولا شك أن النحر لله تعالى من أجل العبادات وأشرفهاء ولذلك قرنها تعالى بالصلاة 
في قوله: ب فصل رَبك انر 4 [الکوثر: ۲]. هل لن صااق وشک وای وَمَمَاق ورب 
الاين 4 [الأنعام: .]٠١۲‏ 

وهذه عبادة شرعت في كل شريعة لمحبة الله لهاء ولكثرة نفعها ولكونه من شعائر دينه» 
ولذلك اقترن الهدي والأضاحي بعيد النحر؛ ليحصل الجمع بين الصلاة والنحر والإخلاص 
للمعبود والإحسان إلى الخلق. 

وشرع الهدي أن يهدى لخير البقاع في أشر ف الأزمان في أجل العبادات» فصار الذبح 
أحد أنساكها الواجبة أو المكملةء وصار تمام ذلك أن تساق من الحل. 

وأكمل من ذلك أن تساق قبل ذلك ويجعل لها شعارًا تعرف به من التقليد والإشعار 
تعظیمًا لحرمات الله وشرائعه وشعائر دينه. ‏ 

وفيه من الحكمة: الاقتداء بالخليل ب حيث فدي ابنه بذبح عظيم» وأمر الله هذه الأمة 
بالاقتداء به خصو صًا في آحوال البيت الحرام إذ هو بانيه ومؤسسه. 

وفيه: توسيع على سكان بيته الحرام» حيث شرع لهم من الأرزاق وساق لهم من قدره 
وشرعه ما به یرتزقون وبه یتمتعون؛ إذ قد تکفل بأرزاقهم برهم وفاجرهم؛ کما تکفل بأرزاق 
جميع خلقه كما في دعوة الخليل 4 ) 

ومن الحكمة فيها: أنها شكر لنعمة الله تعالى بالتوفيق لحج بيته الحرام» ولهذا وجبت في 
المتعة والقران» وشملت توسعته» فهي للأغنياء والفقراء لمن ذبحها وغيرهم» قال تعالڵى: 
لا ونما ورایس آلْصَقَيَ 4 [الحج:۲۸]. 


۹۳ 


ثم إن هذه العبادة لم تختص بحجاج بيته الحرام» بل شملت مشروعيتها جميع المسلمين 
في هذه الأيام» فشرع لهم الأضاحي تحصيآًا لفوائد هذه العبادة الفاضلة. . 
وأما العقيقة عن المولود: فشرعت شكرًا لله تعالى على نعمته على العبد بحصول الولده 
وضوعف الذكر على الأنثى إظهارًا لمزيته؛ ولأن النعمة به أتم والسرور به أوفر» وتفاؤلا 
بأن هذه العقيقة فادية للمولود من أنوا a‏ 
وتتميمًا لأخلاق المولود» كما في الحديث: «كل مولود مرتهن بعقيقته». 
وقيل: مرتهن محبوس عن كماله حتى يعق له» وحسبك من ذبيحة هذه ثمرتهاء فالعبد 
يسعى في تكميل ولده وتعليمه وتأديبه» ويبذل الأموال الطائلة في ذلك» وهذا من بلغ الطرق 
إلى هذا التكميل. والله الموفق. 
وآما تخصيصها بالأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والخنم؛ فلأن هذه الذبائح شرف الذبائح 
على الإطلاق وأكملهاء فشرع لها أن يكون المذبوح فيها أشرف آنواع الحيوانات. والله أعلم 
بما آراد. ) 
حقتق هذا المعنى بأن شرط فيها تمام السن الذي تصلح فيه؛ لكمال لحمها ولذته» وهو 
ای مزال رار امز راجا س انات رین اریت 
شترط فيها سلامتها من العيوب الظاهرة» فلم يجز المريضة البين مرضهاء والعوراء 
این مورا ارجا اي تلق ت مع الصحيحةء والهزيلة التي لا مخ فيها؛ ليكون 
ولهذا شرع استحسانها واستسمانهاء وأن تكون على أكمل الصفات. والله أعلم. 


(۱) ابن ماجه »)۳۱٣١(‏ أحمد (۲۰۱۸۸) الترمذي .)٠٥۲۲(‏ 
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أسئلة ف البيع و انو اع المعاملات 


السؤال الرابع والخمسون: هل يوجد أصول جوامع فيما يحل ويحرم من المعاملات؟ 
الجواب وبالله التوفيقء وعليه نتوكل في أسباب الهداية وسلوك مناهجها: 
أحد البراهين بل من أكبرها الدالة على صحة ما جاء به النبى ية وأنه من عند الله ولو كان 
من عند غيره لوجد متناقضا غير مضبوط ليس له آصل يرجع إليه ولا قواعد يضبط بها؛ 
کما هو شان کل باطل قال تعالی: # بل دبوا باحق لَمَا اهم هرف أمَرِمَربج 4 [ق: .]١‏ أي 


وأما هذه الشريعة فمن تمامها وكمالها أن النبي ئي أعطي جوامع الكلم مما نزل عليه 
من الكتاب والحكمة» واختصر له الكلام اختصارًا مع تمام التوضيح والبيانء فالأصل 
الجامع لجميع المأمورات والمنهيات أن الشارع لا يأمر إلا بخير وصلاح ونفع للناس 
في دينهم وأبدانهم ودنياهم» ولا ينهاهم ويحرم عليهم إلا كل شر وضرر عليهم في دينهم 
ودنياهم» لا يشذ عن هذا الأصل شيء كما قال تعالى في وصف النبي ية ووصف شريعته: 
Da‏ وقال تعالی: فلاس ری سط 4 الآية والتي بعدها [الأعراف:۲۹]. 
3 فلإتّماحرم رى الوكوش & الآية [الأعراف: ۳]. 

فكل أوامر الشريعة ومباحاتها خير وقسط وعدل وصلاح ومنافع» وكل نواهيها ومحرماتها 
بضد ذلك» ومن تتبع الشريعة لم يجد شيا شاد عن هذا الأصل. 
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فمن ذلك المعاملات وأنواع التجارات» فالأصل فيها كلها الإباحة والحل؛ فلا يمنع 
ویحرم منها إلا ما RA Ee E HY‏ 
وقال: ل تایا اریت ٤امنوا‏ تأڪلوا اموک يڪم گم بالطل إلا ˆ ان تررس رة 
عن راض نکم چ [النساء: ۲۹] ت مباحة لكم وهذا شامل لجميع أنواع التجارة: 

تجارة الإدارة: التي يعطي أحد المتعاوضين فيها العوض ويقبض المعوض في مجلسه. 

وتجارة التربص: وهي التي يشتري الإنسان فيها السلع وينتظر بها مواسمها وأوقات 
غلائها وفرصها. ) 

وتجارة الديون: الشاملة للمييع المؤجل مثمنه» والمعجل ثمنه المعبر عنه بالسلم 
وللمؤجل ثمنه المعجل مثمنه. ‏ 

ولتجارة الإجارات: التي يتخذ فيها الإنسان أعيان الأشياء من عقارات وحيوانات وآثاث 
وغيرهاء فيؤجرها ويتجر بمنافعها. 

فهذه الأنواع كلها داخلة في هذا الأصل العظيم الذي أباحه الله في قوله: إل أن 
تكرت رة عن راض ينك . فمتى جمعت التجارة والمعاملة الرضا المعتبر والصدق 
والعدل؛ فقد أباحها الله تعالى بما اشتملت عليه من شروط ووثائق واستقلال واشتراك فهذا 
أصل عظيم يحيط بجميع المعاملات بشرط أن يهذب وينقح ويخلص منه ما ينافيه بتحرير 
قواعد وضوابط» سيأتي إن شاء الله التنبيه عليهاء ولنذكر لهذا الأصل أمثلة يتقرر بها قبل ذكر 
القواعد والضوابط الجارية مجرى الاستئناء من هذا الأصل. 

فمن أمثلة ذلك البيع الصحيح الجامع للشروط السبعةء فإنها راجعة للرضا بين المتعاقدين 
المعتبر شرعا الدال عليه ما ينعقد به البيع من آلفاظ وأفعال يراد بها تحقيق قيق العقد والصدق ‏ 
والعدل؛ لأنه لا بد: 


أن يكون العوضان معلومين» إذ عدم العلم عائد لضد العدل. 
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وأن يكونا مالين؛ لأن المحرمات ظلم كلها. 

وأن يكون مقدورًا عليها؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لا بد أن يحصل الظلم على أحدهما؛ 
لأنه إما أن يغنم أو يغرم فيدخل في ظلم القمار وسيأتي إن شاء الله بسط وجه الظلم في هذا 
فى القواعد. ) ۱ 

فجميع الأشياء المبيعات من عقارات وحيوانات من آدميين أو بهائم وأمتعة وأطعمة 
وأشربة وغيرها واخلة فنجا أبا حه الله وو سول و أجل للخلى ومن ذلك الإأجارة الصة 
اشترط فيها الرضا والعلم بالأجرة والعين المؤجرة» واشتمالها على النفع المباح المقصود 
نها فكلها داخلة فبا اخ الله ورسرل. 

ومن ذلك اشتراط أحد المتعاقدين في البيع والإجارة شرطًا مقصودا معلومًاء فذلك 
جائز. 

ومن ذلك التوثق للحقوق بالرهون والضمانات وغيرهاء فكله مباح. 

ومن ذلك آنواع المشاركات المبنية على الصدق والعدل» فهي جائزة» فهذا إجمال 
وتعميم لهذا الأصل الكبيرء يتضح لك بإخراج ما ينافيه من العقود المحرمة وتبيين حكمة 
تحريمهاء ون الحكمة فيها منافاتها لهذا الأصل. 

واعلم آن الشارع من حکمته ورحمته بعباده حرم عليهم معاملات تضرهم في دینهم 
ودنياهم» وأعظمها: قاعدة الربا وقاعدة الغرر والميسر» وقاعدة التغرير والخداع» فلنذكرها 
- وغيرهاء ثم نتبعها بضوابط تقصر عنها عمومًا وجمعًاء والله المستعان على كل الأمور. 

القاعدة الأولى: قاعدة الربا 
الصحيح. وهو نوعان» بل ثلاثة آنواع: 
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أحدها: ربا الفضل؛ وذلك إذا بيع مكيل بمكيل من جنسه» ولو اختلف النوع» أو موزون 
E PE ERE ONE‏ 
التفرق للعوضين» ولا بد من تحقيق التماثل فيه؛ فلو جهل قدرهما أو قدر أحدهما لم يصح 
لأنه لا بد من علمنا بوجود الشرط الذي شرطه الشارع؛ فلذلك منعت المزابنة: وهو بيع 
التمر على الشجر بتمر من جنسه إلا عند الحاجة في مسألة العراياء إذا لم يكن عنده إلا تمرء 
وهو محتاج للرطب» وكان أقل من خمسة آوسق» وتقايضا قبل التفرق؛ فالخرص ینوب 
مناب الكيل لأجل الحاجة والسعة. 


والنوع الثاني: ربا النسيئة؛ وهو أشد أنواع الربا تحريمًا وظلمًاء وهو بيع مكيل بمكيل إلى 
آجل» أو غیر مقبوض سواء کان من جنسه؛ کبر ببر» أو غیر جنسه؛ کبر بشعیر وتمر بزبیب» 
آو بيغ الموزون بموزون من جنسه أو غير جنسه إلى أجل أو غير مقبوض» فما جرى فيه 
ربا الفضل جرى فيه ربا النسيئة» وقد يجري ربا النسيئة بما لا يجري فيه ربا الفضل؛ كبيع 
PPE SRE E E‏ 
بيع ما حل في الذمة إلى أجل. قال تعالی: ‏ تايها از ٣٣منوا‏ ا تأ ڪلوا ريا ضما 
عة 4 [آل عمران: .]٠۳۰‏ 

وكانوا في الجاهلية إذا حل على أحدهم الدين قال له غريمه: إما آن تقضيني ديني» وإما أن 
تربي فنزيد في الأجل ونزيد ما حل في الذمة» وسواء كان ذلك بصريح لفظه» أو بالتحيل على 
قلب الدين بأنواع الحيل» فالإثم والتحريم تابع للمعنى المقصودء لا للفظ الذي لم يقصد. 

النوع الثالث: ربا القرض؛ وهو أن یقرضه دراهم مثلاء ویشتر ترط النفع بإيفاء أكثر مما 
آقرضه أو أحسن وأكمل» أو ينتفع بداره أو حیوانه أو غیره» أو يېقیه عنده ویعطیه کل 
شهر أو سنة أو أسبوع شيئًا معروفا لهماء فهذا هو الربا بعينه وليس قرضصًا في الحقيقة؛ لأن 
المقصود بالقرض: الإحسان والإرفاق» وهذا معاوضة ظاهرة» فهو في الحقيقة بيع دراهم 
بدراهم إلى أجل» وربحها ذلك النقع المشروط أو المتواطاً عليه. 
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فهذه الآنواع الثلاثة كلها من الربا الذي حرمه الله ورسوله»ء والحكمة في تحريمه أنه ظلم 
منافي للعدل الذي أمر الله به ورسوله؛ كما نص الله على هذه العلة بقوله: اون ثبَتُر َكََمَ 


و٣‎ 


روش آموريُم لا تظلموت ولا ظكموت ‏ [البقرة: .]۲۷١‏ أي لا تظلمون بأحذ الزيادة التي 
هي الربا ولا تظلمون بنقص رءوس أموالكم؛ فكما آنه لو أخذ من رءوس أموالهم وبخس 
منه شيء كان ظلمًا ظاهرًا فكذلك إذا آخذوا الزيادة التي هي ربا. ) 

فإن قيل: كيف يكون ظلمًاء والحال أن المأخوذ منه راض بهذه المعاملة؟ ‏ 

فالجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن الظلم حقيقته أخذ المال بغير حق» وذلك آن المعسر الذي حل عليه الدين 
الواجب إنظاره من غير أخحذ زيادة على هذا الإنظار» فإذا آخذت هذه الزيادة كان أخذا بغير 
حق» والعباد تحت حجر الشارع ليس لهم الرضا بما لا يرضى به الشارع» فرضاهم به على 
هذا الو جه غير معتبر. ) 

الوجه الثاني: أنه غير راض في الحقيقة» فهو شبيه بالمكره؛ لأنه يخشى من الغريم إن 
لم يدخل معه في هذه المعاملة أن يحبسه» أو يضره» أو يمنعه من معاملة آخرى» فهو راض 
بلفظه غير راض بحقيقة حاله؛ لآنه لا يرضى عاقل آن يتضاعف ما بذمته بغير انتفاع منهء 
وأيضًا قد ظلمها من وجه آخر ظلمًا دنيويًا من حيث لا يشعر؛ فإن المدين الذي يدخل 
معه في هذه المعاملات التي يتضاعف فيها ما في الذمة من غير نفع ومصلحة تعود عليه» 
فلا يكاد يفعل ذلك إلا المتهاون بأمر دينه» والذي لا يبالي برئت ذمته أو اشتغلت» ومن کان 
بهذه المثابة فكثيرًا ما يكون متسببًا لإتلاف ما بين يديه» وتقويته على غريمه» خصو صا إذا 
ری الدین تراکم ورآی موجوداته وکده وکسبه لا يفي به فهناك یری فرصة في وجود شيء 
بين يديه يتمتع به في حياته غير مبال بعاقبة آمره» وصاحب الدين يحمله الحرص والجشع 
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الضائع» ويظن بعقله الضعيف آن هذه المكاسب ستحصل له ويفوز بها وهو في الحقيقة 
يسعى لإتلاف نفسه وظلمها كما هو الواقع فيخسر دنياه وأخراه. 

والمقصود أن الحكمة في تحريم الربا إنما هو لأنه ظلم وهو ظاهر كما ترى في ربا 
النسيئةء وما ربا الفضل فحرم تحريم الذرائع وسد الأبواب الموصلة إلى المحارم؛ فإنه إذا 
Ohi (I‏ 
الذرائع المفضية إلى كل محرم. 

ا 
حالا بمائةء أو يبيعه بمائة حالةء ثم يشتريه من مشتريه بمائة وعشرين مؤجلة؛ لأنه في الحقيقة 
E E‏ دراهم بدراهم دخلت 
بينهما حريرة"'. 

وليست مسألة التورق من هذا الباب؛ وهو أن يشتري ما يساوي مائة درهم بمائة وعشرين 
مؤجلة ليبيعها ويتوسع بشمنها؛ لأنه لم يبعها على البائع عليه» وعموم النصوص تدل على 
جوازهاء وكذلك المعنى لأنه لا فرق بين آن يشتريها ليستعملها في أكل وشرب أو استعمال» 
أو يشتريها لينتفع بثمنها وليس فيها تحيل على الربا بوجه من الوجوه» مع دعاء الحاجة إليهاء 
وما دعت إليه الحاجةء وليس فيه محذور شرعي لم يحرمه الشارع على العباد. 

ولا يدخل أيشًا في الربا ولا التوسل إليه من أقال غيره بشرط أن يعطيه زيادة دراهم على 
إقالته كقوله: أقلني وأعطيك مائة درهم؛ لأن محذور الربا [هنا بعيد]"؛ كما قاله ابن رجب 
وغيره» مع أن المشهور عند المتأخرين من الأصحاب في هذه المسألة المنع» ولكن الجواز 
أقوى للعمومات وعدم المحذور. 


(۱) ابن آبی شیبة .)۲١٤٠١۹(‏ 
(۲( تصحفت في المطبوع إلى: «(فيما يعید)» والمثہت من قواعد ابن رجب. 
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وإنما يدخل في الربا: الحيل الربويةء وهي أن يظهرا عقا صورته صورة المباح» ومعناء 
المقصود به الربا المحرم؛ كالحيل المستحملة في قلب الدين» وهي كثيرة جذا معروفة عند 
الناس» فهي خداع واستهزاء بآيات الله» وهي الربا الصريح. 

واختلف العلماء هل يدخل في الربا من باع طعامًا مثلا بدراهم إلى أجلء فلما حلت 
الدراهم أراد أن يعوضه عنها طعامًا لا يباع بالطعام الأول نسيئة؟ 

المشهور: المنع؛ قالوا: لأنه يتخذ وسيلة لبيع الطعام بالطعام إلى أجل. 

والقول الثاني واختاره الموفق: الجواز؛ لأن محذور التوسل بعيد بل معدوم في هذه 
الحال غالبا. واختار الشيخ تقي الدين التوسط بين القولين وهو جوازه؛ للحاجة مثل 
ألايكون عنده وقت الوفاء دراهم» وعنده طعام فيتفقا على أخذ حقه منه» فإن لم يحتج إليه 
منع. واختيار الموفق أولى لما ذكرناء وليس من الربا إيفاء أحد النقدين عن الأخر؛ كمن له 
على واحد دينار فأعطاه عنه دراهم» وبالعكس» لكن بشرط ألا يتفارقا قبل القبض. 

وكذلك ليس منه مصارفة ما في الذمة بما في الذمةء ولو لم يحضر أحدهما على 
الصحيح؛ كما إذا كان لزيد على عمرو دينار» ولعمرو على زيد عشرة دراهم فاتفقا على آن 
هذا الدينار يسقط عن الدراهم لعدم المحذور. واشترط الأصحاب فيه حضور أحدهما؛ 
لئلا يصير بيع دين بدين» وهو ضعيف» وبيع الدين بالدين إنما حرم منه ما تضمن الربا 
أو تحيل فيه عليه وأما هذه المسألة فلا تتضمن شيئا من ذلك» وكذلك على الصحيح - 
وهو قول في المذهب - إذا اشتری منه مکیلا أو موزوتًاء طعامًا کان أو غیره لم يقبضه 
بدراهم لم يقبضها. والجميع حالات فلا محذور فيهء وهو بیع صحیح لازم ا يضمن 
لوغ 
- والمشهور من المذهب: منع هذه المسألة؛ لأنه دين بدين» وقد علمت ضعف هذه 
الحجة. 


القاعدة الثانية: تحريم المعاملات التي فيها غرر وخطر 

وذلك أنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين تحريم الميسر وهو نوعان: 
طاعته والجهاد في سبيله؛ كأخذ العوض في مسابقة الخيل والركاب والسهام. ) ) 
للبيع بآنواعه والإجارات» فالشيء الذي يشك في حصوله أو تجهل حاله وصفاته المقصودة 
داخل في الغرر؛ لأن أحد المتعاقدين إما أن يغنم أو يغرم فهو مخاطر كالرهان. 

ولأجل هذه القاعدة اشترط الفقهاء في البيع أن يكون الثمن معلوماء والمثمن معلوما؛ 
لأن جهالة إحداهما تدخله فى الغرر. 

وقد ذكروامن آمثلة الجهالة فى أحدهما شيا كثيراء لكن منها: ما جهالته ظاهرة لا يختلف 
أهل العلم في منعه وتحريمه؛ كبيع الحمل في البطن» وحبل الحبلةء وبيع الملامسة والمنابذة 
والحصاة ونحوها. 

ومنها: ما تكون جهالته يسيرة قد يدخلها بعضهم في الغرر ويمنعهاء ولا يدخلها آخرون 
فيبيحونها؛ مثل البيع بما باع به زيد» آو بما باع به الناس» وبما ينقطع به السعر» وبيع المقاثي 
في الأرض التي | لمقصود منها مستتر» ونحوها مما تختلف فيه أنظار العلماء مع اتفاقهم 
على صل القاعدة» لكن الخلاف في الصور المعينة هل تنطبق عليها القاعدة آم لا؟ وآولاهم 
بالصواب فيها من وافق الواقع التي هي عليه في عرف الناس ومعارفهم. ولأجل هذه القاعدة 
ذكروا من شروط البيع بأنواعه: القدرة على تسليمه» فمنعوا بيع الآبق والشارد ونحوهما 
مما يشك في حصوله» وكذلك في الإجارة اشترطوا العلم بالعين المؤجرة والقدرة على 
تسليمها والعلم بالأجرة؛ لأنه إذا لم يحصل العلم بذلك دخل في الغررء وأدخلوا فيه استثناء 


۰۲ 


المجهول من المعلوم قالوا: لأنه يصيره مجهولاء والنبي بي نهى عن الثنيا إلا آن تعله"» 
بمدة غير معلومة لهما؛ كما ورد في الحديث الصحيح: «من أسلم في شيء فليسلم في كيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». فجهالة ذلك يدخله في الغررء ومثله بيع الشيء 
واستناء بعض منافعه فلا بد أن تکون معلومة إلى مدة معلومة؛ كأن يبيع البعير ويستثني 
ظهره» أو الدار ویستسنی سکناهاء أو الآنية ویستئنی الانتفاع بھاء آو العبد ویستننی حدمته» 
فكلها لا بد أن تكون معلومة لهذا الأصل. 

والفرق بين أبواب البيوع؛ حيث لم تجز في هذه إلا تحرير النقع والمدة» وبين باب الهبة 
والوقف والوصية؛ حيث جاز استثناء بعض المنافع المجهولة» أن باب التبرعات أوسع من 
باب المعاوضات؛ لكونه حصل للمنتقل إليه بلا عوض فلا ضير عليه» ولا ضرر في ذلك» 
بخلاف المعاوضة فإنه آخذه ودفع عوضه فلا بد من العلم. ) 

وهل من هذا الباب استثناء معلوم غير مشاع من مبيع مجهول القدر؛ كاستثناء صاع آو دة 
أوزان من هذه الشجرة أو قفيز من هذه الصبرة؟ فمنعه الأصحاب المتأخرون وقالوا: استثناء 
المعلوم من المجهول القدر يصير الباقي مجهولا. والصحيح جوازه» وهو أحد القولين في 
المذهب؛ لأنه لا جهالة فيه» وليس أعظم جهالة من استثناء المشاع المعلوم» بل هذا داخل 

ومن الغرر في باب المشاركات والمساقاة والمزارعة ونحوها: أن يشترط لأحدهما ربح 
(۱) آبو داود »)۳٤١٥(‏ النسائي في الکبری .)٤٥۹۳(‏ 
(۲( البخاري (۲۲۳۹)» مسلم .)٠١١ ٤(‏ 
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ومبنى هذه المشاركات على استواء المتشاركين فيما يحصل لهما من غنم» وما عليهما من 
غرم. ) 

ومن آنواع الغرر أن يكون له في ذمته أصول مقدرة أو آوزان مقدرة فيعطيه عن ذلك 
جزافا؛ لأنه قد یکون قدر حقه وقد یکون أكثر أو أقل ففيه خطر» فإن أعطاه عن جميع حقه 
شيئا مجهولاء وهو آقل منه یقیناء وهو من جنسه ونوعه فلا بأس؛ لأنه لا يحتمل آنه أكثر من 
حقه» بل قد علما أنه دون حقه» ولكنه سمح له بالباقي المجهول» وكثيرا ما تدعو الحاجة 
إلى مثل هذه الحالة. 

وأنواع الغرر كثيرة جدًا وقد حصل المقصود بهذه الأمثلة. 

فأما الحكمة في تحريم بيع الغرر ومعاملات الغررء فهي بعينها الحكمة التي ذكرها في 
الميسر» حيث شارك الخمر في مفاسده حيث قال تعالى: 8 إنما انعر والميير والانصاب دالازكم 
رجش ين َل شین َجتیو؛ لملم یرہ © ا بريد أَلسَيَطلنْ آن يو قح بتک م العداوة 
والبعخضاء في افير والميس صد عن دد آله ون ألو هل أنم نهو [المائدة: 4٠‏ ۹۱[ 
فآخبر نها رجس أي خبيثة» وأنها من أعمال الشيطان» وكل أعماله شر لا خير فيه بوجه» 
وما كان شرا وجب اجتنابه ورتب الفلاح على اجتنابه» وأخبر أنه يوقع البغضاء والعداوة بين 
الناس» وذلك لأن المتخاطرين في المغالبات والمعاملات لا بد أن يغلب أحدهما الآخر 
ویغبنه» ویکون الآخر مغلوبا مغبونا ویشاهد مظلمته بعینها عند من قهره» فلا تسل عما 
يحدث له من الهم والبغض له وإرادة الشر والعداوة؛ لأنه ظلم واضح 

إلا أن الظلم في باب الريا قد تعين المظلوم فيه وهو المأخوذ منه الزيادة وهنا لم يتعينء 
قد يكون الغني وقد يكون المحتاج» وقد يكون هذا تارة وهذا أخرى» فمن رحمة الشارع 
وحكمته: النهي عن هذا النوع الذي قد تبين وظهر شره وزال خيره» وصار سببا لأضرار كثيرة» 
وآنه لا تصلح دنيا الخلق إلا بالتزام أحكام الشرع؛ كما لا يصلح دينهم إلا بذلك. 


۰٤ 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 


وإذا كانت الجهالة يسيرة ودعت الحاجة إليها فقد جوزها الأصحاب مع تشديدهم في 
هذا النوع» وكذلك شددوا جا في السلم واثٌ شتراط صفات المسلم فيه» مع أنه خلاف ما نص 
عليه الإمام أحمد» وخلاف ما عليه عمل الناس» والميزان في هذا كلام النبي بيه حيث قال: 
امن أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»"'. متفق عليه. 
ونهيه عن الغرر فحيث كان المسلم فيه معلوما عند الناس لا يعدونه مخاطرة» فهو جائز. 

ومما يدخل في الغرر والمخاطرة نهي الشارع عن بيع الثمر قبل بدو صلاحهاء والزرع 
قبل اشتداد حبه لكثرة الآأفات؛ ولهذا إذا عدمت هذه العلة وشرط قطعه في الحال» وكان مما 
ينتفع به جاز» وإذا كان تابعا للأرض والشجر جاز لدخوله بالتبعية» وقد یثبت تبعا ما لا یثبت 
استقلالا. 

وأما بيع مالك الزرع لمالك الأرض أو بيع مالك الثمر لمالك الشجر فقد أجازه 
الأصحاب» وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمدء والرواية الثانية: أصح» وهو آنه داخحل 
في عموم اللفظ وعموم المعنى فلا معنى لتخصيصه» وحقق الشارع هذا المقصود د فأسقط 
عن مشتري الثمار بعد بدو صلاحها الجائحة وقال: «بم يستحل أحدکم مال آخيه؟»“ . فعلل 
ذلك بأنه يأخذه بغير حق» ولا يقيد فى هذا شرط الجائحة على المشتري؛ لأنه شرط يخالف 
حكم الله» وكل شرط يخالف حكمه فهو باطل» ولأن الخطر والضرر فيه ظاهر جداء فقد يبيع 
ثمرا بمائة درهم» ويشرط الجائحة على المشتري» ثم يجتاح ولا يساوي بعد الجائحة إلا ثمنا 
قليلا جدًّا» وهو إنما رضي بالاث شتراط إحسان ظن أنها لا تجتاح فلا يحل إلزامه بالجائحق 
ولو اشترطها وهذا ظاهر النصوص وظاهر كلام الأصحاب المتقدمين والمتأخرين؛ لأنهم 
ذكروا الجائحة على البائم» ولم يستثنوا حالة من الأحوال» ولو كان في المذهب قول آخر 
وآنه ينفع فيه شرط» لنبهوا عليه. ) 


(۱) مسلم(۲٩١٤).‏ (۲) البخاري (۲۱۹۸)» مسلم .)٠٥١٥١(‏ 
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وقد ظن بعض المتأخرين أن اشتراط وضع الجائحة بعد انعقاد البيع أنه نافع؛ مثل لو 
اش شترى حيوانا أو غيره من المعيبات» ثم بعد العقد أسقط خيار العيب» وهو يجهله» وهذا 
وهم ظاهر؛ فإن الفرق بين جوائح الثمار وبين عيوب السلع ظاهرء فإن السلعة من حين 
تدخل في ملك المشتري ثم يحدث فيها عيب؛ فإن العيب على المشتري شرط أو لم يشرط 
بالاتفاقء وليس له إلا رد العيب الموجود قبل الشراء إذا کان يجهله فإذا آسقطه بعد العقد 
فقد أسقط عيبا موجودا أو حقًا له ثابتا مع الخلاف فيه. 


وآما عيوب الثمار الحادثة بعد العقد فقد دل النص على أنه على البائع» وإذا أسقطه 
المشتري فقد سقط الحق قبل ثبوته» وأيضا فالحق للشارع فلا يحل تراضي المتبايعين على 
ما نهى الشارع عنهء آرأيت لو تراضيا على مسائل الغرر والمخاطرة؛ كبيع الآبق ونحوه فهل 
يكون رضاهما مسوغا لصحة البيع؟ كلاء فإنه لا يسقط إلا الحق الثابت المتمحض للآدميء 
وأما حق الله تعالى فلا يحل التراضي على إسقاطه. 

القاعدة الثالثة: بيع التغرير والخداع 


وهذا محرم على المخادع بالكتاب والسنة والإجماع» وفي الحديث الصحيح: «من غشنا 
لیس منا»'. فهذا عام في الغش في المعاملات كلها من التجارة والإجارة والمشاركة وكل 
شيء» فإنه يجب في المعاملات الصدق والبيانء ويحرم فيها الغش والتدليس والكتمان. 

والغش إما أن يظهر أن المبيع على صفة حسنة هو خال منهاء وهو الذي يسمونه بخيار 
التدليس؛ كتصرية اللبن في الضرع» وتسويد شعر العجوزء وجمع ماء الرحى وإرساله وقت 
عرضها للبيع؛ ومن هذا أن يريه بعض المبيع» وهو أحسن ما يكون في المبيع ويوهمه أن ٠‏ 
الباقي مثل الذي رآى؛ كأن يزين وجه الصبرة وينقيهاء أو يبيعه بالأنموذج ويريه أحسن مما 
باعه. والضابط لهذا النوع ما قالوا: إن يدلس المبيع بما يزيد به الثمن. 


(۱) مسلم (۱ °. 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 


وإما أن یکون فيه عیب فیکتمه ولا يبينه» وإما أن يغبنه بنجش أو إخبار أنه أعطي في 
السلعة كذا» وهو كاذب» أو تلقى الركبان ليشتري منهم أو يبيعهم» أو يخدع من لا ييحسن 
المماكسة» أو نحو ذلك فالغارً في هذه الأشياء آثم» وللآخر المخدوع الخيار» إن شاء 
أمسك وإن شاء رد وأخذ ما دفع. 

وأما الأرش في هذه المسائل فإن كان قد تعذر الرد وجب للمخدوع الأرش؛ وإن لم 
يتعذر الرد فالمشهور في المذهب: أن المغرور مخير» إن شاء مسك بالأرش في العيب وإن 
شاء رد» وفي الغبن والتدليس لا أرش مع الإمساك والصحيح أن الأرش معاوضة جديدة 
تتوقف على رضا المتعاقدين إن اتفقا عليها فذاك» وإن لم يخترها الغار بل اختار التراجع لم 
يجبر على الأرش» وهو اختيار الشيخ» وهو الموافق للقاعدة؛ لأنه لا يلزم الإنسان [شيء 
لم]"' یلتزمه» ولا تسبب في تغریمه. 

ومثل التغرير في المبيع: التغرير في العين المؤجرة غبنا وتدليسا وكتم عيب» إلا آن 
الأصحاب في الإجارة لم يخيروا الأجير بين الإمساك مع الأرش والردء بل بين الإمساك 
والرد فقط ولا فرق بين البابين؛ كما قاله بعض الأصحاب. 

ومما يدخل في هذه القاعدة: من غر غیره فأخبره آنه عبد زید وهو کاذب» فاشتراه منهء 
أو أخبره أن المال ماله فاشتراه» أو أخبره بصفة مقصودة في المبيع لغيره فاغتر واشتر 
RNA PNY NN‏ 
وهو الموافق للقاعدة الشرعيةء وإن كان المتأخرون من الأصحاب رحمهم الله لا يرون 
رجوعه عليه» فإنه قول ضعيف جدًا مخالف لقولهم في مواضع؛ ولهذا قالوا: يرع بالغرم 
على من تسبب له. ولهذا لو كذب عليه عند ولي آمر فأخذ ماله أو دل سارقاء أو من يأخذ 
ماله فهو ضامن» والقاعدة أن المباشر والمتسبب كلاهما ضامن» لكن إذا اجتمعا قدم تضمين 


)١(‏ في المطبوع: «شيئًا»» والمثبت يقتضيه السياق. 
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المباشرء فإن تعذر تضمينه فعلى المتسبب. 

ومن هذا الباب: رجوع الزوج المغرور بزوجة معيبة أو مجنونة على من غره من ولي 
وزوجة عاقلة وأجنبي. 

ومما يدخل في هذه القاعدة: الأيدي المترتبة على يد الغاصب» فإن العين إذا انتقلت من 
الغاصب إلى من لا يعلم الحال؛ فهو مغرور بالاتفاق. 

إن قرار الضمان على الغاصب إلاما دخل على آنه مضمون عليه» ولكن هل يملك المالك 
مطالبة من حصل التلف للعين أو منافعها بيده؛ كما هو المشهور والمذهب» أو لا يملك لأنه 
معذور كما هو اختيار الشيخ تقي الدين؟ الثاني أصح دلیلا. 

ومن هذا الباب: تضمين الكفيل إذا لم يف بما عليه» وضمان المعرفة إن قلنا به فإن 
فيه قولین» والتحقیق آنه لا یلزم إلا بتعریفه» [ولا يضمن]' إلا إذا أتى بلفظ يدل على 
الضمان. ) 

ومن هذا الباب: إطلاق الرهن في عرف النجديين» وصورة ذلك أن يكون لزيد على عمرو 
مثلا آلف درهم قد رهن فيها ملكه» فيريد أن يستدين عمرو من خالد ألفا أو نحوها ليوفي بها 
زيداء أو يطلق زيد لخالد رهنه في الملك المذكور رغبة منه في قبض الألف التي استدانها 
من خالدء وخالد لا يرغب أن يدين عمرا إلا على هذا الوجه» وقصدهم بذلك أن الرهن متى 
بان عدم صحته بان یکون غصبا آو سبق فيه رهن آخر أن يستعيد خالد من زيد الدراهم التي 
قبضها زيد من عمرو؛ لأنه دينه بهذا الشرطء وهو جار عندهم وفي عرفهم مجرى الضمان» 
فإذا تبين في الرهن المذكور تبعة؛ رجع خالد على زيد بالدراهم التي قبضها؛ ولهذا إذا أراد 
زيد ن يحترز عن هذا الضمان قال: لا أطلق لك الرهن ولكن أقر أنه ليس لي حق في هذا 
الرهن. فلا يصير ضامنا للرهن. والله تعالى أعلم بالصواب. 


)۱( في المطبوع: «ولا بضامن». 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 

القاعدة الرابعة: صدور المعاملة عن رضا شرعي من التعاملين 

وهذا الأصل ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وهو مقتضى العدل والإنصاف» فدخل 
i ih‏ 

ويعلم هذا الرضا بالقول الصريح أو ما يدل على ذلك من الأفعال افارة فى 
الأقوال» أو بالكناية مع قرينة دالة على ذلك؛ ولذلك قال الفقهاء في جميع أبواب العقود: 
وینعقد بما دل عليه من قول آو فعل. وکل هذا تحقیق مةه يق لهذا الشرط [الذي] ذکره الله ورسوله 
وهو الرضاء وإنما استثنوا باب عقد النكاح فاعتبروا فيه النطق بالإيجاب والقبول؛ لخطره 
واشتراط الشهادة عليه 

وقولنا: رضا شرعي. احتراز من لو صدر الرضا من صغير أو سفيه أو غير عاقل فإنه غير 
معتبرء» ولهذا اشترطوا في التصرفات أن تقع من جائز التصرف؛ لأن رضا من ليس كذلك عن 
غير بصيرة ولا تمييز تام فصار لاغياء ولكن وليه ينوب منابه في التصرف والرضاء وأما إذا 
کان جائز التصرف بالغا عاقلا رشیدا فالعبرة برضاء نفسه؛ لاستقلاله بآموره کلهاء فلا یکرهه 
وليه على شيء من العقود» بل ليس له في هذه الحال ولي» إلا مسألة واحدة وهي: إذا كانت 
الأنلى بكرا بالخة رشيدة فإن آباها أو وصيّه يجبرانها على النكاح وإن كرهت» على المشهور 
من المذهب» وعن آحمد رواية ثانية اختارها شيخ الإسلام: أنهما لا يجبرانها في هذه الحال» 
a‏ 

و ا و د لاغ رن ررد 
كعدمهء فإن كان الإكراء بحق صح عقده وفسخهء وضبابط الإكراء بحق أن يمتنع عن عقا 


.)۲۰۹٩( ابن ماجه (۱۸۷)» آبو داود‎ »)۲٤۹۹( امد‎ MW 
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واجب عليه عقده» أو فسخ واجب عليه فسخه؛ لسبب من الأسباب فيلزم بالواجب؛ لانه في 
هذه الحال غير مظلوم» بل هو الظالم بامتناعه عما وجب. 

ومن أمثلة ذلك: لو كان عليه دين لا وفاء له إلا ببيع ماله الواجب بيعه في الدين فامتنع 
ثم أکره على بیعه؛ فالبيع صحيح» فلو تعذر بيعه باعه الحاكم» وكذلك الشركاء في الأملاك 
إذا احتيج إلى تعميره وامتنع أحد الشر كاء» أجبر بالحق» وكذلك الشركاء في الأملاك التي 
يتضررون بقسمتهاء إذا طلب أحدهم البيع» وامتنع الآخر أجبر؛ لأنه وإن كان الإنسان غير 
مجبور على بيع ماله الخاص» فإنه لما تعلق به ملك الغير» وكان امتناعه يضر شريكه؛ وجب 
إزالة هذا الضرر» ولا طريق له إلا بالبيع. 

وكذلك ما قاله الأصحاب في الوصي على أداء الدين وعلى الصغار: لو دعت الحاجة 
لبيع بعض عقار لقضاء الدين» أو حاجة صغار» وفي بيع بعضه ضرر وأبى الورثة الكبار 
أو غابوا؛ باع الوصي على الجميع؛ لأنه الطريق لأداء هذا الواجب بلا ضرر. 

ومما يجب أن يعلم أن الرضا المعتبر من المتعاملين ونحوهم» شرطه أن يكون بعد رضا 
الشارع» وآن يكون ذلك الذي وقع عليه التراضي منهما قد أجازه الشارع وأباحه» وأما إذالم 
يجزه الشارع فلا عبرة برضاهما؛ ولهذا لو تراضيا على العقود المحرمة لم ينفع رضاهما؛ لأن 
العبد ليس له أن يفعل ما يشاء» وإنما له أن يفعل ما أجازه الشارع له؛ لأنه مقيد بالعبودية غير 
خارج عن أحكام ربه. والله أعلم. 

القاعدة الخامسة: أن تقع العقود من مالك لها أو من يقوم مقامه 

وهذه القاعدة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والميزان الذي هو العدل» فمن كان مالكا 
للشيء أو لمنافعه فهو الذي يوقع عليه من العقود والفسوخ والإسقاطات ما يملكه منهاء 
دون غير المالك؛ فدخل فيه آنه لا بیع ولا يؤجر ولا يرهن ولا يشارك ولا یتبرع ولا یوصې 
ولا يوقف ولا ينح ولا يعتق ولايفسخ شيئًا من ذلك سوی مالکه» أو ن ترقا الك 
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من وكيل الحي الرشيد وولي الصغير وغير العاقل ووصي الميت وناظر الوقف» والحاكم 
ولي الغائبين والممتنعين مما وجب عليهم» فلو أوقع هذه الأمور غيرهم لم يصح» وصار 
وجود ذلك العقد كعدمه» إلا أنه يستشنى الفضولي إذا تصرف» ثم أجازه المالك؛ فهل العقد 
O OE E‏ 
أو آنه إذا آجازه صح تنفيذه» ولم يحتج ج إلى إعادته» وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمدء 
وهو الصحيح؛ iri i‏ 
ولا بنائبه؛ لم تصح عبادته.. 

وأما المعاملات فالمقصود فيها رضا المالك وقد حصل» وما تملك منافعه ولا تملك 
رقبته صح التصرف فيما يملك» بحسب حاله دون رقبته؛ فدخل فيه آم الولد تملك منافعها 
فيوقع عليها عقد الإأجارة والإعارة دون رقبتها. 

والوقف يتصرف في ریعه ومغله المملوك للموقوف عليه دون E‏ التي 
يجوز فيها بیعه. 

والمستأجر للعين مالك لمنافعها مدة الإجارة فيتصرف فيما يملكه دون رقبتهاء ودون 
المنافع التي لم تدخل في استئجاره» بخلاف المستعير فإنه لم يملك لا العين ولا النفع› 
وإنما أبيح له الانتفاع بنفسه» فلا يؤجر ولا يعير إلا بإذن المالك» وكذلك الأرض الخراجية 
على المذهب» يمتنع بيع رقبة الأرض دون التصرف فيها بإيجار أو بيع مخل أو نحوه. 

وعلى الرواية الأخرى عن الإمام» وهو مذهب جمهور العلماء: جواز بيع الرقبة» ويكون ) 
المشتري في أداء خراجها قائمًا مقام البائع» وهو الصحيح. 

ومن تفريع هذه القاعدة :أن الشيء إذا وقع عليه عقد واحتاج إلى حق توفية فليس للمشتري 
التصرف فيه حتى يتم ملكه له؛ وذلك کالمبیع بکیل أو وزن أو عد أو ذرع قبل ذلك» وكالمبيع 
بصفة أو رؤية سابقةء فإذا تم الملك بإيفائه بالكيل والوزن والعد والذرع ووصول المبيع 


۱۱۱ 


بصفة أو رؤية سابقة ليده أو يد وكيله؛ صح التصرف» ويتحقق هذا أن هذه الأشياء إذا تلفت 
قبل ما ذكر فمن ضمان البائع» وألحق بها في الضمان جوائح الثمار؛ لأنه وإن جاز له التصرف 
فيها فهي إلى الآن ما تمت الثمرة؛ فيتم ملكه عليهاء فتلفها من ضمان بائعها. 

) ويتفرع أيضًا على هذه القاعدة: أن المالك للشيء إذا تعلق به حق الغير لم يصح تصرفه 
مطلقا إلا بإذن من له حق فيها؛ كالعين المرهونة لا يتصرف بها مالكها إلا يإذن المرتهنء 
ولا ينفذ إلا بإذنه حتى العتق على الرواية الأخرى عن الإمام؛ لأن في تنفيذ ذلك إبطالًا لحق 
المرتهن الواجب» والمحجور عليه لا يتصرف في ماله بعد الحجر إلا بإذن الغرماء. 

والورثة لا يطلق لهم التصرف في التركة والميت مدين إلا إن وفوه أو ضمنوه إلا بإذن 

ولا يجوز بيع الديون التي في الذمم لخير من هي عليه» فيعلل بأنه غير مقدور عليه» فيدخل 
في القاعدة السابقة قاعدة الغرر»› ويعلل بآنه غير مملوك فيدخحل في هذه القاعدة. 

ويتفرع عليها أيضًا: أن المنافع المستقلة عن العين إذا استثناها مدة معلومة أنه صحيح؛ 
لأنه أخرج العين ومنافعها عن ملكه إلا هذه المنفعة المستثناة إذله في ذلك غرض ومصلحة» 
بخلاف اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع ولا يتصرف فيهء وإن أعتقه فالولاء له؛ 
لأنها غير مملوكة ولا تابعة لملكه» وشرطها منافي لمقتضى العقده وأما اشتراط التصرف 

القاعدة السادسة والسابعة: إذا تضمن العقد ترك واجب أو انتهاك محرم فإنه 
حرام غير صحیح 

وقد دلت النصوص الشرعية على هذين الأمرين في عدة مواضع. 

فمن ذلك البيع والشراء بعد نداء الجمعةء وإذا ضاق وقت المكتوبةء أو خاف فوت 
الجماعة. ٠‏ 
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وكذلك المعاملة التي تفوت الإنسان وتشغله عما أوجب الله عليه من الحقوق» قال 
تعالی: کیا الب انوا الھک امو کم ٩5‏ اود ڪم من و ڪر او وسن يفل دك 
ولك هم اكرون [المنافقون: .]٩‏ وهذا إنما هو في الإشغال عن الواجبات؛ لأنه نهى 
عنه ثم رتب عليه الخسارة. ) 

ومن ذلك أن يبيع العنب والعصير ممن يتخذه خمرّاء أو البيض والجوز لأهل القمار 
أو السلاح في الفتنة وعلى أهل الحرب وقطاع الطريقء وبيع الرقيق المسلم للكافر إذا لم 
يعتق عليه. 

ومما يدخل في هذه القاعدة: العقد عقد المسلم من بيع وشراء وإجارة ومساقاة ومزارعة 
ومشاركة وخطبة نكاح وخطبة الوظائف والولايات؛ كمن هو في وظيفة آذان أو إمامة 
أو وقف أو وكالة أو ولاية كبيرة أو صغيرة» فلا يحل لأحد أن يخطبها لنفسه أو غيره» 
وصاحبها أهل قائم بولايته ووظيفته؛ لما في ذلك من إدخال الضرر على أخيه» وحصول 
العداوة والبغخضاء. 

فإذا تحررت هذه القواعد مع ما تبعها من الضوابط» واستثنيتها من ذلك الأصل العظيم؛ 
حصل لك في هذه المواضع المهمة من العلم ما تهتدي به إلى هذه المسائل والصور 
المذكورة» وما كان في معناها مما تدعو إليه الضرورة والحاجة؛ لأنه إذا ذكرت أصول 
المسائل ومآخذهاء ومقاصد الشرع» وبيان حكمها وأسرارها؛ تقررت في الأذهان» وصار 
هذا العلم على هذا الوجه أكمل بكثير من تعلم مجرد صور المسائل وآفرادهاء دون حكمها 
ومآخذهاء فإن هذا النوع قليل الثبوت في الذهن لا يكسب صاحبه تمرتًا على المباحث 
العلمية والتفريعات النافعة» ولا يهتدي إلى الفرق بين المسائل المتفرقة آحكامهاء ولا إلى 
الجمع بين المسائل المجتمعة أحكامها في أصل وعلةء واتضح لك فائدة هذا الأصل وسعتهء 
وأن الأصل في المعاملات كلها الإباحة والتوسعة والسهولةء إلا ما ضر الناس في أديانهم 
أو أخلاقهم أو دنياهم» وبالله التوفيق. 


11۳ 
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السؤال الخامس والخمسون: ما حكم اختلاف المتبايعين؟ 

الجواب: الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري أنواع متعددة: 

أحدها: إذا اختلفا في قدر الثمن بأن قال البائع مثلا: الثمن مائة. وقال المشتري: ثمانون. 
حلف البائع ما بعته بثمانين»› وإنما بعته بمائة» ثم حلف المشتري ما اث شتريته بمائة وإنما 
اشتريته بثمانين» ولكل واحد الفسخ ما لم يرض أحدهما بقول الآخر» وإن كان المبيع قد 
تلف رجع إلى قيمته. 

الثاني: :اختلاقهما في صغة الشمن فيؤخة نقد البلد إن افق قول أحدهماء ثم غالب روا 

ثم الوسط. 

الثالث: اختلافهما في عين المبيع أو قدره؛ فكاختلافهما في الثمن على القول الصحيح» 
من المذهب فيه: القول قول البائع وهو ضعيف جدًا. 

الرابع: الاختلاف في شرط صحيح أو فاسد أو أجل آو رهن» أو قدرهماء أو ضمين» 
فقول المنكر؛ لأن الأصل عدم ذلك إلا ببينة. 

الخامس: إذا اتفقا على العقد وادعى أحدهما فساده؛ لاختلال شرطه» أو وجود مانعه» 
وأنكر الآخر وادعى صححته؛ فالقول قول مدعي الصحة؛ لأن الأصل السلامةء واتفاقهما على 
العقد يدل على أنه شرعي» فإنكار الآخر إنكار لما اتفقا عليه. 

السادس: إذا أحضر المبيع بصفة أو رؤية سابقة» فادعى المشتري أنه على غير الصفة» وأنه 
متغير عن حالته وأنكر البائع» فالقول قول المشتري على المذهب» قالوا: لأن الأصل عدم لزوم 
ا ثع؛ لأن الأصل بقاؤه على الوصف والحالة المرئية. 
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يحضر الثمن» فهل يجبره المشتري على التسليم ثم المشتري يجبر بعد على الإيفاء كماهو 
المشهور في المذهب» أو لا يجبره على التسليم» بل يملك حبس المبيع على ثمنه» وهو 
قول الموفق وطائفة من الأصحاب» وهو الصحيح الذي لا شك فيه» ومثله: حبس العين 
على أجرتهاء الصواب: أنه يملك حبسها؛ لما عليه في التسليم من الضررء ولأنه لم يوافق 
على آخذهاء والذهاب بها حتى يلزم بما التزمه. 
الثامن: اختلافهما عند من حدث العيب» فالمشهور: أن القول قول المشتري بيمينه؛ 
لأنه منكر لقبض ما هو قابل السلامة من العيب» والرواية الأخرى عن الإمام وعليها العمل: 
القول قول البائع بيمينه إلا إن أقام المشتري بينة بما قال» وهو الصحيح؛ لأن الأصل معه» 
وأما تعليل الأصحاب المذكور ففيه نظر ظاهر. 

التاسع: إذا ترادا الثمن والمبيع لعيب أو خيار أو نحوهماء فادعى المردود عليه أنه غير 
العوض الذي دفعه أو غير المبيع» فالصحيح: أن القول قوله حتى يأتي الآخر ببينة تثبت 
ما قاله» سواء كان معيتا أو في الذمةء وسواء في خيار العيب أو خيار الشرط؛ لأنه منكر 
والآخر مدع» والبينة على المدعي واليمين على من أنكرء ولأنا لو قبلنا قول الآخر كان في 
ذلك من فتح مفاسد وشرور كثيرة» وأما الأصحاب فإنهم فصلوا القول في ذلك فجعلواالقول 
قول البائع: إن المبيع ليس المردود. إلا في خيار الشرط فقول المشتري» وقول المشتري في 
الثمن إذا كان معيتاء وإن كان في الذمة فقول البائع» وهذا التفصيل ضعيف جدا؛ لعدم الفرق 
بين هذه الأقسام» وكلها في نظر العارف واحد. 

واعلم أن هذا الاختلاف» بل وكل اختلاف قيل فيه قول أحدهما إذا لم يكن بينةء فإن 
کانت رفعت الاختلاف. 

السؤال السادس والخمسون: ما هي الوثائق للحقوق وما فائدتها وأحكامها؟ 


الحواب وبالله التوفيق: 
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من رحمة الله بعباده أن شرع الوثائق لحفظ حقوقهم واستحصالها وهي أربعة أشياء كلها 
ابتة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس: الشهادات والرهن والضمان والكفالة. 


أما الشهادات: فإنها تثبت بها الحقوق» وهي أوسع الوثاثق دائرة وأعظمها مصلحة 
رأقلمها اترا زحي تبت السقوق في الل زط ٠ا‏ ثبت بوفاء أو إبراء أو نحوهماء 
ولكن الحق لا يستوفى منهاء وإنما هي آلة وسلاح للاستيفاء ممن عليه الحق ورد الظالم 
عن ظلمه» وإذا كتبت قويت ووجدت مع وجود الشاهد وفقده؛ كما ذكر الله تعالى حكمة 
ذلك في قوله: لِم أفسسط عند الله وأقوم للشندة واد آل را 4 [البقرة: ۲۸۲]. 
ويختلف نصابها باختلاف الحقوق» وقد ذكر الأصحاب أقسامها في باب المشهود به 
وعدد الشهود. 

وآما الرهن: فهو دفع من عليه الدين شيئًا من ماله لصاحب الدين؛ ليتوثق به ويطمئن إليه 
ويأمن غدر صاحبه وليستوفي من الرهن إذا تعذر الوفاء من الغريم» وأتم ما تكون أن تكون 
عيتا مقبوضة فإن كانت قيمتها أكثر من الدين تمت من جميع الوجوه» وإن كانت الوثيقة 
أو غير مقبوضة أو أقل من قيمة الدين صارت ناقصة» وحصل فيها من التوثقة بحسبها. 

وأما منع التوثيق بها في هذه الحال وجعل وجودها كعدمها كما هو المشهور من المذهب 
في غير المقبوضة والدين كما في الناقصة؛ فقول لا دليل عليه» بل هو منافي للعمومات الدالة 
على أن المؤمنين على شروطهم» وعلى وجوب الوفاء بما تعاقدوا عليه مع منافاتها لمصلحة 
الناس وتمكين الغادر من غدره» فأما ذكر الله تعالى القبض للرهن: ورهن مقَبوصة 4% 
[البقرة: ۲۸۳]. فهذا إرشاد منه تعالى لأقوى الطرق في التوثق بهاء ليس فيه آنه إذا لم يقبض 
فليس برهن بل مفهومه یدل علی آنه یسمی رهتا. 

وأما حكم الرهن فهو لازم في حق الراهن ليس له فكه ولا التصرف فيه ما دام متعلقا به 
الدين» والدين يتعلق به كله لا ينفك منه شيء بإیفاء بعض الدين بل بوفاء كله أو عند فك 
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المرتهنء وإذا حل الدين فإن حصل وفاء وإلا بيع الرهن وجوبا بطلب صاحب الدينء ثم 
أوفي من ثمنه» فإن وفى بالدين كله فذاك» وإلا بقي باقي دینه على غریمه. 
إلزام الضامن بالوفاء مع إلزام صاحب الحق فيتعلق الحق بذمة كل واحد منهما فلصاحبه 
طلبهما جميعًا» وطلب أحدهما إلا إذا شرط الضامن أنه لا يطالبه حتى يتعذر عليه أخذ الحق 
من صاحبه. والقول الثاني: أن هذا حكم الضمان لا يستوفى منه حتى يتعذر الأصيل» وأما 
الكفيل فإنه إذا سلم المكفول لرب الحق برئ سواء استوفى منه صاحب الحق آم لاء فإن 
عجز عن إحضاره صار ضامتاء وإذا أدى الضامن والكفيل عن المدين بنية الرجوع رجعاء 
وكذا كل من أوفى عن غيره ديا واجبًاء وقد عرف بما ذكرنا حكمة الشارع في هذه الوثائق 

السؤال السابع والخمسون: عن حکم الصلح وفائدته. 

الحواب: الصلح من أعم الأمور وأوسعها دائرة ويدخل في آمور كثيرة» وفوائده لا تعد 
كثرة» قال تعالى: #وَألصَلَح حي 4 [النساء: ۱۲۸]. فيقع الصلح بين المسلمين وآهل الحرب 
فيجتنى منه راحة المسلمين وإجمامهم لقتال أعدائهم في وقت الفرصة»ء ويحصل من اختلاط 
المسلمين بالكفار من المصالح وبيان محاسن الإسلام ما يوجب لكثير من المنصفين 
الدخول فيهء ويحصل من المصالح الدينية والدنيوية شيء کڻير. 

ويقع الصلح بين أهل العدل وأهل الظلم والبغاة فينكف بسببه شر كثير» وربما حصل 
خير کثیر. 

ويقع بين الناس في الدماء والجروح ونحوها فيحصل من العفو والتغاضي عن الحقوق 
وإطفاء الشر وحصول مقابلة ذلك شيء من المال؛ تأنس به النفوس ويسهل عليها ترك الأخذ 
بالقأر. ` 
د . 
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ويقع بين الزوجين عند المشاقة والمخاصمة؛ فيحصل الالتئام وتزول أسباب الشرء 
ويتراجع الزوجان إلى العشرة المأمور بها. 

ويقع بين الأصحاب المتهاجرين المتنافرين؛ فتتدانى القلوب بعد بعدها ويزول نفارها؛ 
ولذلك لم يرخص النبي ية في الكذب إلا في الحرب» وحديث الرجل لها مؤانسة» 
والإصلاح بين الناس لعظم نفعه وجزيل وقعه. 
ويقع الصلح بين الناس حين تقوم الفتن فيحسم الفتن والشرورء لهذا جعل الشايع 
للمصلح بين الناس نصيبًا من الزكاةء ولو كان غنيًا حثا لهم على الإصلاح بكل طريق» 
وهذه الإصلاحات إذا وقعت عادلة لا جور فيها على واحد من الطرفين وأحسن الداخل 
فيها الطريق الموصلة إلى ذلك؛ حصل المقصود بسرعة وانحسم الشر» فإذا دخلها الهوى 
والظلم على أحد الطرفين أو سلكت طرق لا توصل إليها؛ انعكست ولم يحصل منها 
المقصود» وإن حصل فما أسرع زواله؛ ولهذا أمر الله بالإصلاح بالعدل والإحسان فيه. 
والله أعلم. 

ويقع الصالح بين التاس في الأموال والمعاملات» وهو مراد الفقهاء بذكز باب الصا 
المتعلق بالمعاملات» وهو كله جائز إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم لالا ما ورد به 
الأثر. | ) ) 

فالحقوق المالية المصالح عليها إما أن يعترف بها من هي عليهء وإما ألا يعترف» فإن 
اعترف بها وصالحه على بعضها لسرعة الوفاء؛ كان مصلحة للطرفين وكان شبيها بالتبرع» 
وكذلك إذا ياسره على المال وجعله آجالا متعددة فالصواب آنه لازم» وقال آصحابنا: إنه 
جائز» فله أن يطالبه قبل الأجل المضروب؛ لأن التأجيل غير لازم» ثم ألزم به نفسه ووعده» 
والمؤمن إذا وعد وفى خصوصًا إذا كان في هذه الحال سيجتهد المطلوب في بيع ما ليس 
عليه بيعه من مسكن وأثاث أو يستدين من الناس ما يوفي به؛ فهنا يتعين الإلزام بالتأجيل 
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بلا ريب» وقد يصالحه عن المؤجل ببعضه حالاء والمشهور من المذهب: المنع قياسًا 
على الربا وقلب الديون الحالةء والرواية الأخرى عن أحمد أصح» وهو جواز ذلك إذ في 
ذلك مصلحة للطرفين» هذا ينتفع بتعجيل حقه» والآخر بتخفيف ما عليه» وقد اشتهر أن 
النبي ية لما أجلى بني النضير قالوا: إن لهم مع الناس مداينات. فقال: «ضعوا وتعجلوا»'. 
وقياسها على الربا ضعيف جدًا بل هذا ضد الرباء فإن الربا يزيد في الأجل ويزداد ما في ذمته» 
وهذا يتعجل الوفاء ويخف ما في ذمته» فما أبعد أحدهما من الآخر» وكثيرًا ما تدعو الحاجة 
بل الضرورة إلى هذه المسألة» وما دعت له الحاجة ولا محذور شرعي فالأصل جوازه. 

وفك رغال قن اللين ار الي ر خا قفر مار ت لاسن الا 
ما يثبت للبيع» بل قد تكون آوسع. 

وإن كان المدعى عليه الحق منكرا فالصلح أيضا جائز» وما أعظم فائدته للمدعي 
والمدعى عليه ويصير في حق المدعي بيعا؛ لأنه يعتقد ما صالح عليه عوضاعن حقه وفي 
حق الآخر إبراء؛ لأنه يزعم آنه دخل في الصلح لدفع الخصومة والنزاع وظهور براءة ذمته» 
فما دام کل منهما معتقدا ما یقوله فالصلح جائز ظاهرا وباطناء حلال لکل منهما ما دخل 
عليه» فإن اعتقد أحدهما خلاف ما يقول فالصلح في الظاهر جاز ونفذ» وهو في الباطن حرام 
عليه ما أخذ مما لا يستحق» أو أنكر ما عليه. 

ومن الحقوق التي اختلف في جواز الصلح عليها حق الشفعة والخيارء فالمذهب: 
المنع؛ لأنه ليس المقصود بها تحصيل مال وإنما هو النظر لأحظ الأمرين. والقول الثاني 
في المذهب: الجواز لعموم قوله بل: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما 
أو حرم حلالا“. وهذا عام في الحقوق كلها ولا يتضمن هذا إحلال حرام ولا تحريم 
)(-٠‏ الدارقطني (۳۲۹۸۰)» البيهقي (۱۱۱۳۷). ) 


)۲( الترمذي (۳۲)» ابن ماجه .)۲۳٣۴۳(‏ 
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حلال» وقولهم: إن المقصود بهما وبإثباتهما للإنسان أن ينظر أي الأمرين أحظ. صحيح. 
ذلك- النفع المالي» بل هذا أعظم ملاحظهم فإذا بذل له مال ليترك هذا الحق رجح هذا 
الجانب فلا مانع من ذلك. 

وأما الصلح الذي لا يجوز فهو أن يتصالحا على أمور محرمة» إما أن يصالح حرا يقر له 
بالعبودية أو أنثى تقر له بالزوجية» فهذا الذي أجمع المسلمون على منعه. 

السوؤال الثامن والخمسون: عن أحكام الحوار. 

الحواب: أقل ما يجب على الجار لجاره أن يمنع عنه أذاه القولي والفعلي فلا يحدث 
بملكه المختص أو المشترل بينه وبين جاره ما يضر بالجار من كل وجه» وذلك شيء كثيرء 
وأن يمكنه من وضع الخشب على جداره إذا احتاج إلى ذلك ولا ضرر على حائطه. 

وكذلك على الصحيح ما أشبه ذلك مما لا يتضرر به» والجار ينتفع به؛ كإجراء الماء على 
أرضه؛ لينتفع هذا بمرور مائه» والجار يسقي ما يمر عليه ماؤه» وهذا إحدى الروايتين عن 

ومن أنفع ما يكون وقوع الصلح بين الجيران في الأمور التي تتعلق بمصالحهم؛ كالمرور 
على جاره وإجراء ماء سطوحه على سطحه أو رض هآو نحو ذلك» وينبغي آنيتساهل مع جاره 
بكل طريق» فإن النبي بيه قال: «ما زال جبریل يوصیني بالجار حتی ظننت آن سیورٹه»'. 
فإن لم يبذل له هذه الأشياء تبرعا فلا أقل من محاباته في الصلح» ويربح الإحسان إلى جاره ‏ 
إذا رى المحروم أن الربح في مقاصته. 


.)۲٠۲٥( مسلم‎ »)٠۰۱٥( البخاري‎ )١( 
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على قدر الأملاك كما أن هذا الحق واجب بين الملاك» وأن أحدهما يجبر على التعمير 
المحتاج إليه 

السؤال التاسع والخمسون: من هو المحجور عليه؟ وما حكامه وفاند؟ 

الجواب وبالله التوفيق: حد الحجر منع المالك من التصرف في ماله» والحجر الشرعي 
المقصود به حفظ الأموال وصيانتها وإيصال الحقوق إلى أهلهاء فهذا المعنى اشتركت فيه 
آنواعه كلهاء وهو ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: من يحجر عليه لحظ نفسه؛ لضعف عقله عن حفظ ماله وإحسان التصرف فيه؛ 
وذلك كالصغير والسفيه والمجنون فيجب على وليهم منعهم من التصرف في مالهم» ويتولى 
هو حفظه والتصرف فيه» ولا يتصرف في مالهم إلا بما فيه مصلحة» فيجري عليهم من النفقة 
من أموالهم بالمعروف» وما احتاجوا إليه من تعلم علم أو صنعة في أموالهم» ولا يأكل من 
مالهم إلا إذا كان فقيرا أقل من كفايته وأجرة عمله» والضابط في الواجب عليه كما قال تعالى: 
ولا قربا مال الیم الى هى احسن ق يبام سدم [الأنعام: ۲.. وهو البلوغ والرشد 
فإذا بلغ ذلك وجرب رشده فوجده حافظا لماله محسنا للتصرف فيه دفع إليه» قال تعالى: 
قاد ادقعتم ام آمو ادوا عام وگ َل حًا 4 [النساء: .]١‏ 

والمشهور من المذهب: ان الولاية في هذا الباب ليست كسائر الأبواب» فلا تثبت 
إلا للأب أو وصيه ثم تنتقل بعدهم إلى الحاكم» والفرق بين هذا وبين سائر الأبواب: أن 
المال تتعلتق به المطامع النفسية والأغراض النفسانية فيقدمها الإنسان على مصلحة موليه 
فمنعت ولايتهم أصالة» بخلاف الأب فإن ما معه من الشفقة والحنو وما له من التمول في 
مال ولده ما ثبت له الولاية. 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد: إجراء هذا الباب كسائر الأبو اب من الميراث والعقل 
والنكاح والحضانة وجميع الولايات التي تثبت لجميع العصبات» ولا فرق في الحقيقة» وإذا 
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شرطنا آلا يتولى مالهم إلا من هو عدل مرضي صارت ولاية أقاربه الذين هم أشفق الناس 
يوجد فيهم من الشفقة ما في الأقارب» وهذا أرجح دليلا. 

الثاني: في المحجور عليه لحظ غيره» فمنهم: 

والمريض مرضا مخوفا يحجر عليه بما فوق الثلث لحظ ورثته. 

والراهن يمنع من التصرف في الرهن بلا إذن المرتهن لحظ المرتهن. 

والمشتري في الشقص المشفوع يمنع من التصرف فيه بعد الطلب لحظ الشفيع. 

ومنهم المدين يحجر عليه لحظ غرمائه بثلاثة شروط: 

أن تكون ديونهم حالة» وأن تستغرق جميع موجوداته» وأن يطلبوا أو بعضهم من الحاكم 
الحجر عليه» هذا المذهب» وعند شيخ الإسلام: لا يعتبر الشرط الثالث. بل زائده یصیر 
نزاعاء ولا فلا يثبت حكما شرعيًا» وهو أقوى» وفي هذا القول من المصلحة للناس وحفظ 

وإذا حجر عليه الحاكم امتنع عليه التصرف في ماله أعيانه وديونه» وتعلقت حقوق الغرماء 
في ماله» فمن وجد عينا زائدة باعها أو آقرضها إياه بعينها» ولم يأخذ من ثمنها شيئاء ولم 
يتعلق بها حق للغير؛ آخذها وسقط عوضها عن المحجور عليه» ومن کان له رهن اختص به 
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من العدل؛ لأن القاعدة أن الحقوق المشتركة المدلية على مال تشترك في الزيادة ي 
كل بحسب ماله؛ كزيادة أموال الشركة أو نقصانها. 


ومن هذا الباب: العول والرد في الفرائض» وإذا كان بعض الغرماء دينه مؤجلا فهل 
يشارك الغرماء الحالة حقوقهم آم لا؟ فيه قولان في المذهب المشهور منهما: عدم المشاركة 
بل يیقی دينه في ذمة المفلس» ولیس له من موجوداته شيء؛ لأن دينه لم يحل 

والثاني: يشاركهم» وهو أصح؛ لاشتراك الجميع في وجوب الوفاء» ولأنه إنما دخل 
معه في المعاملة بحسب ما عنده من الموجودات» بل قد يكون صاحب الدين المؤجل 
في الحقيقة أحق من أصحاب الديون الحالة؛ لكون أصحاب الديون الحالة مدينهم معسر 
لازم عليهم إنظاره» فلما استدان دينا مؤجلا صار ما عند المدين أعيان مال صاحب الدين 
المؤجل أو أعواضه»ء فكيف يقال في هذه الحال: يكون محروماء والأولون يتغبطون بمال 
هذا المسكين صاحب الدين المؤجل؟ هذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة أبداء وهذا القول 
هو مقتضى اختيار شيخ الإسلام؛ a SEE hE iE E ol i‏ 
لحقوق الناس وردًا للظلم بكل طريق. 

السؤال الستون: ا هي السود اتي اح تسان ها اکل واتصرف بال ابر بدود 
إذن؟ 

الجواب: اعلم آن الأصل احترام أموال الناس فلا يحل لأحد مال غيره إلا بطيب نفسه» 
وطيب النفس نوعان: إذن لفظي» وهذا ظاهر وليس هو المسئول عنه. ونوع عرفي» وهو 
الذي وقع السؤال عليه» فمتى دل الدليل العرفي على رضا الإنسان في الأكل من ماله 
RNa‏ آنشر ڪمن تا وا 
e Ca‏ يوت ءامسا يڪم لى آخر الآية [النور: .]٦١‏ فهذا الأكل من دون إذن 
صريح؛ لأن هؤلاء المذكورين قد جرى العرف والعادة برضاهم؛ ولذلك قال الأصحاب: 
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ولزوجة وكل متصرف في بيت آن يتصدق منه بما لا يضر؛ كرغيف ونحوه» ومن هذا التقاط 
ما سقط من الحصاد للزرع» وما سقط من النخيل حيث جرت به العادة. 

ومن هذا الباب: الأكل من الأشجار التى لا حافظ عليهاء ولا حائط من غير صعود شجرة 
ولا رميها بحجرء ومن الزرع الذي يمر به» وشرب لبن الماشيةء كل هذا مقيد بالعرف فحيث 

ومن هذا: ذوق الطعام عند الشراء تجربة لهء أو الأكل منه إذا جرت العادة بالمسامحة؛ 
کمن یکتال تمرا فيأكل منه قبل أن يدخل ملكه» فقد جرت عادة الناس فى المسامحة به. 

السؤال الحادي والستون: ما الفرق بين الأشياء التي تصح فيها الوكالة والتي لا تصح؟ 

الجواب: من سعة الشرع أن أباح للإنسان آن يفعل الأشياء بنفسه» آو يقيم مقامه من 
يتولى ذلك العمل» وهذا مطرد فى حقوق الله وحقوق عبادهء إلا ما لا يحصل المقصود 
إلا بمباشرة الإنسان له وتوليه بنفسه» فإن هذا النوع لا تفيد فيه الوكالة؛ وذلك كالصلاة 
والصيام والطهارة من الحدث والحلف ونحوهاء وكذلك فى آداء حقوق الزوجات المتعلقة 

السؤال الثاني والستون: من هو الأمين؟ وما حكمه؟ 

الجواب وبالله الإعانة والهداية: آما الأمين فهو كل من ائتمنه الإنسان على ماله ورضي 
ببقائه بيده على وجه الإبقاء آو الاستعمال بعوض أو غيره. 

وأما حكمه: فله أحكام كثيرة: 

منها: آنه يجب عليه أن یحفظ ما بيده ولا یفرط فيه ولا یتعدی» فإن فعل ذلك زال اتتمانه 
وتحتم عليه ضمانه. وآنه يجب عليه الرد إلى صاحبه أو إلى من يقوم مقامه إذا طلبها إذا لم 
يبق للأمين حق فيهاء وکل هذا مستفاد من قوله تعالڵی: لاه مرکم ن ووا دمت إل 
أَهَلِهًا 4 [النساء: .]٥۸‏ فأمر بأدائها إلى هلها ومن لازم الأداء الحفظ, فإنه لا يتم بدونه» فدخل 


۲٤ 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 


في الأمانات الودائع والرهون والأعيان المؤجرة وأموال الشركة على اختلافهاء والأعيان 
الموكل عليها حفظا وتصرفاء والأموال التي هو ولي عليها؛ كالولي على مال اليتيم والوقف 
والوصايا والوصي وما أشبه ذلك. 

ومن أحكام الأمناء: بول قولهم في التلف وعدم التفریط سواء کان لهم فیها حظ أو کانو 
محسنين؛ لأن هذا مقتضى كونهم آمناء» وهو مقتضى ائتمان الإنسان لهم» فإنه رضي أن تكون 
أيديهم على ماله كيده» فقد أقامهم مقام نفسه» فلا ضمان عليهم» لكن لو ادعوا التلف بأمر 
لا يخفى فلا بد من إثباته» وإلا لم يقبلوا؛ لأن الحس يكذبهم» وإذا تلفت وقبلنا قولهم لم 
يضمنوا شيا إلا العارية فإنها مضمونة على المذهب إلا إذا تلفت فيما استعيرت لهء أو كانت 
وقفا؛ ككتب علم وسلاح» وإذا أعارها المستأجر؛ لأنه فرع من الضمان عليهء وإذا أركب 
دابته منقطعا للثواب فهذه لا ضمان فيها حتى على المذهب» والصحيح: الرواية الأخرى عن 
الإمام أن المستعير كسائر الأمناء لا ضمان عليه» إلا إن شرط على نفسه الضمان» کان 
ضامنا لضمن في هذه المسائل الأربع» إذ لا فرق بين الجميع. وإذا ادعوا الرد فلا يخلو إما 
يدعوه إلى من ائتمنهم آو إلى غير من ائتمنهم e E‏ 
قولهم إلا ببينةء وإن ادعوا الرد إلى من ائتمنهم فإن كان لهم حظ في قبض تلك الأمانة؛ كالعين 
المؤجرة أو المعارة والوكيل والدلال بجعل لم يقبل قولهم» وإن لم يكن لهم حظ؛ بل هم 
محسنون إحسانا محضا وادعوا الرد قبل قولهم بأيمانهم» وكل من قلنا: القول قوله في حقوق 
الآدميين فلا بد من يمينه؛ لأن هؤلاء محسنونء» وما على المحسنين من سبيل. 

ومن أحكامهم: أن إقرار الإنسان على ما اؤتمن عليه مقبول؛ لأن صاحبه نزله منزلة نفسه» 
فإذا آقر على ما بيده من آنواع التصرفات وصفاتها كان مقبولا. 

ومن أحكامهم: آنه إذا زال الائتمان وانتقل الشيء إلى آخر وجب عليهم الرد» أو التمكين 
من الرد بالإعلام والإخبارء ووقفوا التصرف المستفاد بالإذن الصادر من المؤتمن حتى يوجد 
بعد ذلك إذن جديد. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


السؤال الثالث والستون: ما هي شركة التصرف؟ وما الحكمة فيها والحكم؟ 

الجواب وبالله التوفيق: آما الفائدة والحكمة فى المشاركات فإنها حصول التعاون بين 
الشركاء والتناوب في الأموال والأعمال والتعاون العقلي والتعاون العملي» فمن رحمة الشارع 
آنا ثالث الشریکین ما لم يخن أحدهما صاحبه» فإذا خانه خرجت من بينهما)"'. ومقتضى هذا 
الحديث وغيره أن جميع المشاركات في كل تصرف جائزة مما لم يمنع منه مانع شرعي. 

وأنواعها: إما أن يقع الاشتراك في المال والعمل منهما؛ كشركة العنان والوجوه. 

وإما أن يكونا شريكين فى العمل وحده؛ كشركة الأبدان. 

وإما أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل وهي المضاربة. 

SONE GN 
اا اک چا ی ھی ا و اا ر‎ 
الاستواء فيما يحصل لهما من المكاسب والأرباح وما عليهما من النقص والإجاحة فإذا‎ 
جمعت هذه الأمور كانت مباحة حلالاء وإذا اختل واحد منها اختلت الشركة وفسدت.‎ 

وآما اشتراط غير هذا من الشروط التى لا دليل عليهاء وهی تضيق ما وسعه الله؛ كاشتراط 
المال فيها أن يكون من النقدين المضروبين» أو أنه إذا اشترك ثلاثة؛ واحد منه العمل» والآخر 
منه الدابةء والثالث منه المحل» أو معهم رابع منه الطاحونة آو المعصرة؛ لم تصح» فإنها وإن 
كانت المشهورة عند أصحابنا المتأخرين - رحمهم الله وغفر لهم - فإنها ضعيفة جد 


(۱) ابو داود(۳۳۸۳). ٠‏ 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 


واعلم أن المساقاة والمزارعة داخلان في آنواع الشركة يشاركانها في أكثر الأحكام؛ لأن 
من أحدهما الأرض والشجر الذي لم يغرس» ومن الآخر السقي والعمل» والثمرة بينهما 
على حسب شرطيهماء وكذلك المزارعة؛ من أحدهما الأرض» ومن الآخر البذر والسقي 
واللإصلاح» والغلة بينهما فيصحان بجزء مشاع معلوم من الثمر والزرع وبشيء معلوم مقدر 
مضمون: ) ) ) 

فالأول: مشاركة يشتركان في الزيادة والنقص. 

والثاني: إجارة يلزم العامل ذلك المقدر من دراهم آو غيرهاء ولو من جنس الخارج من 
الأرض» وله جميع الغلةء وكلا الأمرين قد ثبت جوازهما مع مصلحة الناس» وبعضهم يرغب 
هذا دون هذاء وهذا على الصحيح. والمذهب: لا بد أن يكون البذر من رب الأرض. 

السؤال الرابع والستون: ما هي العقود اللازمة والجائزة والفرق بينهما؟ 

الجواب وعليه نتوكل ونسأله الهداية والصواب: اعلم أن العقود لما كانت تابعة لمنافع 
الخلق ومصالحهم المتنوعة اختلفت أحكامها باختلاف تلك المنافع» وهي ثلاثة أقسام 
أو اک ) 

أحدها: عقود لازمةء وهذه نوعان: 

آحدهما یلزم بمجرد عقده فلا یثبت فيه خیار مجلس ولا شرط» وقد يثبت في بعضه خیار 
العيب؛ وذلك كعقد الوقت والنكاح ونحوهما. 

والثاني: عقد لازم» ولكن جعل له الشارع خيار مجلس» وسوغ للمتعاقدين أن يمدا في 
ذلك بخيار شرط لكثرته» وربما حصل من غير فكرة وترو؛ فجعل الخيار فيه لاستدراك 
ما لعله فات على الإنسان من الحظوظ؛ وذلك كالبيع بأنواعه» إلا أن الأصحاب لم يجعلوا 
خيار شرط فيما قبضه شرط لصحته؛ كالسلم وبيع الربويات بعضها ببعض» وشيخ الإ سلام 
رحمه الله يجوز فيها خيار الشرط؛ لعدم المحذور في ذلك» وللمصلحة في ذلك» والإجارة 


¥ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وما أشبهها من العقود. والصحيح أن المساقاة والمزارعة من هذا الباب عقود لازمة؛ لأنها 
شبيهة بالإجارة» وهي إحدى الروايتين عن الإمام» وعليه عمل الناس. والمذهب: آنها من 
القسم الثاني» وهو العقود الجائزة من الطرفينء والأول أصح. 

القسم الثاني: العقود الجائزة من الطرفينء لكل منهما فسخها؛ وذلك كالوكالة والولاية وأنواع 
الشركة سوى المساقاة والمزارعة والجعالة قبل العمل وبعده» فيه خلاف» فهذا النوع ينفسخ 
بموت أحدهما واختلال تصرفه» بخلاف النوع الأول فإنه لازم» ويقوم الوارث في الإجارة 
ونحوها مقام مورثه» ويستثنى منه إذا أجر الموقوف عليه الوقف فانتقل إلى من بعده» فالمشهور 
انفساخه» والصحيح: آنه لا ینفسخ؛ کما لا ينفسخ إذا جره الناظر الخاص أو العام؛ لأنه وإن كان 
الريع والغلة ينتقل إلى البطن الثاني مثلا فالتصرفات باقية أحكامها؛ كسائر الإجارات» ولو كانت 
تنفسخ لم يكن المستأجر على ثقة مما استأجره» وهذا ظاهر. ولله الحمد. 

القسم الثالث: لازم من أحد الطرفين جائز في حت الآخر» وضابط هذا: إذا كان حقا على 
زيد وهو لعمرو» فعمرو الذي له جائز في حقه» وزيد الذي عليه لازم في حقه؛ وذلك کالرهن 
جائز في حق المرتهن لازم في حق الراهن» وكذا الضمان والكفالة في حق المضمون له 
والمكفول له جائز» وفي حق الضامن والكافل لازم. والله تعالى أعلم. 

السؤال الخامس والستون: من عمل لغيره عملا فما له عليه؟ 

الجواب: لا يخلو من أحوال: إما أن يكون متبرعا بعمله» فهذا ليس له شيء عليهء وإنما 
هو محسن. 

اع نفد كان الل بح اا و الام فلار ةيجي الي 
إذا عمل له العملء وهو عقد لازم من الطرفين. 

وإن كان العمل غير محدود آو محدودا غير ملزم به العامل؛ فهو جعالةء إذا حصل 
له العمل صار بمنزلة الإجارة» في وجوب إيفاء الأجرة وقبل ذلك يكون العقد جائزا من 


۲۸ 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 


الطرفين وإن كان بإذنه من غير أجرة ولا جعالة؛ فله أجرة المثل» خصوصًا إذا كان مستعدًا 
لذلك؛ كالحمال والحمامي وصاحب سفينة والبنا ونحوه» وهذا أيضًا حكمه كالإجارة. 

والفرق بين الإجارة والجعالة من وجوه: 

أحدها: أن اللإجارة عقد لازم» والجعالة عقد جائز. 

ثانيها: أن الإجارة لا بد أن يكون العمل معلومًا؛ كالعوض» والجعالة قد يكون معلومًا؛ 
ک: من بنی لي هذا البیت فله کذاء وقد یکون مجهولا؛ ک: من رد لقطتي فله کذا. 

ثالثها: الإجارة تكون مع معين» والجعالة تكون مع معين وغير معين. 

رابعها: الجعالة أوسع من الإجارة؛ ولهذا تجوز على أعمال القرب؛ كالأذان والإمامة 
وتعليم القرآن ونحوهاء بخلاف الإجارة. 

خامسها: الجعالة لا يستحق العوض حتى يعمل جميع العمل» وأما الإجارة ففيها تفصيل 
یرجع إلى آنه إن لم يمل الأجیر ما عليه فإِن کان بسببه ولا عذر له فلا شيء له» وإِن کان 
التعذر من جهة المؤجر فعليه جميع الأجرة» وإن كان بغير فعلهما وجب من الأجرة بقدر 
ما استوفى» وإن كان عمله بغير أجرة لفظية ولا عرفية ولا جعالة بإذنه أو غير إذنه فلا شيء 
له» إلا في تخليص ماله من مهلكة فله أجرة المثلء وإن كان العمل الذي عمل لخيره أداء 
واجب عنه وقد نوی الرجوع؛ فإنه يرجع عليه. 

السؤال السادس والستون: ما هي الأشياء التي تضمن بها النفوس والأموال؟ 

الحواب: الأسباب التى تضمن بها النفوس والأموال ثلاثة: يد متعديةء ومباشرة إتلاف 
بغير حق» وتسبب لذلك عدواًا. 

أما اليد المتعدية: فضابطها: كل من وضع يده على مال غيره ظلمًا ابتداء أو كان عند أمانة 
فانتهت ووجب عليه الردء فإذا تلفت العين في هذه الحال أو تلفت ضمنها صاحب اليدء 
ويدخل في هذا الغاصب على اختلاف أنواعه. 


۲۹ 
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ومن كانت عنده أمانة فطلبها صاحبها فامتنع من غير عذر أو انتقلت إلى غيره وسلكت 
عليها؛ فهذه الصور تضمن فيها العين» وتضمن إجارتها بالتفويت سواء استوفاها الظالم 
أو ترکها من غير استيفاء. 

وآما المباشرة: فمن آتلف نفسًا محترمة أو مالا بغير حق عمدًا أو سهرًّا أو جهلا؛ فإنه 
ضامنء بخلاف الإتلاف بحق. . 

وأما السبب: فمن فعل ما پس فم تی نلك غیرد ار ای الطرق: ار نبب ااونادت 
بفعل غير مأذون فيه فتلف بسبب فعله شيء؛ نفس أو مال؛ ضمنه» لكن لو اجتمع المباشر 
والمتسبب كان الضمان على المباشرء فإن تعذر تضمينه ضمن المتسبب. 


ويدخل في السبب ما استثناه الفقهاء يرحمهم الله من إتلافات البهائم» فإن الأصل في 
إتلافات البهائم آنه لا شيء فيه؛ كما نص النبى َي على هذا الأصل في قوله: «والعجماء 
جبار»“. أي هدر واستثنوا من هذا العموم مسائل ترجع إلى تفريط صاحبها وعدوانه؛ 
كالإتلافات الواقعة في الليل» كما قضى النبي ية آن على آهل الحوائط حفظها بالنهار 
وعلى آهل المواشي حفظها بالليل» وكما إذا كان معها متصرف قادر عليها من راكب وسائر 
وقائد» وكمن أخرج البهيمة الصائلة أو كان يرسلها نهارًا بقرب ما تتلفه. والله أعلم. 

السؤال السابع والستون: عن آحكام المغالبات وأخذ العوض عليها. 

الجواب: المغالبات بالنسبة إلى أخذ العوض ثلاثة أقسام: 

سم يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض: وهذا الأصل وهو الأغلب» فدخحل في هذا 
المسابقة على الأقدام والسفن والمزاريق والمصارعة ومعرفة الأشد الأقوى في غير ما فيه 
تهلكةء فهذا إن كان بغير عوض؛ جاز لعدم محذور المقامرة» ولأنه مباح في نفسه. 
(۲) الرماح. 


۳۰ 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 


القسم الثاني: لا يجوز بعوض ولا غير عوض؛ وذلك كالشطرنج والنرد وكل مغالبة لهت 
عن واجب أو أدخلت في محرم» والحكمة فيها ظاهرة؛ لكونها تعين على الإثم والعدوان. 

والثالث: بالعكس يجوز بعوض وبغير عوض» وهو المسابقة والمغالبة بين السهام وال بل 
والخيل؛ لصريح الحديث المبيح لذلك في قوله 44: «لا سبق إلا في نصل أو حافر». 
والمراد أخذ العوض لأن المغالبات العوضية داخلة في الميسر والقمار؛ فلذلك منعت» وهذه 
الثلاثة مستفناة؛ لأن مصلختها وإعانتها على الاستعداد للجهاد وتقوية المسلمين أرجح من 
مضرتهاء ولكن الأصحاب اشترطوا فيها محللا لا يعطى شيًا إذا كان العوض من الطرفين؛ 
لأجل آن تخرج عن شبه القمار» واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يحتاج إلى محلل» وأنه 
يلحق بهذه الثلاثة ما كان في معناها مما يقوي على طاعة الله والجهاد في سبيله والمراهنة 
في المسائل العلمية؛ لأن الحكمة المبيحة لأخحذ العوض في الثلاثة السابقة موجودة فيما كان 
في معناها وهو الراجح دليآا. والله أعلم. ٠‏ ا 

السؤال الثامن والستون: إذا كان بيده مال لغيره وهو لا يعرف صاحبهء فما يصنع؟ 

الحواب: لا يخلو ذلك من أمرين: 

أحدهما: أن يكون قد وجده» فهذا لقطة له أحكام اللقطة. 


الثاني: أن يكون غصبًا أو أمانة أو عارية أو رهتا أو نحوهاء فهذا TET‏ 
صاحبه ومن یقوم مقامه من وکیل ووارث خير بین آمرین: 

إما أن يدفعه إلى ولي الأمر؛ e‏ 
لولي الأمر برئ من عهدته حتى لو وجد بعد تسليمه لولي الأمر لم يلزمه بشيء؛ لأن هذا 
نهاية ما يقدر عليه حيث دفعه للولي العام. ) 


(۱) الترمذي (۱۷۰۰)» النسائي .)٥۸٥(‏ 


۳۱ 


وإما أن يتصدق به عن صاحبه ويكون فضوليًا لو جاء بعد ذلك» فن آجاز صدقته عنه 
فذاك وإلا فله تغريمه» ويكون الأجر للمتصدق» وإنما أبيح له في هذه الحال آن ينوب عنه 
من غير استنابة خاصة ولا عامة للحاجة إلى ذلك ولتعذر إيصالها إليه فبذلها في الصدقة 
عنه التي هي أفضل ما بذل الإنسان ماله فيهء وللآثار الواردة عن الصحابة رضي الله 


السؤال التاسع والستون: عن الحكمة في إثبات الشفعة وفي اختصاصها بالعقارات 
المشتر كة. ) 
الجواب وبالله التوفيق 


اعلم أن الأصل آنه لا ينتزع من الإنسان ما هو ملكه إلا بطيب نفسه» ولهذا اشترط الرضا 
في المعاوضات والتبرعات» وهذا من محاسن الشريعة أنه حفظ حقوق الخلق ولم يقهرهم 
على أخذها إلا بحق» والشفعة من الحق فإن النبي ي أثبت «الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة'. فالحكمة فيها دفع الضرر عن الشريك حيث 
نقل شريكه ملكه إلى غيره» واختار انتقاله بذلك العوض» والمشتري إلى الآن لم يثبت 
أحكام الاشتراك ما يتضرر بفقده. 

وآما الشريك الأول فلأن شريكه لما رغب عن شركته وتبدل بآخر صار آحق بالشقص 
بذلك الثمن» فإن شاء أخذ وأزال عن نفسه ما يظنه أو يستيقن من الضررء وإن شاء ترك 
والبائع والمشتري لا ضرر عليهما؛ ؛ لأن الباة ثع سيأخذ ذلك الثمن الذي باع به» والمشتري 
سيرد ما أعطاه» آو يخرج كما دخل من غير أن يناله أدنى ضرر» فروعي حق الشريك الأول 
ودفع ضرره بإثباتها؛ فصار هذا الحكم من أحسن الأحكام وأرفقها بالناس وآبلخها دفعا ` 
للإضرار» وثبت هذا للشريك في العقار؛ لأنه الذي يطول ضرره. 


(۱) البخاري »)۲۲٣۷(‏ ابن ماجه »)۲٤۹۹(‏ الترمذي (۱۳۷۰)» آبو داود ..)۳٣١۱٤(‏ 


۱۳۲ 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 


وأما المنقولات ونحوها فلا شفعة فيها لعدم الضررء وإن وجد فهو يسير بالنسبة إلى 
العقارات» يستدفع ضرره بالمقاسمة أو البيع تارة» أو التأجير أو نحو ذلك ومع دفعه الضرر 
عن الشفيع. ) ) ) 

وكذلك عليه ألا يضر بأحدهما فلا يضر البائع بتأخير الثمن ومطله» بل عليه أن يبادر به 
ولا يمهل إلا بقدر ما يحضره» ولا يضار المشتري بتأخير الأخذ فيبقيه معلقاء حتى إن كثيرا 
من الفقهاء ومنهم أصحابنا المتأخرون جعلوها على الفور الشديد» فلا يمهل زمنا يتروى 
فيه» بل إما أن يأخذ أو يدع» وبعض ض الفقهاء يرى أنه من جملة الحقوق التي لا تسقط إلا 
بالرضا بإسقاطها بقول أو فعل دال على الرضاء ومع هذا فلايمكن . من تأخير يضر المشتري› 
وهذاغاية العدل. 

السؤال السبعون: ما هو الذي يملك بالإحياء وما لا يملك؟ 

الجواب: قد حد الفقهاء ضابطا لهذا فقالوا في الذي يحيا: وهي الأرض الخالية عن 
الاختصاصات وعن ملك المعصومين» فدخل في هذا كل أرض لا مالك لها ولا لها 
احتصاص بالأملاك ولا للناس فيها اشتراك» وخرج من هذا مما لا يملك ما يضاد هذا. 

فالأرض المملوكةء أو التي جرى عليها ملك لأحد معصوم معلوم لا تملك بالإحياء 
حتى ولو كانت دارسة عائدة مواتاء وكذلك ما تعلق بمصالح الأملاك؛ كالمتعلق بمصالح 
الدور والبلدان مما يحتاجون إليه في مسيل مياههم ودفن أمواتهم ومحتطباتهم ونحو ذلك 
وكذلك ما النتاس فيه شركاء؛ كالمعادن الجارية أو الظاهرة وكموات الحرم» فوجود الإحياء 
في هذه الأشياء لا يفيد صاحبه شيئاء بخلاف الأول فإن من أحياه ملكه. 


السؤال الحادي والسبعون: ما هي الأشياء التي یکون الإنسان أحق بھا ولا بملکها ولا 
ينقل الملك فيها لغيره؟ 


الجواب: يدخل في هذه أشياء كثيرة: 


۲۳ 


ا الق ال ال وات من رت ودا وون او ىا ا 
غيره» وهو غير مالك لذلك. 

ومنها: انی اتسا یکی اکا این م اا تور مز یا 
يصل ماؤهاء أو يدير حول الأرض أحجارا أو حائطا غير منيع» فهو أحق بذلك» لكنه إلى 
الآن لم يملكه» فلا يتصرف فيه ببيع ونحوه» فإن وجد متشوق للإحياء فيأمره ولي الأمر 
إما آن يحيي» أو يرفع يده ويجعل له مدة بحسب الحال. 

ومنها: المعادن إذا ظهرت بملكه صار أحق بهاء وهو لا يملكها بذلك ولا يمنع منها 
ET‏ 

ومنها: راق لطر اة لدورومصالع الد ملا أحت بها وهم لا لکوت باد 
الأحقيةء ویعبر عن هذه الأشياء با لاختصاصات. 


ومنها: من أقطعه الإمام أرضا ليحيبها فهو أحق بها لإقطاعه» ولم يملكها إلا بوجود 
حقيقة الإحياء. 


O 


۱۳٤ 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 


أسئلة في عقود التبرعات 
من الوقف والوصية والهبة ونحوها 


السؤال الثانى والسبعون: عن فائدة الوقف وحكمته وشروطه. 

الجواب وعلى الله نتوكل ونعتمد في الوصول إلى صواب الجواب وتيسير جميع 
الأسباب: اعلم أن الوقف الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع من أعظم ما يدخل في 
الإحسان وأعمها وأكثرها فائدة» وهو من الأعمال التي لا تنقطع بموت الإنسان من الآثار 
التي قال الله فيها: ا حن ی الموی وتکڪمب ما دموا وءاقدرهم 4 [یس:۱۲]. وقال 
النبي كية: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده 
أو ولد صالح يدعو له»'. رواه مسلم. | 

فالصدقة الجارية كالأوقاف الجارية نفعها كل وقت وزمان» سواء كان وقفا للمصالح 
أو خاصة لطائفة أو أفراد أو على فقراء ومساكين» فكل هذا من طرق الإحسان النافع» وإن 
کان پتفاوت بتفاوت نفعه وحصول كمال وقعه. 

ولما كان بهذه المثابة والفضل اشترط له شروط: 

بعضها يرجع إلى الواقف؛ وهو صحة تبرعه بان يكون مالكا رشيدا غير محجور عليه 
لدين ونحوه. ) 


وبعضها يرجع إلى نفس الموقوف؛ وهو أن تكون عينا ينتفع بها وهي باقية؛ كالعقارات 


(۱) مسلم (۱۹۳۱). 


- مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


من دور ودكاكين وآشجار وأراض والحيوانات والسلاح والأثاث وكتب العلم والمصاحف» 
وأما ما لا ينتفع به إلا بإتلافه فذاك يتصدق به صدقةء لا يكون وقفا. 


وبعضها يرجع إلى الواقف والموقوف عليه؛ كاشتراط أن يكون على جهة بر وقربةء 
فجهات المعصية كلها لا يصح الوقف عليهاء وجهات الأمور المباحة التي لا قربة فيها 
كذلك» وهذا يدل على أن الوقف أعظم مقاصده أن يكون معينا على البر والتقوى» فيعلم من 
هذا أن الأوقاف التي يقصد بها حرمان بعض الورثة دون بعض أنها منافية لمقصود الوقف 
كل المنافاة» ون قول بعض متأخري الأصحاب: يصح وقف ثلث مال الإنسان على بعض 
ورثته قول شاذ مخالف لهذا الشرط الذي اتفق عليه الأصحاب» بل ومناف لما انعقد عليه 
الإجماع: من آنه لا وصية لوارث» وكذلك من عليه دين لم يحجر عليه إذا وقف ملكه وترك 
غريمه لا وفاء له فهذا مناف للوقف أشد المنافاة؛ لأنه كيف يترك ما فرض الله عليه - وفاء 
الدين - ويفعل الإحسان الذي هو غير واجب» بل ربما وقفه على نفسه وذريته وترك غريمه 
فلا يحل تنفيذ هذا الوقف» بل ولا كل وقف ليس عليه آمر الله ورسوله بنص النبي با حيث 
قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا" . أي مردود» فالعمل غير مقبول والتصرف 
غ اف 

السؤال الثالث والسبعون: إذا احتاج الوقف إلى تعمير فمن أين يعمر؟ 

الجواب: لا يخلو الموقوف إما أن يكون ذا روح أو لاء وعلى كل فلا يخلو إما أن يعين 
الواقف للنفقة والتعمير شيئا آم لاء فإن عين لذلك شيئا تعين ما عينه» وإن ذكر أن الغلة تقدم 
فيها العمارة على المستحقين تعين ذلك» فإن لم يعين فإن كان له غلة؛ كالحيوان الذي له 
كسب وأجرة فنفقته من ذلك مقدمة» وإن كان عقارا فهل تجب عمارته إذا لم يشرط الموقف 
ذلك آم لاء أم يجب الجمع بين التعمير والتنفيذ بحسب المصلحة؟ أرجحها: هذا القول» 


(۱) مسلم (۱۷۱۸).. 


۱۳٣٢ 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 


وهو اختيار شيخ الإسلام» وأضعفها: المشهور من المذهب حيث قالوا: لا تجب العمارة 
مطلقاء فإن لم يكن للحيوان غلة فنفقته على الموقوف عليهم إذا كانوا معينين» فإن تعذر 
آوجر منه ما ينفق عليه» فإن تعذر بيع بعضه لنفقته باقية» وكذلك إذا احتاج الخان أو الدكان 
الوقف إلى تعمير أوجر منه بقدر ذلك» قال الأصحاب: ولا يعمر وقف من وقف آخر ولو 
اتحدت الجهة الموقوف عليهاء وأفتى الشيخ عبادة من أئمة الأصحاب المتأخرين بجواز 
عمارة وقف من وقف آخر إذا كانا على جهة واحدة» قال المنقح في التنقيح: وعليه العمل. 
والله أعلم. 

السؤال الرابع والسبعون: من هو الناظر على الوقف؟ وما وظيفته وصفة تنفيذه؟ 

الجواب: الناظر عليه من شرط الواقف له النظر إما لشخصه؛ كقوله: الناظر زيد ومن بعده 
عمروء أو لوصفه؛ كالناظر عليه المصلح من آهل الوقف أو من الطائفة الفلانيةء أو إمام 
المسجد أو قيم المدرسةء فإن لم يشرط ناظرًا أو شرطه وتعذر لموت أو امتناع» فإن کان 
الموقوف عليه معينا فهو الناظر عليه» إن كان مكلفا وإلا فوليه» وإن لم يكن الموقوف عليه 
معينا بشخصه أو وصفه؛ فالنظر للحاكم» وليس له النظر مع وجود ناظر خاص أو مستحق› 
لكن عليه تفقد [الأوقاف]"' التي بعمله والإلزام بإجرائها مجراها الشرعي. 

وعلى الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره والمساقاة عليه وحفظ ريعه وتصريفها على 
ما نص عليه الواقف ما لم يخالف المقصود الشرعي» وله الأكل منه بالمعروف ولو لم 
يكن محتاجاء وله التقرير في وظائفه وعزل من يستحق العزل لخلل أو إخلال بواجبه» فن 
نقص الريع عن جميع التنفيذات فإن كان فيها ترتيب قدم المقدم وآخر المؤخرء وإن لم 
يكن فيها ترتيب نقصها كلها بالقسط» وإن زاد الريع فإن كان يخاف نقصه في العام المستقبل 
أو ما بعده تعين إرصاده إذا كان الموقوف عليهم مقدرا استحقاقهم» وإلا أعطاهم جميعه» ‏ 
)١(‏ تصحفت في المطبوع إلى: «الأوقات). 


۳۷ 
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فإن کان لا يخاف نقصه فإن شاء زادهم على ا ره [الواقف]""'» وإن شاء وضعه في 
غيرهم من الفقراء والمساكين ونحوهم» وعليه العمل بالأصلح» فإن خرب وتعطلت منافعه 
ووضعه في مثله» آو بعض مثله» وبمجرد شراء البدل يصير وقفا وإن لم يتعطل نفعه بل 
نقص» وكان غيره أصلح وأنفع للموقوف عليهم فهل يباع في هذه الحال؟ فيها روايتان عن 
الإمام أشهرهما: المنع. والثانية: الجوازء وھی اختیار شيخ الإسلام ولکن فی هذه الحال 
لا ينبخي آن يستقل الناظر في بيعه بل يرفع الأمر للحاكم ويجتهد في الأصلح؛ لأنه في هذه 
الحال يدخلها من الهوى والخطا ما يحتاج إلى رفعه» ورفع المسئولية عنه بالحاكم. والله 
أعلم. 

السؤال الخامس والسبعون: عن الفرق بين الهبة والوصية وما يجتمعان فيه. 

الجواب: يجتمعان في كونهما عقدي تبرع يثبت لهما أحكام التبرعات» ومن أحكام 
التبرعات أن ما جاز إيقاع عقد البيع عليه جازت هبته والوصية به» بل التبرع أوسع» فإن 
الخرر لا يضر فيهء فالصواب جواز هبة الذي لا يقدر على تسليمه» والدين في الذمم كما 
يصح الإيصاء فيه» وهو أحد القولين في المذهب ولكن المشهور عند المتأخرين: جواز 
الغرر في الوصية لا في الهبةء والفرق غير صحيح. 

وأما الفروق بينهما: 

فالهبة هي التبرع بماله حال الحياة والصحةء والوصية التبرع به بعد الوفاة. 

والهبة يعتبر لها القبول من حينهاء والوصية محل قبولها وردها بعد الموت. ‏ 

ومنها: آن الوصية تكون من الثلث فأقل لغير وارثه» وأما الهبة فتجوز بجميع ماله للورثة 
وغيرهم» إلا آنه يجب عليه أن يسوي في عطية أولاده بقدر إرثهم» والمذهب: يجب 
)١(‏ تصحفت في المطبوع إلى: «الوقف». 
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التسوية في عطية الورثة كلهم غير الزوجات» والحديث إنما يدل على وجوب العدل بين 
الأرلاد“. 

ومنها: أن الوصية مقدم عليها الدين على كل حال وأما الهدية فإن كان محجورا عليه 
فكذلك وإلا نفذت» إلا على اختيار الشيخ» ولكنه يحرم عليه أن يتصدق ويهدي بما يضر 
غریمه. ) 

ومنها: صحة وصية الصغير المميز دون هبته» والفرق بينهما أن الهبة إنما امتنعت منه 

وأما العطية فى مرض الموت المخوف فتشارك الوصية في أكثر الأحكام» وإنما تفارقها 
بأمر يعود إلى نفس العقد من اشتراط قبولها حينهاء ومن تقديم الأول على الثاني عند 
المزاحمة. 

وأحكام الهدية والهبة والصدقة والعطية متفقة إلا إذا كانت في مرض الموت» فكما تقدم» 
ويفرق بينها بفروق لطيفة» فما قصد به إكرام المعطي ومحبته» فهو الهدية» وما قصد به ثواب 
الآخرة المجرد فهو الصدقة» والغالب فيها أن المعطى يكون محتاجا بخلاف الهدية والهبة 


والعطية. والله أعلم. 
السؤال السادس والسبعون: ما حكم الوصية؟ وباي شيء تثبت؟ وما يبطلها؟ 
الجواب وبالله التوفيق: 


الوصية تجري فيها أحكام التكليف الخمسة بحسب أسبابهاء فتجب الوصية على من 
عليه حق بلا بينة أو حق واجب لا تخرجه الورثة إلا بالوصية» ويحرم على من له وارث بزائد 
على الثلث لأجنبي ولوارث بشيء» إلا بإجازة الورثة بعد موته» وتسن لمن ترك خيرًا يغني 
ورثته» وتکره لفقير له ورثة فقراء» وتباح له إن کانوا آغنياء. 


(۱) آبو داود (٤٤١۳)ء‏ النسائي (۳۹۸۷). 


۱۳۲۹ 
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وأما ثبوتها فمن مكلف رشيد أو ممیز يعقلها إذا وصی قبیل موته بلفظه آو خطه المعروف»› 
وتبطل برجوعه وتلف المعين الموصى به» وموت الموصى له قبل الموصين وقتله للموصي 
ورده لها بعد الموت واستخراق الدين للتركة. والله أعلم. 


GIGI 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 


أسئلة في المواريث 


السؤال السابع والسبعون: ما أقرب طريق يعين على فهم المواريث وكيفية ذلك؟ 

الجواب ونسأله تعالى أن يعيننا على إصابة الصواب إنه جواد كريم: اعلم أن أحكام 
المواريث صنفت فيها التصانيف المستقلة من مختصرة ومطولةء وقد ذكر العلماء من فضلها 
والاهتمام بشأنها ما لا يتسع هذا الموضع لذكره» وهي من الأحكام التي بينها الله مفصلة 
في كتابه وقال النبي ب في الحديث الصحيح: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى 
رجل ذكر»'". ولما كانت على هذه الصفة قل الخلاف فيها جدًّا بالنسبة إلى غيرهاء وحصل 
الاتفاق على أحكامها ولله الحمد؛ لأن الآيات القرآنية المتعلقة بها مع الحديث المذكور 
تجمع مسائلها وتضم متفرقاتهاء وإلحاق الفرائض بأهلها ثم ما بقي يعطى قرب العصبات 
هو الطريق لفهمها فلا أبلغ في التعليم من سلوك الطرق التي نبه الشارع عليها لكمال علمه 
E SEAR‏ 

اناس وكيفية تقديم بعضهم على بعض. 

الثالث: في ذكر الرد والعول» وآما إرث ذوي الأرحام فهو فرع عن ذلك. 
- أماالأمر الأول ففي ذكر آهل الفروض وشروط إرثهم لها. 


(1) البخاري (1۷۳۲)» مسلم .)۱۱٥(‏ 


٤1 


آما الفروض: فهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس» فرضها الله للزوجين 
وللبنات وإن نزلن» والأخوات مطلقا والإخوة من الأم» والأصول مطلمًا. 
دلا شی لاه ولامن غب هذا و الرادبلولد عن الطلاق رل رع مع وجرد اسر 
من المذكورين. 

وروج راع أو ا ها افا رت ازن مخ الزلت رانم وجرن 

وللأم ثلاث حالات: ترث السدس مع وجود الولد أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات» 
ار و و 
أو زوجة. | ) 

أما الجدة أو الجدات فليس لها إلا حال وا دة جيك ورت رت السدن بك حال 

والأب يرث السدس مع وجود الأولاد ذكورًا آو إناثاء فمع الذكور لا يزيد عليه ومع 
الإناث إن بقي بعد الفروض شيء أخذه» ومع عدم الأولاد مطلقا يرث بلا تقدير. 

والجد عند عدمه حكمه حكمه إلا في العمريتينء فللام مع الجد فيهما ثلث كامل» والصحيح 
E NO EEA E‏ 
الروايتين عن أحمد اختارها الشيخ» وهو أصح» بل هو الصواب؛ لأدلة كثيرة عليه 

وللت الواحدة الصف إذا لم یکن في درجتها أحد وشت الابن كذلك بشرطین: 
آلا يكون بدرجتها أحد ولا فوقها أحد. 

وللأخحت الشقيقة بثلاثة شروط: عدم الفروع مطلمًاء وعدم الأصول الذكورء وألا يكون 
بدرجتها أحد. | 

وللأخت للأب بهذه الشروط وعدم الأشقاء. 


٤۲ 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام . 


والثلثان لثنتين فأكثر من المذكورات بهذه الشروط» وألا يكون بدرجتهن ذكر يعصبهن» 
فإن کان بنت وبنت ابن فأكثر كان للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين» فإن 
استغرقت العاليات الثلثين سقطت النازلات إلا أن يكون بدرجتهن» أو أنزل منهن من أولاد 
ااذ تعفن جى الب المار ك ركان اعراج من ااب ت الح غات ا 
أنه لا يعصبهن إلا أخوهن» وأما ابن الأخ فلا يعصبهن بل يختص بالباقي تعصيبًا؛ لأنه من 

کان مات فاك رمات ان مهن أغرات قات اراات أعات الا رات 
ما فضل عن فرض البنات. 

وأما الإخوة للأم ذكورهم وإناثهم فيرثون في الكلالة» وهو من لا له فروع ولا أصول 
ذكور» للواحد منهم السدس» والاثنان فأكثر الثلث» يستوي فيه ا وأنثاهم؛ لأنهم 
خالفوا باقي الورثة في مسائل: 

منها: هذه. 

ومنها: أن كل ذكر يدلي بأنثى» فلا إرث له إلا الإخوة للأم. 

ومنها: أن كل من أدلى بوارث حجبه ذلك المدلى بهء إلا الإخوة للأم مع الأم إجماعًاء 
وإلا الجدة أم الأب وأم الجد مع الأب والجد في قول جمهور العلماء ا 
آهل الفروض. 

الأمر الثاني: الات رجاتت وکا دت نيبهم في الإرث» وبما تقدم يعلم الحجب. 

ال ات ف مح الان رر او یی وی فرب على ما أن الواحد منهم 
إذا انفرد أخذ المال كله» وإذا بقي بعد الفروض شيء آخذه قليلا كان أو كثيرًاء وإذا استغرقت 
الفروض التركة سقط العاصب حتى في المسألة التي يسميها الفرضيون الحمارية وهي: زوج 
له النصف» وأم لها السدس» وإخوة لأم لهم الثلث» وإخوة أشقاء عصبة يسقطون؛ كما هو 


€۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


مذهب الإمام أحمد وجمهور العلماء» وقد دل على ذلك قول النبى بي: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر'. مفهوم الحديث أنه إذا لم يبق شيء سقط العاصب من 
دون تفصيل» فدخلت فيه هذه المسألةء ولهذه المسألة أدلة ذكرت في غير هذا الموضع. 

وأما درجات العصبةء فالذي عليه المعول أن جهات العصبة خمس: 

-١‏ البنوة وإن نزلوا. 

- والاأبوة وإن علوا بمحض الذكور. 

۴ - والإخوة وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور وإن نزلوا. 

-٤‏ والأعمام لأب أو لهما وأبناؤهم وإِن نزلوا. 

0 والولاء. ) 

فإن وجد عاصب واحد من هذه الجهات الخمس ثبتت له أحكام العاصب السابقء يأخذ 
المال إذا انفرد» أو ما أبقت الفروض,» أو يسقط بالاستغراق وإن وجد اثنان فأكثرء فلا يخلو: 
إما أن يكون كل واخد في جهة أو يكونوا في جهة واحدةء فإن كان كل واحد في جهة قدم 
الأقرب جهة كما تقدم» فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة على الأبعدء ولو كان 
الأبعد شقيقاء فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى» وهو الشقيق على الذي لأب» فتقديم 
الابن على باقي العصبات تقديم للجهةء وتقديمه على ابن الابن من باب قرب المنزلة» وتقديم 
الأخ الشقيق على الذي لأب من باب تقديم القوة» فإن تساووا من كل وجه اشتركوا. 

وهؤلاء العصبات مع أخواتهم قسمان: 

قسم للذكر مثل حظ الأنثيين: وهم البنون وبنوهم مع أخواتهم» والإخوة‌الأشقاء أو لأب 


(۱) تقدم تخریجه ص١٤۱‏ . 


٤ 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 


وقسم ليس لأخته معه شيء لكونها من ذوي الأرحام: وهم باقيهم» فعلم مما تقدم آن 
الأخحوات مع أخواتهم في المو ار يث ثلاثة أقسام: هذان القسمان» والثالث: الذكر والانشى 
سواء» وهم الإخوة للام. 

وقد علم أيصًا من هذا ومما سبق أن العصبة ثلاثة آنواع: 

عاصب بنفسه» وهم جميع الذكور إلا الزوج والأخ للأم والمعتقة. 

وعاصب بغيره» وهن البنات وبنات الابن والشقيقات واللاتي للأب مع إخوتهن؛ لأنهم 
يعصبونهن ويمنعونهن الفرض. 

ت ا لأب مع البنات أو بنات الابن. 

أن ابن الابن لا يسقط إلا بالابن أو باستغراق الفروض. 

وأن الجدة تسقط بالأم» وكل جدة قريبة تسقط البعيدة. 

وأن الابن وابن الابن والأب يسقطون جميع الإخوة والأخوات بالإجماع» وكذلك الجد 
على الصحيح. 

وأن الإخوة للأم يسقطون بالفروع مطلقًا ذكورًا كانوا أو إناثاء وبالأصول الذكور؛ لتصير 
المسألة كلالة. 

وأن الإخوة للأب ذكورًا كانوا أو إناثا يسقطون مع ذلك بالإخوة الأشقاء الذكورء 
وبالشقيقة إذا كانت عصبة مع البنات؛ لأنها تقوم مقام الأخ. 


ون بنات الابن يسقطن بالابن» وباستکمال من فوقهن الثلثين» إن لم يعصبهن من هو 


- 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


في درجتهن أو آنزل منهن» وكذا الأخوات للأب مع الشقيقات إلا أن الأخوات للأب 
لا يعصبهن إلا آخوهن. 

وأن بني الإخوة يسقطون بجهة البنوة كلها وبالأبوة وبعصوبة الإخوة أشقاء أو لأب 
ويدخل في قولنا بعصوبة الأخوة: الأحت شقيقة أو لآب إذا كانت عصبة مع البنات أو بنات 
الابن» وأن النازل من بني الإخوة ولو شقيقا يسقط بمن فوقه ولو كان لأب. 

وآن الأعمام وإن قربوا يسقطون ببني الإخوة وإن نزلوا وبعدواء والعم للأب مقدم على 
ابن العم الشقيق. وهكذا على هذا الترتيب. 

وقد علم من ذكر الوارثين من الأقارب من أصحاب الفرض والتعصيب أن من عداهم 
من ذوي الأرحام كأولاد البنات وأولاد الإخوة للأم وأولاد الأحوات وبنات الإخوة 
وبنيهم والعمات وبنات العم والخال والخالة والجد من جهة الأم» فكل هؤلاء من ذوي 
الأرحام لا يرثون ما دام أحد من أهل الفروض أو العصبة؛ لأنه إن وجد عاصب أخذ المال 
کله جه اليه ون كان ضاخ کي اعد المال ف ا ورا ا غدفر ا ورت و 
الأرحام» ونزلوا منزلة من أدلوا به بفرض أو تعصيب. ولذلك قلنا فيما سبق: إنهم متفرعون 

وعلم آن الأب والأم والابن والبنت والزوجين لا يسقطان أبدًا إلا بالوصف» فالحجب 
بالوصف» وهو آن یتصف الوارث بمانع؛ کرق واختلاف دين وقتل یمنعه یمکن دخوله على 
جع الور | 

وحجب النقصان أيضًا يدخل على جميع الورثة. 

وما حجب الحرمان بالشخص فلا يدخل على الخمسة المذكورين. 

الأمر الثالث: العول والرد. 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 


أما العول» فسببه ازدحام الفروض غير الساقطة حتى تزيد على أصل المسألة» فحينئذ 
يتعين التعويل» وينقص كل صاحب فرض بحسب ما دخل على المسألة من العول قلة وكثرة» 
وقد اتفق أهل العلم عليه اتباعًا للصحابة رضي الله عنهم» وسلوكا لطريق غاية ما يستطاع من 
العدل» وقد اشتهر خلاف ابن عباس رضي الله عنه ولكنه لم يتابع على هذا القول. ) 

وإذا كان العول سببه ازدحام الفروض فلا يتصور في أصل اثنين» ولا أصل ثلاثة 
OPE CEPA‏ 
وعشرين؛ PN ETRE‏ 
تسعة إذا كان مع الجميع أخ لأم» وإلى عشرة ة إذا كان إخوة الأم اثنين فأكثر. 

وتعول الائنا عشر إلى ثلائة لة عشر؛ كزوج وبنتين وأم» وإلى خمسة عشر إذا كان معهم آب» 
وإلى سبعة عشر في زوجة وم وأختين لغير أم» وأختين لها. 

وتعول الأربعة والعشرون مرة واحدة إلى سبعة وعشرين في زوجة وأبوين وابنتين. 

ا اا 
واحد فرضه» ولا حجب بعضهم بعضا. 

هه فاب الول ا ف ارو غ ا الا رل ن 
عدم العصبات كلهم فيرد على أهل الفروض بقدر فروضهم» وتؤخذ سهامهم من صل 
مسألتهم» ويجعل المال على نسبة تلك السهام» فجدة وأخ من أم من اثنين؛ لأن لكل واحد 
Ss e Ea a‏ 
GD‏ 
كما أجمع على دخول العول على فروضهم» فالرد الذي دليله من جنس دليل العول كذلك» 


۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والرد عليهم مروي عن أمير المؤمنين عثمان» وبه قال شيخ الإسلام» ولا دليل يدل على 
التفريق بينهم وبين سائر الفروض» خصوصًا إذا فهمت أصل الحكمة في توزيع المال على 
الورثةء فإنها لو وكلت قسمة المواريث إلى اختيار المورثين أو الوارثين أو غيرهم لدخل 
فيها من الجور والضرر والأغراض النفسية ما يخرجها عن العدل والحكمةء ولكن تولاها 
الحكيم العليم فقسمها أحسن قسم وأعدله بحسب ما يعلمه تعالى من قرب النفع وحصول 
البر وإيصال س ل فن بحب ابال الروف اله ولذلك لها ذك ترزعها قال 


م سے قد 2 م 


لا تروت اَي ازب لکا ربکا ت و AN EE‏ 


۶ل 


ونقصت فروضهم مع سائر من معهم؛ فليدخل الرد عليهم فتزيد فروضهم مع من زادت» 
والله أعلم. 

وقد علم مما سبق في ذكر الوارثين آن أسباب اللإرث ثلاثة: 

وولاء : والمراد بالولاء من تولى عتاقة [ر قبة] بمباشرته للعتق أو عتق جزء منه» فيسري 
إلى بقيته» أو يملك ذا رحم محرم فيعتق عليه بالملك» أو يمثل برقيقه فيعتق عليه» فالمباشر 
ولاؤه لعصبته من النسب المتعصبين بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم» ويترتبون ترتيب 

فإذا عدمت هذه الأسباب الثلاثة كلها فالمشهور من المذهب أن تركته تكون لبيت المالء 
والمشهور من المذهب أن التعصيب فقط لعصبة الملاعنةء وعنه رواية: أن الملاعنة عصبة 
)١(‏ في المطبوع: «رقبتي». 


۱۸ 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 

لولدهاء وكذلك الملتقط. ومن أسلم على يده ومن بينه وبينه محالفة ومعاقدة» واختاره 
الشیخ ڌ تقي الذين» وهو الصحيح. 

وأما موانع الإرث فثلاثة: 

القتل بغير حق عمدا أو خطأً. 

والرق الكامل» فإن كان مبعضًا تبعضت أحكامه. 

واخحتلاف الدين» وحكمتها ظاهرة. 

وشروط الإرث ثلالة: 

العلم بالجهة المقتضية للإرث؛ لأنه لا بد من تحقق السبب الذي ينال به الإرث 

وتحقق موت المورث, أو إلحاقه بالأموات؛ كالمفقود بعد مدة الانتظار. 

وتحقق وجود الوارث أو إلحاقه بذلك» فالحمل يرث إذا امتنع الزوج من وطئها قبل 
الموت وولدت ما يمكن أن يكون موجودًا وقت الموت» فإن لم يمتنع فذكر أصحابنا آنه 
إذا ولدته لأقل من ستة أشهر وعاش فإنا نعلم وجوده قبل الموت» ويوقف للحمل إن اختار 
الو رثة قسمتها قبل الولادة فإن ولد حيًا حياة مستقرة ورث. 

ومما يلحق بالورئة الموجودين: أ لمطلقة في مرض الموت المخوف إذا انه نقضت عدتهاء 
فإنها وإن كانت الآن غير زوجة لكنها تلحق بالزوجات؛ لأنه متهم بطلاقها في مرضه 
المخوف؛ لأجل حرمانها الميراث فلا تحرم منه. 

ومما يلحق بالورئة: TT‏ 
حكم الأموات في إرثه والإرث منه. 

والصحيح: أن الانتظار لا يقدر بمدة معينة لشخص لا مرجو السلامة ولا مرجو الهلاك 
بل يضرب له مدة بحسب حاله» وحال الوقت الذي هو فيهء إذا لم يغلب على الظن هلاكه؛ 


۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فيقدر لمن كان ظاهر غيبته الهلاك مدة أربع سنين» ولمن ظاهرها السلامة تتمة تسعين سنة 


مدمه 


الإإرشاد ك معرفة الأحكام 


أسئلة في النكاح 


السؤال الثامن والسبعون: عن الأشياء التي اختص بها النكاح من الأحكام. 

الجواب وبالله التوفيق إلى سلوك كل طريق يوصل إلى الهداية: اعلم أن النكاح من نعمه 
العظيمة وآلائه الجسيمة» حيث شرعه الله لعباده وجعله وسيلة وطريقا إلى مصالح ومنافع 
لا تحصر» ورتب عليه من الأحكام الشرعية والحقوق الداخلية والخارجية شيئًا كثيرًاء 
وجعله من سنن المرسلين وطريقة عباده الصالحين بعدما جعله ضروريًا لجميع العالمين»› 
وله من الفضائل والمزايا ما تميز عن سائر العقود» وثبت له أشياء مميزات يختص بها وربما 
شاركه قليلا بعض الأشياء بحسب الأسباب الموجبة لذلك» وجعل للدخول فيه شروطًا 
وآداباء وللخروج منه حدودا وأبوابًا. 


فأول ذلك: ما تميز به من الفضائل والمصالح» وآنه من الشرائع المأمور بها إيجابًا 


ليحصل الالتئام ويتم الاتفاق. 


الثالث: ومنها أن الشارع حث على تخير الجامعة للصفات الدينية والصفات العقلية 
والأخلاق الجميلة فقال تعالى: #وفانكح ما طابَ د من ايساو 4 [النساء: ]. وقال 
النبي ب «تنكح المرأة لأربع لحسبها ومالها وجمالها ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت 
يمينك»"“. فحث على مراعاة الدين قبل كل شيء؛ لأن الدين يصلح الأمور الفاسدة ويعدل 


.)۱٤١١( مسلم‎ ») ٥۰۹۰( البخاري‎ )۱( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الأمور المعوجة» وتحفظ زوجها في نفسها وماله وولده وجميع ما يتصل به» فالصفات 
الأخر إنما هي أغراض منفردة نفسيةء وأما الدين فصفة جامعة نافعة حالا ومآلا. 

الرابع: ا اج المان ا و اا الان برا5 س خن او 
فيما أحله له الشارع من غير مراعاة عددء وأما النكاح فأباح للإنسان من الأزواج إلى أربع 
لا يتعداهن ولا يزيد عليهن جميعا؛ لخطره وشرفه ولئلا يترتب على الإنسان من الحقوق 
ما يعجز عنه» ولئلا يدخله في الحرام في أكثر أحواله» ولمراعاة مصلحة المرأةء ومع ذلك 
فقال: قان خم آل مروا EER‏ ا وَمَامدگت انتک ذلك آذ الد مولو 4 [النساء: ۴ وهذا 
بخلاف الوطء بملك اليمين؛ حيث لا يترتب على الإنسان من الحقوق ما يترتب على 
النكاح» فأبيح فيه من غير تقييد بعدد. 

الخامس: ومنها أن النكاح لا يدخل فيه إلا بإيجاب وقبول قولين» وهما ركناه اللذين 
لا ینعقد إلا بهما. 
الصادر من الزوج من قوله: قبلت النكاح أو زواجها آو نحو ذلك» وأما سائر العقود فينعقد 
بما دل عليه من قول وفعل. 

السادس: ومنها آنه لا بد فيه من تعيين الزوجين لفظًاء فتعين الزوجة فيقول: زوجتك بنتي 
فلانة» ويسميها بما تميز به» أو يقول: ابنتى الكبيرة أو الصغيرة أو الوسطى أو ابنتى فقط إذا 
لم يكن لها مشارك. 

وتعيين الزوج من وجهين: 

أحدهما وقت القبول؛ بآن يقول إن كان هو القابل: قبلتها أو قبلت نكاحها. وإن كان قد 
وكل من يقبل له فلا بد أن يقول الولي: زوجت موكلك فلاتاء فلا يقول للوكيل: زوجتك» 
ويقول الوكيل: قبلت أو قبلتها لموكلي فلانء فلا يقول: قبلت فقط. 
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أو لأحد بني فلان حتى يعين من يقع العقد والخطبة لهء وأما سائر العقود فلا تعتبر هذه 
الأمور لها؛ فلا يشترط تسمية المعقود له بوجه من الوجوه. 
السابع: ومنها أن النكاح أحد ما اشترط له العلماء الشهادةء وهو المشهور من المذهب» 
فلا بد فيه من شاهدين عدلين يشهدان به وقت العقد» وعلى الرواية الثانية عن أحمد: الشرط 
فيه أن يكون معلتًاء فإن حصلت معه الشهادة كان نورا على نور» وأما سائر العقود فاللإشهاد 
فيها سنة لا واجب. 

الثامن: ومنها اشتراط الولي في النكاح؛ فلا يصح النكاح إلا بولي للمرأة يعقده وهو 
أبوهاء فإن لم يكن فأقرب عصبتهاء فإن لم يكونوا فالحاكم. 

ولا بد أن يتصف الولي بصفات الولاية التي ترجع إلى كفاءته وصحة عقده» ولو كانت 
الأنشى من أعقل النساء وأرشدهن» فلا تعقد النكاح لنفسها ولا لغيرها من باب أولى وأحرى. 

وأما بقية الأشياء فال و لاية إنما تكون إذا كان الإنسان قاصرًا في عقله غير محسن لتدبير 
أحواله فينوب وليه منابه» وأما إذا كان راشدا فيستقل بأحواله في عقوده وتصرفاته» والفرق 
ظاهر لخطر النكاح وانخداع المرأة وعدم معرفتها التامة غالبا وتعلق حقوق القرابة بهذا 
النكاح حتى إنهم يمنعونها من تزوج من ليس كفؤا لهاء ولو كانت راضية بذلك» بخلاف 
عليه من أوليائه إذا كان رشيدًا» والنكاح: يحجرون عليها من تزوج غير الكفؤء وهذا فرق 
ٿامن. 

التاسع: أنه لا بد من استئذان الأولياء غير الأب لمن تم لها تسع سنين» ولها إذن صحيح 
معتبر» وأما بقية العقود فمن كان صغيرًا قبل بلوغه ورشده فليس على وليه استئذانه في بيع 
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العاشر: أن سائر العقود والأشياء يصلح فيها المعاوضة والتبرع التام وإعطاؤها مجاتاء 
وآما النكاح فلا يمکن أن يخلو من صداق قليل أو کثير» فإن کان مقدرًّا مسمى وجب 
المسمى زاد عن مهر المثل أو نقص أو ساوى» وإن كان لم يشرط صداق وجب مهر مثلها 
من نسائها جمالا ومالا وديتا وعقلا وسائر الصفات» وإن شرط فيه أن لا مهر ولا صداق 
لها فالشرط باطل بالاتفاق. وهل يبطل النكاح كإحدى الروايتين عن أحمد واختارها شيخ 
الإسلام» أو يصح النكاح ويبطل الشرط كما هو المشهور من المذهب؟ وعلى كل فالعوض 
فيه لا بد منه كما رآيت» ويصح بالمال والمنافع الدينية والدنيوية» ويجب على الولي فيه ألا 
يلحظ سوى مصلحة موليته» ولهذا نهى الشارع عن نكاح الشخار: وهو أن يزوج كل واحد 
منهما موليته» على آن يزوجه الآخر موليته» ولا مهر أو بمهر قليل» لأن فيه مفاسد كثيرة» 
منها: أن الولي لا يلحظ إلا مصلحة نفسه» وهي خيانة محرمة. 

الحادي عشر: أن سائر المعقود عليه العقود الشرعية كله مباح جائز من جميع الأشياء 
الواقع عليها عقد بيع أو إجارة أو مشاركة أو تبرع. 

وآما النكاح فجعل الشارع فيه النساء قسمين: محرمات على الإنسان لقرابة أو رضاع 
آو صهر» ومباحات وهو من عداهن. . 

فالمحرمات في النسب ضابطهن الأصول من الأم والجدات» والفروع من البنات وبنات 
الأولادء وفروع الأب والأم وإن نزلن من الأحوات وبناتهن وبنات الإخوة» والعمة والخالةه 
والباقي من الأقارب حلال. وإن شئت فقل: او ا ا 
وبنات الخال وبنات الخالة» ومن عداهن فحرام. 


والمحرم في الرضاع نظير المحرم من النسب من جهة المرضعة» ومن جهة من له اللبن 
جهة الراضع فلا تنتشر الحرمة إلا عليه وعلى ذريته وإن نزلوا فليعلم ذلك. ) 
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وتحريم المصاهرة: آن تحرم على الإنسان حلائل آبائه وإن علون» وحلائل آبنائه وإن 
نزلن» وآمهات نسائه وإن علون» هؤلاء بمجرد عقد النكاح يترتب تحريمهن» والرابعة: بنات 
زوجاته إذا دحل بهن» فإن لم يدخل بهن فلا جناح عليه. والمقصود أن هذا التحريم خاص 
بالنكاح» بل ثم غير هؤلاء محرمات فيه تحريمًا مؤقتا لإخلاله بما عليه من الحقوق؛ كتحريم 
خت زوجته وعمتها وخالتها ما دامت الزوجة في حباله» وكذلك تحريم زوجة الغير ومعتدة 
الغير لوجود بقية حق الزوج الأول عليهاء وكذلك يحرم على من كانت في حج أو عمرة 
su CS E‏ ا 
وتحرم المسلمة على الكافر مطلقا. 

الثاني عشر: أنه رتب على وجود هذا العقد تحريم المحرمات بالصهر كما تقدم» فيصير 
تحريمهن مؤبدًا عليه بسبب هذا الاتصال» مع آنها ما دامت في [حبال]" الزوج فهي زوجته 
وإذا فارقها صارت أجنبيةء وأما سائر العقود فالأحكام من الملك والتصرف إنما تتعلق 
بالمعقود عليه فقط فلا يسري إلى غيره. 

الثالٹ عشر: أنه كما يدخل فيه بشروط وحدود فلا یخرج منه إلا بحدود وقيود» فإذا أراد 
أن يطلق زوجته فإنه يؤمر بالصبر عليها فعسى أن يكون فيه خير كثير» و«آبغض الحلال إلى 
الله الطلاق". مع أنه من نعمه على العباد» فكما أن من نعمه إباحة النكاح لما يترتب عليه 
من المصالح كما سبق» فمن نعمه مشروعية الطلاق لما يترتب على إباحته من إزالة أآضرار 
كثيرة. ) ٤‏ ) 

فان کان لا بد له من طلاقها فلیطلقها لعدتها بآن يطلقها فتبتدئ من حین طلاقه بعدة 
متيقنةء فلذلك وجب عليه ألا يطلقها وهي حائض أو في طهر وطى فيه إلا إن تبين حملهاء 
فإنه إذا تبين الحمل وطلقها؛ علم أنها تشرع في العدة» وهو انقضاء وضع الحمل. 


)١( -‏ تصحفت في المطبوع إلى: «حيال». 
(( ابن ماجه (۲۰۱۸). 
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وأيضا فلم يملكه الله إلا ثلاث تطليقات واحدة بعد واحدة عند احتياجه إليهاء فلا يحل 
إرسالها جملة واحدة على الزوجة»ء والمقصود من الفرقة حاصل بواحدة» والمقصود أنه إذا 
طلقها وهي حامل طلقها مبتدئة للعدة بالحملء وكذلك إذا طلقها طاهرًا لم يمسها فقد طلقها 
العدة متيقنةء فإنها تبتدئ بعدتها بالإقراء من حين طلاقهاء وكذلك الصغيرة التي لم تحض 
والآيسة من المحيض يجوز طلاقها كل وقت؛ لأنها تبتدئ في الحال بالعدة لأن عدتها ثلاثة 
أشهر. 

وكما أبيح له طلاقها عند الحاجة إليه فيباح الخلع عند الحاجة إليه والخصومة قال تعالى: 
إن خف لابق حڈود وک جاح ماقا فت پو 4 [البقرة: ۲۲۹]. فلم يبح الله الخلع إلا 
في هذه الحالةء وآنه يباح بكل ما تراضيا عليه من الفديةء ودل ذلك على أن الخلع بينونة؛ لأنه 
ا اا ا ا ی ا 
من الطلاق الثلاث. 

وكل هذه الحدود والشروط في الخروج من النكاح لا يساويه فيها غيره من الفسوخ. 

الرإبع عشر: آن جميع الأشياء إذا نقل الإنسان ملكه منها ببيع أو هبة أو غيرهما انقطعت 
علقه منهاء وصار الثاني المنتقلة إليه قائمًا مقامه فيما له من الملك والتصرفات» إلا النكاح» 
فإنه متى فارق زوجته بقيت في علقه وتعلقه مدة العدةء فإذا كان الطلاق رجعيًاء وهو ما كان 
دون الثلاث في نکاح صحيح على غير عوض» فله أن يرتجعها إلى نكاحه» من غير تجديد 
عقد» ويعود النكاح كما كان. فهذه شروط الرجعة. 

ولها أيضًا مدة العدة النفقة والكسوة والسكنى» وإذا مات أحدهما فيها ورثه الخ 
ولم يحل لغيره التعريض ولا التصريح بخطبتهاء وإن كان النكاح بائتا بقيت في علق عدته 
أداء لحق عقده» واستبراء لرحمها عن ولده» واحتياطا للولد وللزوج الآخر فلم يحل لأحد 
نكاحها فيها ولا التصريح لها بالخطبةء وأما التعريض الذي يبدي فيه رغبته للزواج وليس فيه 
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تصريح في الخطبة فإنه يباح. وهذه الخصائص كلها لا يساوي النكاح فيها ولا في بعضها 
شيء من الفسوخ» إلا من أعتق مملوكته» أو مات عنها وكان يطؤهاء فإنها تشا ركها في بعض 
مقاصد العدة» وهو الاستبراء فقط؛ لوجوب التمييز بين المياه والتخليص للأنساب» وأنه 
لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره"'. 
الخامس عشر: أن جميع الأشياء إذا انتقلت من ملك الإنسان ثم عادت إليهء فإنه يباح 
له الاستمرار على ذلك من غير تقييد بعدد» إلا النكاح» فإنه نهاية ما يملك ثلاث تطليقات»› 
فإذا طلقها الثالثة لم تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وقد كانوا 
في الجاهلية يجرون في هذا العقد مجرى جميع العقودء ولا يزال يطلق ويعيدها من غير 
تقييد بعدد فإذا أراد إضرار المرأة وتمكن من ذلك يطلقها ثم يعيدها أبدا. ومن ذلك الحكم 
السادس عشر: نهم في الجاهلية كانوا يرثون الزوجات مع جملة المتروكات» فكان إذا 
مات عنها کان ابن عمه أحق بها فجاء الله بالإسلام وآنزل الله: $ ياي ءامنا آذ 
یل لک آن ردا السا گرا & [النساء: .]٠۹‏ فصارت تركة الميت جميع مخلفاته من نقود 
وأثاث وعقارات ومنافع ومملوكات» وخرجت الزوجات عن هذا الحكم الجاهلي. ولله 
الحمد. کک 

السابع عشر: اغتفار الغرر غير الكثير جدًا في النكاح عقدا وفسخاء فيغتفر الغرر في 
الصداق» وقد ذكر الأصحاب من آمثلة ذلك صورا متعددة» وكذلك يغتفر في فسخه في 
الخلع» والسبب في ذلك أن العوض فيه ليس مقصودا لنفسه» وإنما المقصود إباحة الاستمتاع 
وانتفاع كل من الزوجين بالآخرء بخلاف سائر عقود المعاوضات فإنه كما قصد فيها المعقود 
عليه» فكذلك العوض» ولا يقصر إرادة أحدهما عن الآخر. 

الثامن عشر: المذهب آن عقود المعاوضات لا يصلح أن يجعل العوض بعضه للمالك 


(۱) ابو داود .)۲۱٣۸(‏ 
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المعقود عليه وبعضه لأبيه» والنكاح يجوز فيه ذلك ويلزم فإذا شرط الصداق آلفا لها وآلفا ٍ 
لأبيها صح ذلك ويترتب على هذا التاسع عشر: أنه ليس للأب أن يبيع آو يؤجر مال ولده 
بدون ثمن وأجرة المثل ولو وكله في مطلق العقد. 

وأما النكاح فيجوز آن يزوج ابنته بدون ا مثلهاء ولا يلزم أحدا تتمته لا الزوج 
ولا الأب» والفرق كما تقدم: آنه ليس القصد من النكاح نفس الوصول إلى العوض» وإنما 
القصد ما يحصل لأحد الزوجين من المنافع في الآخرء والأب لا يزوجها بدون صداق 
مثلهاء إلا لما يرى لها من المصلحة المربية على العوض. 

العشرون: اختلف العلماء في الذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج كما هو المشهور من 
المذهب؛ لأنه الذي يملك الإمساك والإرسال» أو هو الأب العاقد كما هو الرواية الأخرى 
عن الإمام وهو ظاهر القرآن؟ فعلى هذا جاز للأب أن يعفو عما تستحقه الزوجة من نصف 
الصداق بلا إذنهاء ولم يجوز الأصحاب العفو عن الثمن ولا عن بعضه للأب» ولكن الذي 
أرى في هذه الصورة الأخيرة هو القول الآخر في المذهب» وهو أن هذه الصور متفرعة عن 
جواز تملك الأب من مال ولده ما شاء؛ وأنه إذا جاز أن يتملك م ماله الموجود جاز أن 
ر بن اون ي ا وا و خر ا ا و ن بف ان 
والأجرة ولافرق. والله أعلم.  ٠.‏ ) 


الحادي والعشرون: أن النكاح لا يث رای ر ر ا 
ولا غيرهاء إلا خيار العيب فإذا وجد أحد الزوجين الأخر معيبا عيبا ير الأخر منه من غير 
تقييد بشيء دون آخر على الصحيح؛ ثبت له الخيارء إن شاء أبقاه وأمضاهء ولذ شاء رده 
وهذا بخلاف عقود المعاوضات فيشبت فيها جميع آنواع الخيار. ) 

الثاني والعشرون: أن العقود على المنافع لا بد أن يعين لها أمدا معلوماء وأما عقد النكاح 
فلا يحل أن يعين له أمد معلوم» فلو فعل صار نكاح المتعة المحرمة في السنة الصحيحة» 
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بل أبد النكاح مدة العمر مع الاتفاق قل أو طال» ومدة الاتفاق إذا حصل قبل الموت فراق. 
ويترتب عليه الثالث والعشرون: آن الأعواض المؤجلة كلها لا بد فيها من أجل معلوم مسمى» 
إلا النكاح» فإنه إذا أجل الصداق أو أجل بعضه جاز أن يكون الأجل معلوماء وجاز أن يطلق 
في تأجيله» وإذا أطلق صار حلوله الفراق بموت أو طلاق أو فسخ أو نحوه» والسبب فيه 
العلة السابقة أن العوض مجعول وسيلة لا مقصودا. وأغرب منه الرابع والعشرون: ما قاله 
الأصحاب رحمهم الله آنه إذا عين أجله بموت أو فراق لم يصح» وإن أطلق صح وصار ذلك 
أجله» وفي هذا نظر. والله علم. 

الخامين والشرون: أن السند ذا ملك غبده شا فله أن تر ده مه متي شات وة أن 
يتصرف فيما ملكهء إلا في النكاح» فإنه إذا زوج عبده ملك العبد منافع الزوجة وإيقاءها 
وإرسالهاء وصار الفراق بيده» لا بيد سيده حتى ولو باعه السيد» فالنكاح باق. 


السادس والعشرون: أن من وجد بما عاوض عنه عيبا فله الفسخ وحده» ولیس لحد 
أن يلزمه بالفسخ إذا كان رشيدا إلا النكاح» فإن من تزوجت معیبا ولو رضیته فلولیها أب 
كان أو غيره الفسخ» والفرق آن عقود المعاوضات يختص نفعها وضررها بالمالك» والنكاح 
يتصل نفعه وضرره بالاأولياء. 

السابع والعشرون: إطلاق المعاملة م الكفار في جمیع العقود إلا النكاح» فلا ردح 
كافر مسلمة آبداء ولا يتزوج المسلم من الكفار إلا الكتابيات» والحكمة فيه قوله تعالى: 
كهك يدعودا ل الار وهه يذعو ال ألْجلَةٍ وألمَعَْهَرة يدند 4[البقرة: .]۲١١‏ فاتصال المسلمة 
بالكافرء والمسلم بالكافرة يدعو إلى هذا الضرر الديني. 

الثامن والعشرون: أن جميع العقود الفاسدة لا تحتاج إلى فسخ لفسادهاء بل يصير وجوده 
کعدمه»ء إلا النكاح» فإنه إذا عقد عليها عقدا فاسدا فيه خحلاف فإنه يلرم بطلاقها ویجبر على 
ذلك؛ لأجل زوال ما تعلق بهاء أو ظن تعلقه بها من هذا العاقد؛ ولئلا ينفذه من يرى جوازه. 
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فهذه ثمانية وعشرون فرقا بين النكاح وغيره من العقود يسرها الله تعالى» وذكر في 
ضمن كل واحد منها أحكامه الخاصة فصارت مع إفادتها الفرق المذكور مشتملة على 
المهم من أحكام النكاح» الذي لا يستغني طالب العلم عن معرفتهء وبالله التوفيق وله 
المنة. 

السؤال التاسع والسبعون: ما هي آنواع الفرق والفسوخ في النكاح وحكمها؟ 

الجواب: الأصل في النكاح بعد انعقاده بقاء الزوجية والعصمةء وتبقى أحكام النكاح 
مع بقاء هذا الأصل حتى توجد الفرقة بسبب من أسباب متعددة شرعيةء جعلها الشارع سببا 
لزوال النكاح» وكلها موافقة للحكمة والمصلحة وإزالة الضرر كما هو ظاهر للمتأمل. 

الفرقة الأولى: فرقة الطلاق»ء وهي أوسع الفرق دائرة ويقع من سبب وغيره» وتقدمت 
أحکامه قریبا. 

الثانية: فرقة الخلع والافتداء» وسببها الشرعي إذا حصل بين الزوجين من النفرة والشقاق 
ما يخرجهما عن الاتفاق» وتخاف آلا يقيما حدود الله وألا يؤدي كل حق الآخر فهذه قد 
أباحها الله تعالى. وآما الخلع من دون سبب فهذا وإن وقع لكنه منهي عنه. 

الثالثة: الفراق بموت أحدهماء وهذا فراق لا اجتماع بعده في الدنياء ويتعلق به الميراث 
من كل منهما من الآخر مع اتفاق الدين والعدة والإحداد منها إذا مات أربعة أشهر وعشرًاء 
وتجنب ما يدعو إلى نكاحهاء وتربص في بيتها الذي مات وهي فيه» ولا تخرج منه بدون 
حاجة. 

الرابعة: فرقة العيوب» إذا وجد أحدهما بالآخر عيبا يجهله فله الفسخ» فإن كان الفسخ 
قبل الدخول فلا مهر سواء كان منه أو منهاء وإن كان بعد الدخول فقد تقرر الصداق بالدخول 
کما یتقرر بالموت» فإن کان العیب به فلا شيء له وإن کان بھا رجع بالمهر على من غره بها 
من ولي وزوجة عاقلة وأجنبي غره بها. والله أعلم. 


۱7۰ 
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الخامسة: إذا وجدت زوجها عنينا وثبتت عنته ببينة أو إقرار ولم ييأس من الوطء أجل 
سنة هلالية؛ لتمر به الفصول الأربعةء فإذا مرت ولم يطأ فلها الفسخ» وهذا من خيار العيب» 
لكن آفردوه بالذكر؛ لاختصاصه بهذا الحكم. 

السادسة: رامن تفت كله تحت رقي له نها تملك فسخ تكاحها إلا إن رضت ب 

السابعة: فرقة الإيلاءء إذا آلى من زوجته بأن حلف ألا يطأها أبداء أو مدة تزيد على 
أربعة أشهر وطلبت الوطء جعل له أربعة أشهرء فإذا مضت فإما أن يطاً ويكفر كفارة يمين»› 
وإما أن يطلق أو يفسخ» فإن امتنع لزمه الحاكم بذلك» فإن أصر فسخ الحاكم النكاح إزالة 

الثامنة: من سافر سفرا بعيدا طويلا وطلبت قدومه؛ لأجل الفراش روسل وضرب له من 
الأجل ستة آشهر» فإن قدم وإلا فلها الفسخ» إلا إذا كان سفره لواجب» أو لما لا بد له منه فلا 
فسخ لها لهذا السبب. 

التاسعة: فرقة من امتنع من النفقة الواجبة والكسوة الواجبة والإسكان الواجب مع قدرته 
على ذلك» فإذا أصر على الامتناع مع قدرته فلها الفسخ بلا ريب» واختلف فيماإذا أعسر بذلك 
O E I ES‏ 
الإمام أحمد وهو ظاهر القرآن؟ فإن الله تعالى قال: 3 لفق ذوسعةمّن سعوِ وس فرعيو 
رزقه, فق ا انه آنه لا کف آل که تالآ ما ا ا بعد مسرت 4 [الطلاق: ۷]. 
وأوجب الله تعالى إنظار المعسر في جميع الديون. 

العاشرة: فراق من أسلم وبقيت زوجته على كفرها غير الكتابيةء فإنه لا يحل له آن يمسك 
بعصمتهاء لكن إن أسلمت قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهماء وكذلك الحكم إذا أسلمت 
تحت کافر. 
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الحادية عشرة: إذا أسلم وتحته أكثر من آربع أو تحته أختان ونحوهماء وجب عليه أن 
يختار أربعا ويفارق الباقيات» ويختار إحدى الأختين ويفارق الأخرى. 

الثانية عشرة: فرقة اللعانء إذا قذف زوجته بالزنا وكذبته» ولم يكن له بينة شرعية فعليه 
الحد» إلا أن يلاعنها ويشهد عليها خمس مرات بالزنا ويلعن نفسه فى الخامسة إن كان كاذباء 
فإن امتنعت من اللعان فقيل: تحبس حتى تقر أو تلاعن» وهو المشهور من المذهب» وقيل: 
يقام عليها الحدء وهو الصحيح»› وهو! إحدى الروايتين عن أحمدء فان لاعنت اندرا العذاب» 
وهو الحبس أو الحد عنها فتلاعن خمس مرات أنه من الكاذبين» وتزيد في الخامسة ن غضب 
الله عليها إن کان من الصادقينء فإدا تم لغاتهما د : تب عليه الفرقة e‏ التي ا ا 
بعذهاء واتتفى الولد الذي وقع عليه اللعان ونفاء بلعانه. 

الثالثة عشرة: امرآة المفقود إذا تربصت بعد انتظاره على حسب الخلاف السابق فيه حكم 
بموته وأعتدت وورثته» وبعد العدة يجوز لها النكاح فإذا تزوجت ثم قدم زوجها المفقود 
خيرت بين بقائها مع زوجها الثاني» ويأخذ المهر ويرجع عليها وعلى غيرها بما أخذوه من 
الميراث؟ لتبين عدم الاستحقاق» وبين آن ياخذها من زوجها الثاني. 

الرابعة عشرة والخامسة عشرة: إِدا متنع مما وجب عليه من الوط» أو من المبيت مع 
فدرته وطلبت ذلك فلها الفسخ» فالوطء الواجب قيل: فى كل ثلث سنة مرة» وهو المذهب» 
وقیل: بقدر کفایتها وعدم ضرره وهو آولى. ا 

والمبيت الواجب إن لم يكن معه غيرهاء ففي كل آربع لیال ليلة» وإِن کان معه غیرها 
وجب عليه العدل بینهن فی الخستة وکذا ن النفقة والكسوة على الصحيح» وقیل: اذا 
قام بالواجب من النفقة والكسوة وفضل الأخرى عليها جاز» وهو المذهب» لكنه ضعيف 
يخالف ظواهر النصوص الموجبة للعدل بينهن إلا فيما لا يملك الإنسان. 


السادسة عشرة: الفرقة إذا امتنع من المهر الحال أو إعساره به فلها الفسخ» إلا إن مكنته 


۱۹1۲ 
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O a A E 
ترض بتأخیره.‎ 
السؤال الثمانون: ما الحق الذي على الزوج لزوجتهء والذي عليها لزوجها؟‎ 

الجواب وبالله التوفيق: ا 

يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة» وتوفية 
حقه وعدم مطله» فله عليها بذل نفسهاء وعدم التكره لبذل ما عليها من استمتاع وخدمة 
بالمعروف» ويلزمها طاعته في ترك الأمور المستحبة؛ كالصيام وسفر الحج والحج الذي 
لیس بواجب» وألا تخرج من بیته لا باذنه» ولا تدخله أحدا إلا برضاه» وآن تحفظه في نفسها 
وولده وماله» وآما طاعتها له في الأمور الواجبة فألزم وألزم. 

وعليه لها النفقة والكسوة والسكنى بالمعروف والعشرة والمبيت والوطء إذا احتاجت 
إلى ذلك مع قدرته» وعليه آن يؤدبها ويعلمها آمر دينها وما تحتاجه في عبادتها قال تعالی: 
لاما الین اموا فوا تشک وآھلیک تارا چ [التحريم:٠].‏ قالوا: معناه علموهم وأدبوهم 
وعليه آلا يشاتمها ويسبها ويقبح ویهجر من دون سبب» فإن حصل نشوز منها وعظهاء فان 
أصرت هجرها في المضجع ما شاء» فإن صرت ضربها فن کان نشوزها 
لتركه حقها آلزم بما عليه ثم هي بما عليها. | 

وإن کان معه سواها وجب عليه آن ا 
والسفرء فلا يخرج بواحدة منهن إلا يإذن البواقي أو بقرعة. 

وله أن ر یستمتع منها بما آباحه الله ورسوله استمتاعا لا يضرها في دینها ولا بدنهاء وله 
السفر بلا إذنها. 

ومن العدل إذا تزوج جديدة أن يقيم عندها في ابتداء الزواج ما يزيل وحشتهاء وقدره الشارع 
للبكر سبعا وللثيب ثلاثاء وإن شاءت الثيب سبعاء ويقضي لباقي نسائه سبعا سبعا فعل. 
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السؤال الحادي والثمانون: ما هي الأشياء التي يمتنع بها الزوج من الاستمتاع بزوجته 
بالوطء وتوابعه؟ 

الجواب: هي عبادات وتحريمات» أما العبادات: فيمتنع الوطء في الصيام الفرض 
والاعتكاف والإحرام بحج أو عمرة منه أو منهاء وأما التحريمات: فإما أن يكون التحريم 
بأصل الشرع؛ كالحيض والنفاسء وإما أن يكون هو الموقع لهاء وتختلف الإيقاعات» فإن 
كان قد أوقع عليها إيلاء فهو حلف تحله كفارة اليمين» وإن كان قد ظاهر منها وحرمها 
فلا يمسها حتى يكفر الكفارة المغلظة عتق رقبةء فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم 
يستطع فإطعام ستين مسکينا. 

وإن کان قد أوقع طلاقاء فإن کان بائنا بالثلاث لم تحل له حتى تنقضي عدتها وتتزوج 
زوجا آخر ويطأها ثم يطلقها وتنقضي عدتهاء ويشترط مع ذلك كله ألا يقصد بذلك التحليلء 
وإن كان الطلاق باثنا بغير الثلاث إما على عوض أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد لم تحل 
له إلا بعقد جديد تجتمع فيه شروط النكاح» وفي هذه الحال يجوز أن يتزوجها بعد العدة 
كغيره» ويجوز في العدة؛ لأن العدة إذا كانت للإنسان من وطء يلحق فيه الولد لم يكن فيه 
محذور أن يتزوجها صاحب العدة» وإن كان قد طلقها رجعيًا فلا يخلو إما أن تكون العدة قد 
فرغت فلا تحل له إلا بنكاح جديد مجتمعة فيه شروطه» وإما أن تكون في العدة فإن قصد 
بالوطء الرجعة صارت رجعة وصار الوطء مباحاء وإن لم يقصد به الرجعة فعلى المذهب: 
تحصل به الرجعة» وعلى الصحيح: لا تحصل به رجعة؛ فعليه يكون الوطء محرما. 

فهڏه هي الأشياء التي يجب على الإنسان الامتناع من وطء زوجته بحسب أسبابهاء 
ويختلف سبب الحل فيها على ما ذكرنا. 

وقد يجب على الإنسان أن يمتنع من وطء زوجته لغير الأسباب المذكورة» وذلك إذا 
توقف عليه آمر واجب» وله صور: 


الإرشاد إلى معرفة الأحكام 


منها: إذا مات عن أمه المزوجة بأجنبى» وله ورثة لا يحجبون الحمل» بل يرث ولد الام 
معهم؛ كإخوة وأعمام ونحوهم. فإذا مات ولدها وجب على زوجها ألا يطأها حتى يحصل 
العلم بوجود الحمل وقت الموت أو عدمه فيتركها حتى يبين حملها أو حتى يستبرئها. 

ومنها: من کان له زوجتان فأكثر ففي ليلة إحداهن لا يحل له أن يطأً الأخرى؛ لأن وطأه 

ومنها: من کان له زوجة وهو في دار الحرب غير آمن على نفسه وزوجته لم يجز ن 
يطأهاء حتى إنهم قالوا في هذه الحال: لا يتزوج إلا لضرورة فإذا اضطر إلى الزواج عزل 
عنها؛ خوفا من استيلاء الكفار على ما ينشاً من حملها المسبب عن الوطء. 

السؤال الثاني والشمانون: من الذي تجب نفقته وما مقدارها؟ 
بالمعروف بقدر يساره وإعساره» وكذلك نفقته على مماليكه من الآدميين والبهائم وتوابع 
النفقةء وهذه النفقة للزوجة والمماليك واجبة مع اليسار والإعسارء ومع العجز عنها يجبر 
في نفقة المماليك على بيعهم أو إيجارهم لتحصيل النفقة الواجبة. وأما الزوجة فتقدم في 
الصحيح أنها لا تملك الفسخ في حال الإعسار. وتجب عليه نفقة أولاده ووالديه من ذكور 
وإناث وارثين آو محجوبين. 

وأما الحواشي غير الأصول والفروع من الأقارب فأوجبوها عليه إذا كان وارثا لهم بفرض 
أو تعصيب» وهذه النفقة المقصود بها المواساة ودفع الحاجةء ولهذا اشترط لها شرطان: 
غنى المنفق بماله أو كسبه» وفقر المنفق عليه. 

وكل هذه النفقات مع توابعها مقيدة بالمعروف» ويختلف المعروف باختلاف الأوقات 
والبلدان والأحوال» ومتى امتنع من وجبت عليه النفقة في هذه الأحوال أجبر على ذلك» ولمن 
له النفقة مع امتناع المنفق الأخذ من ماله ولو بغير علمه ورضاه» وكذلك الضيف الواجب 


110 


ضيافته إذا امتنع من ضيافته فله الأخذ قهرا أو بير علمه مقدار ما يجب له من الضيافةء وهذا 
بخلاف من له حق على آخر من الحقوق التي سببها غير ظاهر فلا يحل له أن يأخذ من ماله 
مقدار حقه؛ لأنه خيانة أو ينسب إلى الخيانة وإلا ثم حق بين يحال الأخذ عليه. 


فهذا القول المفصل هو المذهب» وهو أحسن الأقوال في المسألة التي يسمونها مسألة 
الظفر. والله أعلم. 
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أسئلة في الجنايات 


السؤال الثالث والشمانون: عن الفرق بين العمد وشبه العمد والخطأً وما يوجبه كل منها. 

ارات ا الد وان ق بجا ل غالا وغو عه ادشام ا ف 
الموت به» والصحيح: آنه لا يستشنى من هذا الضابط شيء. 

وأما شبه العمد فهو أن يقصد جناية لا تقتل غالباء فاجتمع هو والعمد في قصد الجناية 

وأما الخطأً فهو مضاد للأمرين كليهماء فلا يقصد الجنايةء وإذا لم يقصد الجناية فقد لزم 
منه ألا يقصد القتل» إما ن يخطئ في قصده بآن يرمي ما یظنه صیدا فیبین آدميا معصوماء 
أو يفعل ما له فعله فيقتل إنساناء وعمد الصغير والمجنون خطاء وإما أن يخطى فى فعله وهو 
أن یرمی صيدا آو هدفا فيصيب آدميا لم يقصده» أو ينقلب وهو نائم على إنسان فيقتله. 

فهذه آنواع القتل الثلاثة» ولكن أحكامها مفترقة. 

أما العمد العدوان: إذا اجتمعت شروطه فيختص به القصاصء» فالولي مخير إن شاء 
اقتص» وإن شاء أخذ الديةء أو صالح بأكثر منها أو عفا مطلقاء وليس فيه كفارة؛ لعظم جنايته 
وشدة خحطره فلا يقبل التخفيف. 

وأما الخطاً وشبه العمد: فليس فيهما قصاص» وإنما فيهما الدية إن لم يعف الولي» وإذا 
كانت الدية من الإبل غلظت فى العمد وشبهه وخففت في الخطاء وإن كانت من غير الإبل 
فلا تغليظ ولا تخفيف» وفيهما أيضا الكفارة: تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين 


¥۷ 


متتابعین» ولا إطعام فيها. 

والفرق أيضا أن العمد الدية في مال القاتل» والخطاً وشبه العمد على العاقلة وهم الذكور 
المضبة من أولياء الجاتي يحتاوت سب يارهي زتخفف هنهم فن رجهي التعميم» 
وآنه یون مؤجلا بثلاث سنين كل سنة يحل الثلث. 

السؤال الرابع والثمانون: ما هي شروط القصاص وشروط الاستيفاء؟ وما الفرق بينهما؟ 
الجواب: شروط القصاص والاستيفاء متعلقات بقتل العمد؛ لأنه الذي يختص به القودء 
ولما كان إتلاف النفوس من أعظم العقوبات اشترط له شروط في وجوبه» وشروط إذا وجب 
في استیمائه. 

واحد في القاتل: وهو أن يكون مكلفاء فالصغير والمجنون عمدهما وخطؤهما واحد 
من جهة عدم ترتب القصاص» لا من جهة آنه لا يعاقب ويعزر» فا لأصغير وا أمجنون يؤدبان 
ویعزران على كل محرم؛ ليرتدعا ودفعا لصولهما وآذیتهما. 

وواحد في المقتول: وهو أن يكون معصوما محترم الدم» فمن كان دمه لا حرمة له لم 
يتعلق به قصاص. 

واثنان TT TTT es‏ 
شا الإسلام» والحريةء والملك» فلا يقتل المسلم بالكافرء ولا الحر بالعبد» ولا المكاتب 
بعبده. ) 
E Ga i PE‏ 


e‏ اا 
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فإذا اجتمعت هذه الشروط فلا يستوفى مع وجوبه حتى تجتمع ثلاثة شروط: تكليف 
المستحق الدم» ومع صعره وجنونه يحبس القاتل حتى يبلغ ويفيق» وفي هذا مرح 
لا ينوب وليهما منابهما؛ لخطر القتل ولما فيه من أخذ الثأر والتشفي المتعلق بمستحق الدم» 
E NON OER‏ 
سواء جهلنا حالة البقية وهل هم عافون آم لا؟ وينتظر منهم من كان غائبا ومن كان صغيرا. 

وعن أحمد في هذه والتي قبلها: أن الولي ينوب مناب موليه الصغير والمجنون؛ كساثر 
الولايات لسائر الحقوق» وعليه أن يفعل الأصلح من الانتظار أو 9 على أحد الأمرين: 
القصاص آو العفو إلى الدية. 

الثالث: اوي ا اا ا ا و ا 
تقتل حتی تضع. 

فمتى وجدت الشروط الأربعة السابقة بقة» وكان أولياء الدم مكلفين متفقين كلهم على 
الاستيقاءء ولا يتعدى الاستيفاء لغير الجاني؛ وجب بمعنى تعين الفعل. 

فهذا هو الفرق بين الأمرين شروط وجوب القصاص توجبه بمعنى تثبته» وأنه ثبت 
القصاص الذي خير الشارع مستحقه بين الأمرين: الاقتصاص والدية» وشروط الاستيفاء 
تعين الفعل» بمعنى أنه انحصر الحكم في القتل لا غير. والله أعلم. 

السؤال الخامس والثمانون: عن شروط القصاص ف في الأطراف والجروح ما هي 
وما حکمها؟ 

الجواب: للقصاص في الأطراف والجروح شروط مشتركة مع القصاص في النفس 
وشر وط مختصة: 

فالمشتر كة: جميع الشروط السابقة في القصاص في النفس» فإنها تشترط في الأطراف 
انی رة ن خا کر ا رار ها اون 
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ا إلى حد؛ كمارن الأنف وهو ما لان منه. وفي الجروح أن 


ا ا و و 
وعدم العدل. ‏ | ) 
ومنها: : المساواة في الاسم والموضع في الأطراف والجروح» وهذاأيشًايرجع إلى العدل 
فلا ڌ تؤخذ اليد بالرجل» ولا اليمين باليسار» ولا جرح الرأس بجرح غيره. ) 
i HIE‏ 


ة بقائمة 3 ) 


وكل هذه الشروط مراعاة للقصاص والعدل وخوف الحيف والجور. 


ويتعين آلا يقنص في الأطراف والجروح حتى تيرأ؛ ليستقر الواجب» وأن يكون بالة غير 
ضارة يحصل بها المقصرد E‏ للنفس وما دونها بحضرة 
سلطان أو نائبه خوفا من الحيف. ) 

أما حكمة مشروعية القصاص في النفس وما دونها: فقد نبه الله عليها بقوله: بإ وا 
ف أَلقَّصَاصِ حيوه 4 [البقرة: ۱۷۹]. فلولا مشروعية ا لتجرأً المجرمون وكثر الشر 
والفساد. 

السؤال السادس والثمانون: ما الحكمة فى أن دية الحر مقدرة لا تزيد بزيادة فضائله 
ولا تنقص» ودية العبد قيمته بحسب أوصافه؟ 

الجواب وبالله التوفيق: حكمة الباري في تشريعه لعباده لا تحيطها العقول ولا تعبر عنها 
الألسن» وما ظهر للعباد منها بالنسبة إلى ما خفي عنهم منها شيء قليلء وما قدره وفرضه 
من المقدرات وحده من المحددات له في ذلك حكم وأسرار ترجع إلى مصالح العباد ودفع 


(۱) هي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها. 
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مضارهم؛ فإنه تعالى أرحم بهم من أنفسهم ومن الخلق أجمعينء وهو أرحم الراحمين يعلم 
من مصالحهم ما لا یعلمون ویرید ما لا یریدون ویقدر علی ما لا یقدرون» فإذا خمیت 
عليك حكمته في حكم من أحكامه فانظر إلى هذا الأصل العظيم الجامع لكل فرد من أفراد 
أحكامه وشرائعه» ومع ذلك فمن تأمل وأحسن تأمله في ذلك وطبقه على الواقع انفتح له 
من معرفة حكمه بحسب استعداده وفهمه وذلك فضله» وقد آشار تعالى إلى هذا المعنى في 
الفرائض وتقدير المقدرات فقال: ءاباو واتاوکم ل دروت ایهم آفرب کد ا 
راا E‏ [النساء: .]١١‏ 

وقد تقدم شيء من حكمته في تقدير الفروض على أهلهاء ويوجد نظير ذلك في الدياتء 
وأنها بقدر لا يزيد ولا ينقص؛ دية الحر المسلم الذكر مائة من الإبلء والأنثى على النصف 
من ذلك واختلف فيما سوى الإبل هل هو أصل كما هو المذهب في البقر أنها مائتان والغنم 
أنها ألفا شاةء والذهب آلف مثقال» والفضة اثنا عشر ألف درهم» أو أن المذكورات تابعات 
للإبل وتقويمات تزيد وتنقص بحسب نقص الإبل؛ كما هو الرواية الأخرى عن الإمام وهي 
الصحيحة؛ لأن ديات الأعضاء والجروح لا يختلف القول إنها مقدرة بالإبل فقط والتغليظ 
والتخفيف في الإبل فقط» وأدلة أخرى ليس هذا الموضع محل ذكرها. 

AR‏ أنه جعل دية الحر بمقدار لا یزید ولا ینقص» فلا یفضل عالم على جاهل» 
ولا عاقل على [عادمه]“ ولا حسن الحَلّق والخلی على ضده ولا من اتصف بصفات 
الكمال العقلية والبدنية على من هو دونه» بل جعل الجميع في الدية سواء وفي الفطرة وفي 
المواريث والأوقاف والوصايا وغيرها؛ لأن هذه المعددات تشبه العبادات والتكليفات التي 
يشترك الناس فيهاء ولأنه لو جعلت بحسب القيم والصفات فالأحرار لا يقومون شرعاء ولو 
فرض التقويم؛ لحصل من الهوى والحيف والغلظ [والنزاع]" والشقاق ما يوجب اشتباك 


)۱( في المطبوع: «عادمهن». والمقصود: عادم العقل. 
(۲( تصحفت في المطبوع إلى: «والنزل). 
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الناس في شرور كثيرةء فتولى الحكيم الرحيم تقديرها فقدرها على لسان نبيه ب وأراح 
الناس وقطع منازعاتهم. 

ثم إن الصفات الموجودة في الأحرار فيها من التفاوت والفرق العظيم ما عد واحد بأمة 
عظيمة فلا يمكن انضباط ذلك» وآيضا فإن ما هم عليه من الصفات والأخلاق والأعمال 
ليس القصد تقويمها وتثمينهاء وإنما القصد اتصاف العبد بصفات الفضل والكمال ونيله 
من ربه على ذلك الفضل والثواب والأجر العظيم. وهذا بخلاف العبيد المماليك فإنهم 
جارون مجرى الأموال وقيمهم مضبوطة معروفةء فالحكمة في تفاوتهم في الدية؛ كالحكمة 
في إتلاف بقية الأموالء فكما أنه مركوز في فطر الناس الفرق بين الأموال النفيسة والدنية 
في الإتلافات فمركوز في فطرهم الفرق بين العبد النفيس والعبد الدنيء» وهذا ظاهر. ولله 
الحمد. 

ويدل على هذا المعنى أن الشارع أيصًا قدر في الأعضاء والأطراف كل شيء بحسب 
منافعه» فما في البدن منه شيء واحد ومنفعة واحدة أوجب فيه دية كاملةء وما فيه جنس 
متعدد جعل الدية بحسب تعدده» وذلك مفصل. 


وقد يجني عليه جناية واحدة تذهب عدة منافع» فيكون عليه ديات بحسب تلك المنافع» 
مع آنه إذا قتله وأذهب جملة منافعه وأطرافه فليس عليه إلا دية واحدة. والله أعلم. 

السؤال السابع والثمانون: ما الحكمة في الحدود المرتبة على المعاصي» وفي مقدار کل 
منها؟ ) 

الجواب وبالله نهتدي إلى طريق الصواب: آما حكمة الباري في الحدود فأعظم من أن 
تذكر وآشهر من ن تنكرء فإن فيها من الردع عن المعاصي والذنوب وأنواع الظلم ما هو من 
ضرورات الخلق فضلا عن كمالياتهم» فلولا الحدود التي رتبها الله ورسوله على المعاصي؛ 
لجرأ الجناة وتزاحم على الشر العصاة ولكان كل من ليس في قلبه من الإيمان ما يردعه إذا 
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الإرشاد إلى معرفة الأحكام 


قدر على شيء من المعاصي والظلم لم يحجزه عنه حاجزء وهذا آمر فطرت عليه الخليقة 
برها وفاجرها آنه لا بد من رادع يردع المتجرئين على الشر والظلم والفساد. 

ولکن المقادير التي جاءت بها الشريعة أحسن الأحكام وأعدلها وأكفها للشرور؛ فإن 
الشارع رتب على كل جريمة ما يناسبها من العقوبةء فلما كان القتل أشد العقوبات رتبه على 
أعظم المعاصي وأكثرها ضررًا وفسادًا على الكفر بأنواعه» وعلى الزنا إذا تفاقمت شناعته 
بأنيقع من حر قد أنعم الله عليه بالنكاح الحلال» فإذا أقر على نفسه ربع مرات أو شهد عليه 
أربعة رجال عدول وصرحوا بحقيقة الوطء المحرم فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت؛ ليذوق 
كل عضو في بدنه من العقوبة ما ذاق من اللذة المحرمة» وليكون خزيًا وفضيحة ورادعًا 
لغيره عن جنايته» وكذلك قطاع الطريق المفسدون على الناس طرقهم بالقتل ونهب الأموال 


وإخافة الخلق صررهم عظيم وشرهم متفاقم» قال تعاڵی: $ إنماجرۇ لذن ارون آله 


صر سے ر ای e‏ لھ ص 


E FET أو مَس‎ IEE N 
| .]٣:ةدئاملا[ لف ارا الارن الآية‎ 

بعض العلماء جعل هذا الحكم مخيرًا فيه الإمام بحسب ما يراه من المصلحة» وبعضهم 
رآه مرتبًا على الجناية بحسبهاء وهو الصحيح الموافق لعدل الله وحده» فإن قتل وأخذ المال 
قتل وصلب» وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى التي تبين أنه استعان 
بها على قطع الطريق» وإن أحاف الناس فقط نفي وشرد من الأرض» إما بإجلائه حتى لا يترك 
يأوي إلى بلد إلى أن تظهر توبته» آو بحبسه ومنعه من التصرف والجولان. 

وأما السارق فلما كان أخف من قاطع الطريق من جهتين؛ إحداهما: أنه يسرق خفية من 
دون مجاهرة وغصب. والثاني: أنه يمكنه التحرر منه بالتحفظ والتيقظ؛ صار أخف من قاطع 
الطريق» وصار حده أن تقطع يمينه» ثم إذا عاد قطعت رجله اليسرى إذا سرق من حرز نصاباء 
وهو ربع دينار آو ثلاثة دراهم» أو ما يساوي ذلك» وثبت فعله بالإقرار أو بشهادة رجلين 
عدلین» فإن اخحتل شرط من هذه القيود لم يقطع. 
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وما إذا كان الزاني غير محصن وهو حر فإنه يجلد مائة جلدة ذكرًا كان أو أنثى» ويغرب 
عامًا عن وطنه ومألفه؛ ليذوق ألم الضرب والاغتراب؛ كما ذاق اللذة المحرمة. 

وأما القذف بالزنا فإنه انتهاك لعرض أخيه» وتعريضه لإساءة الناس به الظنون» ولا يمكن 
المقذوف تكذيبه وإزالة ما لطخ به عرضه؛ فصار حده ثمانين جلدة أعظم من الرمي بالكفر 
والنفاق والفسق ونحوهما؛ لعدم وصولهما في الضرر إلى القذف بالزنا. 

فالقتل صيانة للأديان والأبدانء والقطع في السرقة والمحاربة صيانة للأموال» والضرب 
فى القذف صيانة للأعراض. ) 

وأما شرب الخمر فلما كان أحف من ذلك كله صار حده أربعين أو ثمانين جلدة بحسب 
اخحتلاف الصحابة ومن بعدهم من العلماء» وهون في ضربه؛ ليحصل الردع من غير ضرر 
کبیر. 

وأما المعاصي الأخر التي لم يقدر فيها حدا معينًا فشرع للولاة من تعزيرهم وتأديبهم 
a a CS E SS E‏ إلى الاجتهاد 
i A‏ 
الأخروية والدنيوية اتی خوف بها العباد؛ للا کر | الفساد خض اا الشقاء اء والعذاب 
ما لا يعد ولا يحصی. 

E‏ د اهي الور اتی یحکم على شان ارد ریشرج مر 
الإسلام؟ 

الجواب وبالله التوفيق: قد كثر كلام أهل العلم في هذا الباب» وكثرت تفصيلاتهم وإيراد 
أنواع بل أفراد من الأشياء المكفرة» وربما تركوا ما هو نظير تلك الأفراد أو أولى منهاء 
والأولى في هذا الباب بل وفي غيره: أن تذكر أجناس الأشياء والأصول التي ترجع إليها؛ 
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e یا و ا والمرجع‎ n 

so‏ والمرتد: هو الذي كفر بعد إسلامه بقول أو فعل أو اعتقاد 
أو شك› وحد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده: هو جحد ما جاء به الرسول 
أو جحد بعضه؛ كما أن الإيمان اعتقاد ما جاء به الرسول والتزامه جملة وتفصيلا. 


ا ثبو تًا كاملا انتفى الآخر» وقد يكون مع الإنسان 


من الإإيمان وفروعه ما ي و ابر و 
عليه الذم والعقاب. 

ومراد الفقهاء في الكلام على المرتد هو الذي لا ييقى معد من الإيمان ما يحقن دم 
فنقؤل: الكفار نوعان: 


أحدهما: الكفار الذين لم يدخلوا في دين الإسلام ولا انتسبوا للإيمان بمحمد للا من 
أميين ومشركين وأهل كتاب من يهود ونصارى ومجوس وعبدة أوثان على اختلاف أنواعها 
ودهريين وفلاسفة وصابئة وغيرهم من أصناف الكفار والمتحيزين عن دين الإسلام؛ فهؤلاء 
الجنس دل الكتاب والسنة في مواضع كثيرة جدًا وإجماع المسلمين على كفرهم وشقائهم 
وخلودهم في نار جهنم وتحريم الجنة عليهم» لا فرق بين عالمهم وجاهلهم وأميهم وكتابيي م 
وعوامهم وخواصهم» وهذا آمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام. 

فهذا القسم ليس الكلام فيه إنما الكلام في القسم الثاني: الذين ينتسبون لدين الإسلا» 
ويزعمون آنهم مؤمنون بمحمد يله ثم يصدر منهم ما يناقض هذا الأصل» ويزعمون 
بقاءهم على دين الإسلام» وأنهم من أهله» فهؤلاء لتكفيرهم أسباب متعددة» ترجع كلها 
إلى تكذيب الله ورسوله وعدم التزام دينه» ولوازم ذلك» فمنها: الشرك بالله تعالى والشرك 
بالرسول. 
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فالشرك بالله إما شرك في الربوبيةء بأن يعتقد أحدًا شريكًا له في الملك أو التدبير أو الخلق 
لبعض المخلوقات أو الرزق الاستقلالي. 

وإما شرك في آلوهيته وعبادته» بأن يصرف نوعًا من آنواع العبادات لغير الله تعالى» بأن 
يدعو غير الله من أنبياء أو أولياء أو غيرهم أو يسجد لغير الله» أو يذبح لغير الله» أو ينذر 
لغير الله» أو يعتقد أن أحدًا يستحق الألوهية والعبادة مع الله تعالى» أو يجعل بينه وبين الله 
وسائط يتقرب إليهم ليقربوه إلى الله؛ كما هو شرك المشركين الذين أخبر الله عنهم في 
كتابه. وأمثلة هذا لا تحصى ولكن هذا أصله الذي يرجع إليه. 

والنوع الثالث من الشرك: الشرك بالرسول» وذلك آنه لا يتم الإيمان بالرسول حتى يعتقد 
آنه رسول الله إلى الإنس والجن والعرب وغيرهم في أصول الدين وفروعه وفي جميع 
أبواب الدين» وآنه خاتم النبيين لا نبي بعده فمن اعتقد أنه رسول إلى الإنس دون الجنء 
أو إلى العرب دون غيرهم» أو في بعض مسائل الدين دون بعضهاء أو في شرائع الدين دون 
حقائقه وباطنه» أو ادعى لنفسه آنه رسول الله أو صدق من ادعاها. فكل هذه الأمور وشبهها 
شرك بالرسول وکفر بالله وتکذیب لله ولرسوله وخروج عن الدین. 

السبب الثاني من أسباب الكفر عدم الإيمان بالكتاب والسنة ٠‏ 

وذلك أنه لإ یمن عبد حتی یعتقد ن القرآن کلام الله صدق کله وحق کله» ویلتزم حکمه 
وكذلك کلام الرسول یه یعتقد آنه صدق کله وحق کله وواجب التزامه کله» فمن جحد 
القرآن أو شيئًا منه ولو آية أو امتهنه أو استهزأبه» أو ادعی أنه مفتری أو مختلق» أو ادعى فيه 
ما ادعاه زنادقة الملاحدة من أهل الوحدة والفلسفة من أنه تشريع للجمهور والعوام» وأنه 
تخبیل لامور ورمور إليها ولم يمرج بالحقيقة» فكل هذا کفر بالقرآن وخروج عن الدين. 

كذلك من زعم آن له خروجًا عما جاء به الرسول من الشرع العظيم والصراط المستقيي 
وكذلك من أنكر أحدا من الأنبياء الذين نص الله عليهم أو نص رسوله بل عليهم أو شيا 
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- من كتب الله المذكورة في الكتاب والسنة فهو مكذب للقرآن والسنةء بل طريقة المؤمنين 
الإيمان بجميع كتب الله المنزلة على أنبيائه وبجميع آنبيائه ورسله إلى الخلق» لا يفرقون بين 
أحد من رسله ولا كتبه» ومن أنكر البعث والجزاء والجنة والنار فهو مكذب للكتاب والسنةء 
ومن جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو الصيام أو الحج فهو مكذب لله ورسوله 
ولكتاب الله وسنة نبيه وإجماع المسلمين» وهو خارج من الدين بإجماع المسلمين. 

ومن انکر حکمّا من أحکام الکتاب والسنة ظاهرًا مجمعًا عليه إجماعًا قطعيًا؛ كمن 
ينكر حل الخبز والإبل والبقر والغنم ونحوها مما هو ظاهرء أو ينكر تحريم الزنا أو القذف 
أو شرب الخمر» فضلا عن الأمور الكفرية والخصال الشركية فهو كافر مكذب لكتاب الله 
وسنة رسوله متبع غير سبيل المؤمنين. 

وكذلك من جحد خبرًا أخبر الله به صريحًاء أو أخبر به الرسول» وهو حديث صحيح 
صریح فهو کافر بالله ورسوله. 

وكذلك من شك في شيء من ذلك بعد علمه به» ومثله لا یجهله فهو کافر؛ لأنه تارك لما 
وجب عليه من الإيمان مكذب لكتاب الله وسنة رسوله. ‏ 

لكن هنا تقييد لا بد منه» وهو أن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطئوا في فهم 
ما جاء به الكتاب والسنة مع إيمانهم بالرسول واعتقادهم صدقه في كل ما قال» وأن ما قاله 
كله حق والتزموا ذلك لكنهم أخطئوا في بعض المسائل الخبرية أو العمليةء فهؤلاء قد دل 
الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدينء وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين» وأجمع 
الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن بعدهم أئمة السلف على ذلك» ولنذكر لك أمثلة 
لهذا الأصل: 
وهو أن الخوارح الحرورية الذين خرجواعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ومن معه من الصحابة والمسلمين وكفروهم واستحلوا دماءهم الثابت بالكتاب والسنة 
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والإجماع عصمتها واحترامهاء فضللوهم واستباحوا قتالهم حيث خرجوا عليهم» ولم 
يخرجوهم من دائرة الإسلام مع استحلالهم ما هو من ضرورات الدين» ولكن التأويل الذي 
قام بقلوبهم وظنوا أنه مراد الله ورسوله منع الصحابة من الحكم عليهم بالكفر اتباعا لقوله 
تعالی: را لا ادنا إن يتا رمأت 4 [البقرة: .]٦‏ قال الله: «قد فعلت». وهذ 
عام في كل ما أخطا فيه المؤمنون من الأمور العملية والأمور الخبريةء بل أبلغ من ذلك 
نهم يروون عنهم ويأخذون الأحاديث المتعلقة بالدين إذا تبين صدقهم» مع أن مذهبهم - 
غير تكفير المسلمين - إنكار الشفاعة في آهل الكبائر مع ثبوتها وتواترهاء ولكنهم مع عدم 
تكفيرهم لهم قد حكموا عليهم بالضلال والمروق من الشريعةء ومخالفة المسلمين واستحلوا 
قتالهم بل رآوه من أفضل الأعمال المقربة منه؛ لشدة ضررهم في عقيدتهم وسيفهم. 

وكذلك المعتزلة ونحوهم معروف معاملة الأئمة لهم» وأنهم مع شدة إنكارهم لبدعهم 
لم يخرجوهم من دائرة الإسلام» ويحكموا لهم بأحكام الكافرين مع أن بدعهم مشتملة على 
تكذيب نصوص كثيرة من الكتاب والسنة» ونفي صفات الله وعلوه على خلقه» وما أشبه هذا 
من الأصول العظيمة التي قررها الكتاب والسنةء ومع إنكارهم وتحريفهم ومعاملتهم لأئمة 
آهل السنة تلك المعاملة القبيحة لم يكفروهم» مع أنهم صرحوا أن مقالاتهم كفر ومشتملة 
على الكفر؛ وذلك لأجل تأويلهم وجهلهم. 

وكذلك كثير ممن شاركهم في كثير من أصولهم؛ كالأشعرية والماتريدية ونحوهم 
ولهذا القول الفصل في أمثال هؤلاء المبتدعة المخالفين لما ثب ثبتت به النصوص الصريحة 
والصحيحة آنهم في هذا الباب أنواع: 

من كان منهم عارفا بأن بدعته مخالفة للكتاب والسنة فتبعها ونبذ الكتاب والسنة وراء 
ظهره» وشاق الله ورسوله من بعد ما تبين له الحق فهذا لا شك في تكفيره. 


.)۱۲١( مسلم‎ )۱( 
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ومن كان منهم راضيا ببدعته معرضا عن طلب الأدلة الشرعية» وطلب ما يجب عليه 
من العلم الفارق بين الحق والباطل» ناصرا لهاء رادا ما جاء به الكتاب والسنة» مع جهله 
وضلاله واعتقاده آنه على الحق فهذا ظالم فاسق بحسب ترکه ما آوجب الله عليه وتجرئه 
على ما حرم الله تعالی. 

ومنهم من هو حريص على اتباع الحق واجتهد في ذلك ولم يتيسر له من يبين له ذلك؛ 
فأقام على ما هو عليه ظانًا أنه صواب من القول» غير متجرئ على هل الحق بقوله ولا فعلهء 
فهذا ربما کان مغفورا له خطؤه. والله أعلم. 

والمقصود أنه لا بد من هذا الملحظ في هذا المقام؛ لآنه وجد بعض التفاصيل التي كفر 
أهل العلم فيها من اتصف بهاء وثم أخر من جنسها لم يكفروه بهاء والفرق بين الأمرين أن 
ا و ا و و 
فيها القول لكثرة التأويلات الواقعة فيها. 

ومما يدخل فى هذا الأصل: الكفر بالملائكة والجن» فإن الإيمان بالملائكة أحد أصول 
الإيمان الستة» وهو في سور كثيرة من القرآن» والسنة مملوءة منه» فمن لم يؤمن بذلك لم 
يؤمن بالكتاب ولا بالسنةء وكذلك الجن ذكرهم الله في القرآن في عدة مواضع» وذكر من 
تكليفهم وصفاتهم ما ذكره» فالكفر بهم كفر بالكتاب والسنة. 

وكذلك الاستهزراء بالقرآن أو بالسنة او الدين فإنه كمر وزيادة. 

فالكفر عدم الإيمان سواء أعرض أو عارض وهذا معارض. 


وكذلك من لم يکفر من دان بغير دين الإسلام من آي دين كان» أو شك في كفرهم؛ 
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ما آمر الله به ورسوله؛ لأن هذا كله مناقض للإيمان بالقرآن والسنة. 

وکل ما ذكره الفقهاء من تفاصيل المكفرات الصحيحة فإنه يعود إلى هذا السبب» فالكفر 
حق الله ورسوله» فلا کافر إلا من کفره الله ورسوله» فهو قد جحد ما جاء به الرسول أو جحد 
بعضه. والله تعالى أعلم. 

السؤال التاسع والثمانون: عما يحل ويحرم من الأطعمة والأشربة. 

الجواب وبالله التوفيق: الأصل في هذا قوله تعالى في وصف النبي بي ووصف شريعته: 

i‏ َم ألطيّبَبِ ورم عليه لخبت 4 [الأعراف: .]٠١١‏ وهذا يتناول جميع 
الأشياء من مطاعم ومشارب وغيرهاء فكل ما ليس بخبيث فهو طيب حلال؛ ولهذا ذكر 
الفقهاء هذا الأصل وبنوا عليه فقالوا: يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه. 

فدخل فيه آنواع الحبوب والثمار وهي أوسع الأصناف حلا. 

ودخل فيه حيوانات البحر صيده الذي صيد حيًاء وطعامه ما مات فيه» والصحيح: حل 
عموم حيوانات البحرء وأنه لا يستثنى منها شيء كما هو القول الصحيح في مذهب الإمام 
أحمد؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في حله عامة حتى إن حله عام للمحل والمحرم. 

وتباح الأنعام الثمانية والخيل وآنواع الصيود والدجاج والطاووس ونحوها من جميع 
الحيوانات ولا يحرم من الحيوانات البرية إلا ما كان خبيثا وخبثه يعرف بأمور: 

| - إما آن ينص الشارع على عينه؛ كالحمر الأهلية. 


۴ - و على حده؛ كما حرم كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير. 
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-٣‏ وإما أن يكون خبثه معروفاء إما عند العرب ذوي اليسار؛ كما هو المشهور عند 
الأصحاب» أو لا عبرة بهذا الحد بل العبرة بخبثه بنفسه؛ وذلك كالفأرة والحية 
والحشرات. 

٤‏ - وإما أن يأمر الشارع بقتله ويسميه فاسقا. 

۵ - أو ينهى الشارع عن قتله. 

٦‏ - آو كان معروفا بأكل الجيف؛ كالنسر والرخم ونحوهما. 

۷- آو متولدا بین حلال وحرام؛ كالبغل والسمع"' والعسبار". 

۸ - أو يكون تحريمه عارضا بسبب تولد الخبائث في بدنه؛ كالجلالة التي تتغذى 
بالنجاسة فإنها روح القت واللبن والبيض» وجميع ما تولد مھا ی تمن 
أكل النجاسة» وتأكل الطاهر ثلاثا. 

۹ واا أن بكرن خر ما لجات كالدهن واللن المتغي النجاسة. 

١٠-وإما‏ أن يكون محرما لضرره البدني؛ كأنواع السموم. 

١-أو‏ محرما لضرره العقلي؛ كالخمر والحشيشة. 

-١‏ أو محرما لأن طيبه وحله شرطه الذكاة الشرعية فيموت حتف أنفه. 

۳-آو يذكى في غير محل التذكية. 

٤-أو‏ بغير آلة الذكاة التي تحله. 

٠١‏ -أو المذكي لا تباح تذكيته؛ كالكافر غير الكتابي. 


م ٍِ 
(1) ولد الذئب من الضبّع. 
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-او یذکی ویذکر عليه اسم غير الله. 
| هذه الأسیاب کلها تجعله خبیٹا محرما وما لم یوجد فیه سیب الخیث فهو حلال. 
E‏ 
أحدهما: الخبيث لذاته؛ كهذه الأنواع المذكورة» فهذا هو المحرم. 


والنوع الثاني: الخبيث لرداءته أو دناءته أو رائحته» فهذا النوع لا يحرم» وإنما يكره بعضه 


في بعض الأحوال. 
فالأول؛ مشل قوله تعالی: ولا تَیمموا لیت مه نفع تنفِقونّ 4 [البقرة: ۲۹۷]. فإن المراد به 
الرديء. وذلك لا يحرم أكله. 


والثاني؛ مثل ما سمى النبي ميا كسب الحجام خبيثا"" لدناءة مكسبه» ولو كان حراما لم 
يعط الحجام آجره. 

والثالث؛ كتسمية الثوم والبصل الشجرتين الخبيثتين» ولم يأكل منهماء وأمر أن تقرب 

السؤال التسعون: ما هي شروط الذكاة؟ 

الحواب: المذكى نوعان: و و والثاني 
أوسع من الأول كما يأتي. 

اشرو لكا اميد بمضهافي لاع رامات 


.)۱٥۹۸( مسلم‎ (۱) 
.)٥٦۷( مسلم‎ 
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ون يقول بسم الله عند تحريك يده بالذبح» وعند رمي سلاحه» وعند إرسال الجوارح 
فى الصيد. 


وبعضها في الآلة: 

وهو أن تكون محددة تنهر بحدها لا بشقلهاء ويدخل فيها كل آلة لها حد أو نفوذ كالرصاص 
ونحوه» إلا آنه يستثنى من هذا الظفر والسن وكذلك جميع العظام على الصحيح؛ كما هو 
إحدى الروايتين» وكما دل عليه الحديث في قوله بي: «أما السن فعظم»". فعلله بأنه عظم 
فدل على أن جميع العظام لا يحل الذبح بها. 

ويشارك الصيد الذبح في الآلة واشتراط التحديد والنفوذ» ويزيد عليه أن يكون أيضا 
بالجوارح المعلمة من الكلاب والفهود والصقر ونحوها مما يصيد بنابه ومخلبه» ويشترط 
في هذه الآلة أن تكون معلمةء تسترسل إذا أرسلت وتنزجر إذا دعيت ولا تأكل من الصيد 
إذا كان كلباء وبعض الأصحاب قال: التعليم ما يعد بالعرف تعليماء وهو أقرب لظاهر الآية 
ولسهولة الأمر» وأن يذكر اسم الله عند إرسالهاء والحكمة في حل صيدها نبه الله عليها 
بقوله: # فكوا عا أمَسََعََكم ‏ [المائدة: .]٤‏ فإنها إذا كانت معلمة فإنها بمنزلة النائب عن 
صاحبهاء ويصير قصدها المدلول عليه بالتعليم موجبا للحل. 

ومنها شرط متعلق بالمذبوح: 

وهو أن يذبحه وفيه حياة مستقرة. 


.)۱۹٩۹۸( مسلم‎ »)٥۰٥۰۳( البخاري‎ (۱) 
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فائدة: تبين مما تقدم أن الحيوانات ثلاثة أقسام: 

قسم يحل ذكي أو لم يذك؛ وذلك كحيوانات البحر والجراد. 

وقسم لا يحل ذكي أو لم يذك» وهي الحيوانات المحرم أكلها. 

والثالث باقي الحيوانات المباحةء تباح بالتذكية الشرعيةء وتحرم إذا لم توجد. 

السؤال الحادي والتسعون: ما هى اليمين المحترمة التى فيها الكفارة بالحنث؟ 

الجواب وبالله التوفيق: حد اليمين والقصد بها تأكيد الأمر المحلوف عليه بذكر معظم» 
تخصيص الباري بالتعظيم» وأن تعقد الأمور باسمه وما في معناه. 
محرم بل شرك ولا تنعقد به اليمين ولا كفارة؛ لأن الكفارة بالأيمان المنعقدة. ولأن القصد 
بها التكفير عن انتهاك الحرمة» وهذه لا حرمة لها من هذا الوجه. 

والثاني: مشروعة منعقدة بالإجماع» وهي اليمين بالله على أمر مستقبل قاصدا لعقدهاء 
فهذا إذا فعل المحلوف على تركه» أو ترك المحلوف على فعله غير ناس ولا جاهل؛ فعليه 
كفارة يمين إما عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم» فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
آيام. 

والثالث: يمين محرمة محترمة بالكتاب والسنة والإجماع» وهي الظهارء فإنه مع تحريمه 
وآنه منكر من القول وزور فإن يمينه فيه الكفارة: عتق» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» 

الرابع: يمين محرمة وهي محترمة على المذهب وهو الصحيح» ويدخل فيه أن يحرم 
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الإنسان على نفسه طيبا من سرية“ أو طعام أو شراب مباح آو لباس» فإنه يحرم عليه آن يحرم 
ذلك کما قال تعالی: ‏ بتاعا لذبن منوا لا موا طيَبَتِ ما حل َه َم 4 [المائدة: ۸۷]. 

ثم ذكر بعده الكفارة وهي محترمة فيها الكفارة» وهذه اليمين وإن لم تكن باسم الله تعالى 
فإنها تضمنت إلزام نفسه بتحريم ما أحل الله عليه من المباحات» فكأنه عقدها بالله. 

ونظير ذلك إذا قال: إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني ونحوه فإنه محرم جدّاء ومع ذلك 
فإذا حنث فعليه كفارة يمين وقيل: لا كفارة في هذا. والله أعلم. 

الخامس: أيمان الطلاق التي بصورة التعاليق»› وهي أيمان يقصد بها الحث على فعل 
حيث وجدت وقع الطلاق المعلق بهاء وهو المفتى به في المذاهب الأربعةء وشيخ الإسلام 
ابن تيمية وطائفة من أهل العلم أدخلوها في عموم الأيمان؛ لأن عقدها عقد الأيمانء 
والقصد بها ما يقصد بالأيمان فجعلوا فيها إذا حنث كفارة يمين لا وقوع طلاق» وقد نصر 
هذا المذهب شيخ الإسلام في كثير مما كتبه وقررهاء ورد حجج من خالف فيها. 
مجرى اليمين فيه الكفارة كفارة اليمين» وكل الأيمان المنعقدة لا كفارة فيها إلا بالحنث» 
والحنث قد يكون مأمورا به إذا حلف على ترك البر والتقوى والإصلاح بين الناس» وقد 
يكون منهيًا عنه إذا حلف على فعل هذه الأشياء» وقد يكون مباحا فى المباحات. 

السؤال الثاني والتسعون: ما الفرق بين اليمين والنذر؟ 

الحواب: القصد باليمين والنذر تأكيد الأمر المعقود عليه الحلف والنذر» ولكن بينهما 
فروق: 


)١(‏ الجارية. 
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احدها: آن النذر التزام جازم لله تعالى» فيلتزم الناذر طاعة لله قاصدا به القرب من ربه 
والوصول إلى ثوابه. . 

واليمين عقدها بالله وباسمه» وقصد بها مجرد تأکیدها حلفا على فعله أو على تركه. 

فالنذر عقده لله» واليمين عقدها بالله. 

الثاني: أن النذر الشرعي لا بد من فعله سواء أطلقه أو علقه على حصول شيء فحصل› 
أو زوال مکروه فزال» فلا ينفع فيه كفارة ولا غيرها؛ كما قال النبي : «من نذر آن يطيع الله 
فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»''. وهو في الصحيح. 

وأما اليمين فتحله الكفارة؛ ولهذا سماها الله تحلة فقال: دمض الله لک نحل ایمیک 4 
[التحريم:]. ) | ) 

الثالث: أن عقد الحلف غير منهي عنه» بل قد يكون واجبا أو مسنونا بحسب أسبابه. 

وأما عقد النذر فإنه مكروه فقد نهى النبي به عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير وإنما 
يستخرج به من البخيل»". 

الرابع: آن الوفاء بالنذر محمود بل واجب. 

والوفاء بموجب اليمين فيه تفصيل تقدمت الإشارة إليه. 

وبهذين الوجهين علم أن النذر من غرائب العلم؛ حيث كان عقده منهبًا عنه ووفاؤه محمودا 
مأمورًا به» والقاعدة في جميع الأمور أن الوسائل لها أحكام المقاصد إلا هذه المسألة. 

السؤال الثالث والتسعون: ما المرجع في أيمان الحالفين؟ 


.)٦٦۹٦( البخاري‎ )١( 
.)4( مسلم‎ 1e ۰۸) الببخاري‎ (۲( 
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الجواب: الأصل في مرجع الأيمان إلى النية والقصد, فمتى عرف قصد الحالف بيمينه؛ 
تعلقت یمینه بما قصده وأراده فقدم على کل شيء فیقدم على موجبات الألفاظ وعلى 
- الأسباب» ولهذا تقع في اليمين التورية والتعريض لغير ظالم» فيقصد شيئًا ويفهم السامع 
شيا آخر» فإن عدمت النية أو نسيت أو تعذر الوصول إليها إلى آقرب ما يدل عليهاء فيرجع 
إلى السبب الذي هيج اليمين» وحمل الحالف على حلفه ثم إلى مدلول لفظه»ء وذلك يختلف 
والحاصل آنه يقال: ماذا آراد بحلفه؟ ثم أقوى دليل يدل على إرادته» والله أعلم. . 


رەه ` 
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أسئلة في الأقضية والشهادات 


السؤال الرابع والتسعون: ما الفرق بين القاضي والمفتي؟ وما شروط كل منهما؟ ‏ 

الجواب: الفرق بينهما: أن القاضي يبين الحكم الشرعي ويلزم به» والمفتي يبينه فقط. 

والفرق الثاني: أن المفتي أوسع دائرة من القاضي؛ لأنه يفتي في الأمور المتنازع فيها 
وغیرهاء والقاضي ل يتعلق قضاؤە إلا بالمسائل المتنازع فيها بین الناس» فيبین الحكم 
الشرعي فيفصل به نزاعهم. 

وأيضا: المفتي يفتي على وجه العموم» والقاضي يحل القضية المعينة المترافع فيها إليه. 

وترتب على هذا: E i o E E‏ 
لا تقبل شهادته عليه والمفتي بخلاف ذلك كله. 

ومن الفروق: أن القاضي اشترطوا فيه عشر صفات» والمفتي إنما اشترطوا له العلم بما 
DL‏ ا 
تقي الدين: إن هذه الشروط تعتبر حسب اللإمكان والقدرة. 

E OEE 
0 

وحد العلم الشرعي: هو معرفة الهدى بدليله. 

والعلم الذي يحتاج إليه نوعان: 
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مجمع عليه بين العلماء: وهو أغلب مسائل الدين والأحكام» فهذا يكفي فيه التصور التام 
لمسائله مع آدنى التفات إلى آدلته أو بعضها؛ لأنه بذلك يحصل له العلم الاستدلالي. 

والنوع الثاني: المسائل المختلف فيهاء فهذه إذا تصورها ذلك التصور التام وعرف أدلتها 
من الجانبين» وأجوبة كل من المتنازعين» فإذا كان يحسن الاستدلال بآن كان له نوع ملكة 
في معرفة أصول الفقه» وكيفية الاستدلال بالأدلة ومراتبها؛ تمكن بذلك من معرفة الراجح 
من المرجوح بحسب ما عنده من الفطنة والفهم» فبذلك يصلح للفتيا والقضاء. 

ويحتاج المفتي - والقاضي أحوج منه - إلى معرفة أحوال الناس ومقاصدهم بألفاظهم 
واصطلاحاتهم وعرفهم» وتمييز صادقهم من كاذبهم؛ فإنه أعظم عون على النهوض 
بوظيفته. 

ولا بد للقاضي من سلوك طريق العدل» ولا يتمكن من العدل إلا بمعرفة الحقوق الثابتة 
والمنفية» ولا يمكنه ذلك إلا بسلوك الطريق الشرعي. 

وأعظم كليات الشريعة في هذا الباب: أنه حكم بأن من ادعى حقًا من الحقوق التي لم 
تقرر ثبوتهاء أو ادعی الخروج من حق کان ثابناء آنه لا يثبت ذلك بمجرد دعواه؛ حتی يأتي 
اة الشرعبة الثنة للحت و اناقلة له فإن لم يأت بذللك؛ يمين على من لكر ثبوت 
ما ادعى به أو نفي ما ادعى بنفيه بعد الثبوت. 

ومن الكليات: النظر في قرائن ¿ الدعاوى والمدعين والمدعى عليهم وشواهد الأحوال 
التي تعينه على فهم القضية في القضية المعينة» والببحث عن أحوال الشهود وعدالتهم» وإذا 
كان الشيء مهمّاء وحصلت الريبة من الشهادة فما أحسن الاستعانة على تحقق ما شهدوا 
به آن يستعيدهم صفة ما شهدوا به» وأن يفرقهم عند إمكان ذلك» ویسأل كلا على انفراده 
كيف شهد؟ وأين؟ وعلى أي حال؟ ولا يفعل ذلك إلا عند الحاجة إليهء ولا يشدد في 
تعنت الشهود» ويحضر مجلسه الفقهاء وأهل العلم والعقل ويشاورهم» وحاجته إلى التأني 
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واستيراد كلام كل واحد من الخصمين» وأن يبدي كل جميع ما ا 
لآن الخطر عظيم» وكل يدعي آن الحق له. ) 

السؤال الخامس والتسعون: ما الطريق إلى س من شركة الشريك؟ ‏ 

الحواب: لا بخلو المشترك إما آن یکون وما أو ملگا 

فان کان وما فله طریقان مؤقتان: 

أف انا ويتناوبا الانتفاع بالموقوف» كل على حسب استحقاقه زما ففرا 

الثاني: أن يۇجراه بينهما لأجنبي أو لأحدهماء ويقتسما الأجرة على قدر الاستحقاق. 

وثم طريق ثالث: وهو المهاياة بالمكان» بان يقتسما الدار أو نحوهاء وکل ينتفع بما صار 
إليه» وهي باقية على شركة الوقف» فمتى مضت هذه المهاياة عادت إلى حالها. 


النوع الثاني: الأملاك غير لوقف والطرق المخلصة لضرر الشركة أكثر من الأرقاف» فما 
يجري في الأوقاف من الطرق الثلاثة : ی ي اا و ر ای ا ا ا ا 
أو هايا بالزمن أو بالمكان . والملك على شركته. ‏ 


وله طریق رابع: وهو أن يبيعا برضاهما مطلقاء سواء في قسمته ضرر أو رد عوض أم 
e a E a‏ 
أن يشتري أحدهما أو أجنبي» اقتسما الثمن على قدر الأملاك وقد يجبر الممتنع منهما 
على البيع» وذلك إذا كان في القسمة ضرر أو رد عوض» فإذا طلب أحدهما البيع فيها بيع 
المشترك. 

الطريق الخامس: القسمة وهي أيضًا نوعان: 

نوع يتراضیان عليه فعند التراضي ولو فما فيه رد عوض» وقیل: ی افر 
رضي من عليه الضرر؛ لأن الحق لهء فإذا رضي به جاز» وإن لم يتراضيا على القسمة بأن امتنع 
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وقدم قوله على قول من يريد إبقاء الشركة أو يريد البيع أو التأجير - وإن كان فيها ضرر أو رد 
عوض لم يجبر الممتنع» هذا تفصيل القول في القسمة. 

السؤال السادس والتسعون: ما حكم الشهادة؟ وصفة الشاهد؟ وبأي شيء يشهد؟ وعدد 
الشهود. ) ) ) ) 

الجواب: آما حكم الشهادة تحمل وأداء: فإنها فرض كفايةء وتتعين على من لا يوجد 
وقت الحاجة إلى الشهادة غيره ولا ضرر عليهء وتتعين على من تحملها وهذا في حقوق 
الآدميين» وأما فى حقوق الله تعالى ففيها تفصيل. 

وأما صفة الشاهد: فأن يكون مسلمًا عدا ظاهرًا وباطتا مكلقًا ناطقًاء غير معروف بكثرة 
غلط ولا سهو» غير والد للمشهود له ولا ولد ولا زوج ولا زوجة» ولا شريك»› ولا يجلب 
بشهادته له نفعا ولا يدفع بها عنه ضررًا» ولا عدو لمن شهد عليه. 

وأما ما يشهد به: فلا يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه» أو من 
اللاستفاضة فيما يقبل فيه بالاستفاضة. 

وأما عدد الشهود: فيتفاوت المشهود عليه بحسب تقدير الشارع: 

فمن الأشياء: ما لا يقبل فيه إلا أربعة رجال عدول؛ كالزنا. 

ومنها: ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة؛ كدعوى الإعسار لمن عرف بخنى ليأخذ من الزكاة. 

ومنها: ما لا بد فيه من شاهدین عدلین رجلین؛ كبقة الحدود والقصاص والطلافق 
والنكاح والرجعة ونحوها. 

ومنها: ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرآتان أو رجل ويمين المدعي؛ وذلك كالمالء 
وما يقصد به المال. ) 
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ومنها: ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة؛ كالرضاع والحيض والحمل» وما لا يطلع عليه 
الرجال غالبًا. 

ومنها: ما بينته يمان المدعين وحلفهم على وجه المبالغة» وهي القسامة في دعوى القتل 
إذا حصل لوث وقرينة حلف المدعون على القاتل خمسين يميتاء وثبت موجب القتل. 

ومنها: ما بينته دعوى المدعي ونكول"' المدعى عليه عن اليمين في الحقوق المالية. 

ومنها: ما بينته مجرد الوصف كاللقطة والأموال التي لا يدعيها من هي في يده. 

ومنها: ما بينته القافة في تنازع الولد. 

ومنها: ما بينته وضع اليد واتصال الشيءبملك الآخر» وآنواع البينات -وهي المرجحات - 
كثيرة. 

السؤال السابع والتسعون: إذا حكم الحاكم ما الذي يتعلق بحكمه؟ 

الجواب: إذا حكم الحاكم بطريق الحكم الشرعي ترتب على حكمه أمور مهمة: 

منها - وهو المقصود الأعظم: E E CN‏ 
على من حکم به علیه. 

ومنها: اا ت ا ر و و ا ا 
الخلاف» ولم يبق في حكمه تعلق ولا معارضة. 

ومنها : أن حكمه محترم» فلا ينقض حكم الحاكم الأهل حتى ولو تغير اجتهاده» فلا ينقضه 
هو ولا ينقضه غيره» ولا يستأنف المدعي أو المدعى عليه الدعوى لحاكم آخر» فإنه لولا 
هذا الحكم لم يثبت حكم» ولتلاعبت أيدي الشهوات بحسب الأوقات بأحكام الحكام 


(1( الجبن» والنكرص. 
(۲) القائف الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. 
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ولكثر النزاع وانتشر من حيث قصد حسمه بالحكم» ولهذا لو رجع الشهود عن شهادتهم 
المبني عليها الحكم لم ينقض» ورجع الخارم على الشهود الراجعين إلا إذا خالف الحكم 

ومنها: آنه إذا حكم الحاكم بقضية نفذها الحاكم الآخر» سواء كان قريبًا أو بعيدًا. 

السؤال الثامن والتسعون: متى تصح الشهادة على الشهادة؟ 
اللأسباب فالشهادة على الشهادة بمنزلة التيمم مع طهارة الماء عند الحاجة والاضطرارء 
وهذا من أعظم فوائد الشهادة على الشهادةء آنه يحتاج إلى حفظ الحقوق» وقد يتعذر شهود 
الأصل الذين يثبت الحق بشهادتهم فاحتيج إلى شهود الفرع» والله أعلم. 

السؤال التاسع والتسعون: ما حكم الإقرار؟ وبأي شيء يحصل؟ 

الجواب: حكم الإقرار إذا حصل من مكلف مختار أنه يثبت عليه ما أقر به» ولا عذر لمن 
أقر» وهو من أقوى البينات» ولو ادعى بعد ذلك غلطًا أو نسيانًا لم يقبل قوله. 

وأما ما يحصل به الإقرار: فقد ذكر الأصحاب رحمهم الله ألفاظًا كثيرة بما يحصل 
به الإقرار» كما ذكروا ألفاظًا كثيرة في أبواب متعددة» ويرتبون عليها من الأحكام 
ما يناسبها. 

واعلم أن المقصود من الألفاظ ما دلت عليه من المعاني» وأن المدار في الحكم إنما 
هو على المعنى المفهوم من اللفظء وعلى هذا فلا ينبغي حصر الألفاظ الدالة على المعاني 
بألفاظ مخصوصة» بل يقال: كل لفظ دل على هذا المعنى ترتب عليه الحكم؛ فكل لفظ 
دل على عقد بيع أو إجارة أو نحوها من المعاوضات انعقد به» وكل لفظ دل على وقف 
أو وصية أو خلع أو طلاق أو رجعة حصل به» وكل لفظ دل على اعتراف الإنسان بحق عليه 


انعقد به. 
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هذا آخر ما یسر الله إتمامه» وقد حوی من فضل الله وکرمه مع اختصاره ووضوحه آهم 
المهمات من الفقه في الدين» في أبواب العبادات والمعاملات والمشاركات والتبرعات 
والمواريث» والأنكحة وتوابعهاء والجنايات وتوابعهاء والأقضية وتوابعهاء مع التنبيه على 
و ا ی ا 

وفيه من الأصول والضوابط و جمع المتفرقات في موضع واحد وردها إلى قاعدة جامعة 
ما يهيئ طالب العلم إلى الارتقاء إلى أعلى درجاته من طريق مختصر سهل. ولله الحمد 
والمنة والفضلء وهو الذي يسره وسهله وما توفيقي قي الا بالله عليه توکلت وإليه آنيب. 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. فرغت من کتابته في ۱۷ رمضان سنة ۱۳١۸‏ ه على يد جامعه عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين» آمين 


ILEXNI LEIA 


۹٤ 


ر 2 2| م ۱ 2 م 
ج مو فؤلتات ابن سعد ي )( 


َه الماد ف تيو هدا ال اوعاب 
ازجا م اسح 
ماهر بن عبد العزيز الشبل 


الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيثات ج(/ 
أعمالناء ونسأله تعالى أن يعيننا على إخلاص العمل له» وأن يقيم قلوبنا ويسدد ألسنتناء ٠‏ 


أما بعد: 


فإنه قد تكرر السؤال من بعض الأصحاب على وضع كتاب في فقه أصحابنا من الحنابلةء 
على وجه یتضح به ما نختاره وز نصححه من المسائل الفة لفقهيةء ونشير إلى شيء من مآخذها 
وأدلتهاء فلم تمكني فرصة لأداء هذا المطلب» ومضى على هذا مدة طويلةء فعرفت أن الوفاء 
ببعض المقصود أولی من تفویت جمیعه» ورأیت أیضا آنه يصعب علي جمع کتاب يحتوي 
على جميع المسائلء مثل: الإقناع» والمنتهى» والمقنع› وما تفرع عنهاء مع قلة الحاجة إلى 
كتاب في هذا الموضوع إذ كتب الأصحاب كفيلة بهذا المطلب. ‏ 

لكن لما كان كثير من الطلبة في هذه الأوقات قد انفتح لهم باب الاستدلالء ورأوا لزوم 
ذلك وفائدته ومصلحته» وكان الغالب على مسائل هذه الكتب المذكورة - ولله الحمد - 
موافقتها للراجح والصحيح» وأدلتها واضحةء ويوجد في كثير من الأبواب بعض مسائل 
قد يون الراجح غيرهاء وقد تكرر مرورهاء أو مرور بعضها في المباحثة والتعلم والتعليم. 
فكان من المصلحة المهمة جدا تقييد مثل هذه المسائل. 

فلذلك حب حببت تقیید ما تیسر منهاء ورآیت شرح مختصر المقنع للشيخ منصور البهوتي 
أكثرها استعمالا وأنفعها للطلبة فى هذه الأوقات؛ فأحببت أن أجعل هذا التعليق كالاستدراك 
عليه» والتنبيه على ما ذكره؛ خصو صا ليكون تنبيها على غيره من كتب الأصحاب عموما. 
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والله تعالى أسآله وأرجوه أن يجعل عملنا خالصا لوجهه» موافقا لمرضاته» مثمرا للبركة 
والنفع الخاص والعام» نه جواد کریم. 
وصلی الله على محمد وسلم تسلیما کثیرا. 
OGIO G‏ 
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ت 


اعلم آنه يتعين على طالب العلم أن يسعى بجهده لتحصيل ما يحتاجه من العلم» وتشتد 
إليه ضرورته» مبتدئا بالأهم فالآهم» قاصدا بذلك وجه الله» یعتقد آن درسه ومدارسته» وبحثه 
ومباحثته» ونظره ومناظرته» وتعلمه وتعلیمه- طریق یوصله إلى ربه» ویحتسب به ثوابه» 
ويخرج به نفسه وغيره من ظلمة الجهل إلى نور العلم» ومن تبعة الإعراض عن الواجب 
والمستحب إلى القيام بهماء وأن يعلم أن العلم المشروع هو ميراث عن نبيه محمد ويد 
فلیستکۀ منه؛ لتتحقق الوراثة النبويةء وأن يجتهد ويحرص في كل مسألة من مسائل الدين 
والأحكام على تصورهاء وتحريرها وتفصيلهاء وحذهاء وتفسيرهاء ثم يسعى في إدراك ما 
بنيت عليه من الدليل والتعليل الراجح لمعاني الكتاب والسنة وأصولهما. فإن العلم الحقيقي 
هو الجمع بين هذين الأمرينء والتحقق بهذين الأصلين بحسب القدرة والاستطاعةء فإذا 
فعل ذلك وقصد ترجيح ما قام عليه الدليل من الأقوال المختلفةء فقد وفق بسلوك طريق 
العلم الذي من سلكه سلك الله به طريقا إلى الجنةء» وكان سعيه مشكورا وخطؤه مغخفوراء 
وثوابه مضاعفاء وأجره موفورا. والله الموفق للخير. 
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کتاب 
الطهارة 


لواب أن ارغان ورهار رتس مجر ران الخد قاض اع 
التغير لأحد أوصافه بالنجاسات والأخباث» فما تخير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة فهو 
نجس منجس» وسواء كان التغير كثيرا آو قليلاء في محل التطهير أو في غيره» للون أو للريح»› 
أو للطعم» وسواء كان ذلك بممازجة أو بغير ممازجة. 

وأما الماء الذي أصابته نجاسة فلم تغير أحد أوصافه: فهو طهور؛ لعدم الدليل الدال على 
نجاسته» ولدخوله في الطيبات» ولدخوله في العمومات» ومن باب أولى وأحرى إذا كان 
تغيره بشيء طاهر» ولو غلب التغیر على آجزائه» وسواء کان يشق صون الماء عنه أم لاء فإن 
الصواب آنه طهور مطهرء لقوله تعالى: هكم دوأ مء 4 [النساء: ١٤ء‏ المائدة: .]١‏ وهذا ماءء 
وغيرها من العمومات» ولأن التعليل الذي ذكره الأصحاب في قولهم: ليس بماء مطلق. 
لا يصلح أن يكون دليلا في مثل هذا الأمر» وتفريقهم بين ما تغير بما يشق صون الماء عنه 
وما لا يشق" أن الأول لا يضر دون الثاني من الأدلةء على أن المسألة ضعيفة» لأنه لو كان 
المانع صفة موجودة في الماء» لم يكن فرق بين الأمرين» وكذلك تفريقهم بين ما وضع 
قصداء أو لا قصدا» من هذا الباب» وكذلك قولهم: إن تغيره في مقره أو ممره» أو في محل 
التطهر» أو بالطين ونحوه لا يضره» وتغيره بغير ذلك يضر . كل هذا تفريق بين متماثلين» 
وهو يؤيد القول الصحيح: أن جميع ذلك طهور. 
(1) الروض المربع .0۸/١‏ . (۲) الروض المربع /١‏ ۸۲. 


(۳) الروض المربع )٤( .٠١/١‏ الروض المربع .٦١/١‏ 
)0( کشاف القناع ۱/ ۲۹. 
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وكذلك قولهم"": إن ما خلت فيه المرأة لطهارة الحدث الكاملة ينهى الرجل عن استعماله 
في رفع الحدث» لا في إزالة النجاسةء ولا ما خلت به لطهارة خبث. 


كل هذا تفريق ليس عليه دليل؛ ولذلك كان الصحيح أن الماء الذي خلت به المرأة 
للطهارة كغيره من الماء» وقد قال به: «إن الماء لا يجنب»". ولماعلموا - رحمهم الله - 
ضعف هذا القول» قالوا: يستعمل هذا الماء عند الضرورة ويتيمم". ولا حاجة من فضل الله 
إلى هذاء بل هذا الماء طهورء لا مانع فيه ولا محذورء فلا يجوز التيمم إلا عند عدم الماء» 
أو تعذر استعماله» وهذا ماء» فيدخحل في قوله: لم یدوا %4 [النساء: ۳٤ء‏ المائدة: ٠‏ ]. 
كما هو داخل قولا واحدا في طهارة الخبث. 

ونظيره ما غمست فيه اليد بعد الاستيقاظ من نوم الليل“: الصحيح فيه آنه طهورء لا مانع 
فيه؛ لأنه لم يتغير بشيء نجس» ولا قال الشارع: إنه طاهر غير مطهرء وإنما نهى النبي يا 
المستيقظ عن غمسها قبل غسلها» وهذا من الآداب الشرعيةء فالنهي مسلم» وأما كونه 
يدل على نجاسة الماء» أو كونه طاهرا غير مطهر» فليس فيه ما يدل على ذلك» ودلالته على 
التنجيس أقرب من دلالته على سابه الطهورية فقط . 

والمقصود أن هذه المياه المذكورة كلها داخلة في قوله تعالى: ##وأنزأتامن السَماء اء 
طهورا 4 [الفرقان: .]٤۸‏ وقوله: فلم دوأ مآ 4 [النساء: ١٤ء‏ المائدة:١].‏ وغيرها من 
العمومات» ولم يرد نص صحيح صریح يخرجها عن هذاء فوجب بقاؤها على آصلها؛ حتی 
يأتينا ما يرفع هذاء وهو تغير الماء بالنجاسة» فيدخل في قسم الخبيث النجس. 


(۲) الترمذي »)٠٥(‏ آبو داود .)٩۸(‏ 


.)۲۷۸( مسلم‎ »)۱١۲( البخاري‎ )٥( 


ا ا ب ا ا 
یتغیر» ففیه نظر من وجوه: 

أحدها: آنه مفهوم» والمفهوم لا عموم له» وتلك النصوص ألفاظ عامة. 

الثالث: أنه - ب - أخبر بالحال الواقعةء وأنه إذا كان قلتين» فإنه لا يحمل الخبث» بل 
يضمحل الخبث فيه إذا صار فيه لکثرته» فمفهومه أنه إذا كان دون ذلك فإن کان قلیلا فإنه 
مظنة لحمله الخبث» وهو تغير أحد أوصافه بالنجاسةء فإن وجدت هذه المظنة رتب عليها 
الحكم» وهو التنجيس وإن لم توجد فالماء باق على طهوريته. 

ورابعا: فيه تنبيه وإشارة إلى آن العلة في التنجيس هو حمله الخبث» فوجب أن تكون هذه 
العلة هي الأصل في هذا الباب. 

وخامسا: آنه إ إذا كان المفهوم لا عموم لهء بل يكفي فيه أن يعلم أنه غير مساو للمنطوق» 
فإذا حصلت المخالفة فيه في بعض الصور حصل المقصود» والصور التي تحصل فيها 
ا ف ا و و و ا ا 

للخبث. والله أعلم. 

وعلى هذا القول الصحيح ينبني تطهير الماء النجس وهو بشيءَ واحد: زوال تعیره 
فإنه يطهر. 

وعلى هذا أيضا يقل الاشتباه فى المياه؛ لأن الماء النجس يعرف بتغير أحد أوصافه 
بالنجاسة» فيبعد أن يشتبه بالطهور. 


(۱) آحمد »)٤۷٥۳(‏ بو داود »)٨۳(‏ الترمذي .)٦۷(‏ 


5A 


المختارات الجلية من المسائل الفقهية 


وعلى هذا القول الصحيح الذي نصرناه أن الماء نوعان: طهورء ونجسء لا يوجد الاشتباه 
بالطاهر غير المطهر؛ لأنه إذا كان لا ثبوت له» فكيف يحصل فيه الاشتباه؟ والله أعلم. 


والصحيح في اشتباه الثياب النجسة بالطاهرة» أو المحرمة بالمباحة آنه يتحرى» ويصلي 
في ثوب واحد صلاة واحدة؛ لأنه اتقى الله ما استطاع» ولم يوجب الله على العبد أن يصلي 
الصلاة مرتين أو أكشء إلا إذا أحل بالصلاة الأولىء وهذالم يخل» وإنما اشتبه عليه الأمرء إذا 
اضطر إلى الصلاة في أحدهاء كان مأمورا بذلك» بل واجبا عليه. ) 

ومن امتثل ما أمر به خرج من العهدة» وفي هذه الحال تكون النية مجتمعةء بخلاف ما إذا 
فرقها على كل ثوب بصلاةء فإنها تضعف من حيث يظن العبد قوتهاء ويؤدي الصلاة على 
وجه لايدري هل هي فريضة آم لاء كما هو الواقع. 


ESE 


(۱)( الروض المربع .٠۸/١‏ 
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ومن باب 
الأنية والاستنجاء و ااا اك 


الصحيح': أن الدباغ مطهر لجلد ميتة المأكو ل» كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة 
والصريحة""» وعلى هذا تكون طاهرة تستعمل في اليابسات والمائعات. 

والصحیح": ااا ي لعدم ثبوت الحديث في ذلك *؛ لأن ذلك 
يحدث الوسواس ) 

والصحيح :أنه لايكره استقبال النيرين وقت قضاء الحاجةء والتعليل الذي ذكروه» وهو 
لما فيهما من نور الله تعالى" منقوض بسائر الكواكب» وعلة غير معتبرة» وقول النبي كلة: 
«إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بولء ولکن شرقوا أو غربوا»". صريح في 
عدم الكراهةء لأنه نهاهم عن استقبال القبلة واستدبارهاء ولم ينههم عن استقبال غيرها من 
الجهات» ولأن قوله: «ولكن شرقوا أو غربوا» عام في كل وقت» وإذا شرق وقت طلوعهماء 
استقبلهماء ء وإذا خرب عند ميلانهما للغروب استقبلهماء فدل ذلك على آنه لا بأس بذلك» 


والله أعلم. 
والصحيح*“: أن السواك للصائم لا یکره» لا قبل الزوال ولا بعده» بل محبوب له كل 
)۱( الروض المربع .٠٠۹/۱‏ )۲( مسلم .)۳۹٩١(‏ 
(۳) الروض المربع )٤( .٠١۷/١‏ آحمد(۱۹۰۰۳), ابن ماجه .)۳۲١(‏ 
() الروض المربع .٠١۳/١‏ ۲) الروض المربع .٠١١ /١‏ 


.)۲۹6( مسلم‎ »)۳۹٤( البخاري‎ )۷( 
.٠٠١ /١ الروض المربع‎ (A) 
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وقت» كما في الحديث: «من خير خصال الصائم السواك“' وعموم الترغيب فيه ومدحه»ء 
والأمر به للصلاة وغيرها: يشمل الصائم كغيره» والحديث الذي أوردوه: «إذا صمتم 
فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي»". لم يثبت عن النبي اف فلا يحتج به وإنما مستند 
من كره السواك للصائم حديث: «خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» ". 

قالوا: والخلوف في الغالب يكون بعد نصف النهارء فتعلتق الحكم به“ وليس في هذا 
دليل على كراهة السواك ولا تعرض له وإنما المقصود به الترغيب في الصيام» وأنه عند الله 
بهذه المنزلة العالية» ولا يدل على استحباب إبقاء الخلوف» وأيضا فقد يخلف قبل الزوالء 
وربما أن بعض الصائمين لا يحصل له خلوف أصلاء فما الفارق للكراهة؟ والمقصود آن 
هذا الوهم والاحتمال لا يزيل ما ثبت بالنصوص الصحيحة ولا يخصصهاء والله أعلم. 

واستحبابهه لقص الأظفار على وجه المخالفة فيه نظر. والأثر الذي يروى فيه: «من 
قص آظفاره مخالفا لم یر في عینیه رمدا»". باطل» لا یہنی عليه حکم شرعي» ونما المستحب 
التيامن في كل شيء» كما ثبت به الحديث”» سوى الأشياء المستقذرةء فإنها تكرم اليمنى 
عن مباشرتهاء كالاستنجاء والاستنثار» ونحو ذلك. 

والصحيح“: أن الختان لا يجب على الأنثى؛ لعدم الأمر به في حقهاء ولعدم المعنى 
الموجود في ختان الذكر؛ لأنه يتوصل به إلى كمال الطهارة» ولاتفاق المسلمين عليه في حق 


الذكر» والله أعلم. 

EI GOG 
.)۷۸/٤( الطبراني في المعجم الكبير‎ )۲( ٠ .)۱۹۷۷( ابن ماجه‎ )۱( 
.)۳۲٤۸( أحمد (4۷۱۷)» النسائي في الکبری‎ )۳( 
.٠١١/١ الروض المربع‎ )٥( ) .۸۰ /١ شرح المنتهی‎ )٤( 
.)٤١٤( المقاصد الحسنة‎ »)١١۸( المنار المنيف‎ )١( 
.٠١١/١ البخاري (۱۹۸)» مسلم (۲۹۸). (۸) الروض المربع‎ )۷( 
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r.‏ ومن باب . ا 
الوضوء ومسح الخفين [ونواقفض الوضوء] 


الصحيح”': أنه لا يستحب نجار ماقف ا الماء؛ لأن الله تعالی ذكر حد 
الوضوء إلى المرفقينء والكعبينء وكل الواصفين لوضوء النبي لالم يذكر أحد منهم أنه فعل 
ذلك» ولا رغب فيه» وإنما فهمه أبو هريرة رضي الله عنه من ترغيب النبي بي في الوضوء 
حيث قال: «إن متي يأتون غرًا محجلين من آثار الوضوء». و«إن الحلية تبلغ من المؤمن 
حيث يبلغ الوضوء". ففهم من ذلك آنه يستحب إطالة التحجيل» فكان رضي الله عنه يخسل 
ذراعیه حتی يصل إلى قريب المنكبين» ويخسل قدميه حتى يشرع في الساقین» وغيره فهم من 
هذه الأحاديث الترغيب في الوضوء الشرعی الذي کان رسول الله اة يفعله. 

وقال الأئمة: إن قوله: «فمن استطاع منکم أن يطیل غرته وتحجیله». لیس من کلام 
النبي کا وإنماهو من كلام بي هريرة رضي الله عنه» کماقال ذلك الإمام أحمد وغیره» 
وأيضا إطالة الغرة غير ممكنة؛ لأن إطالتها لا تكون إلا بغسل شيء من الرس مع غسل 
الوجه» وهذا غير مشروع اتفاقاء والله أعلم. 2 

والصحيح*: انه ل يستحب أخذ ماء جدید للأذنین د نعل مسح الرأس» بل !| ان ا 
من بلل يديه بعد مسح رأسه» أو أخذ لهما ماء جديداء اف ت اا ا 
لاذنیه ماء خلاف ماء رآسه “» ولأنهما تبع للرأس. ) 


(۱) الروض المربع .٠١١ /١‏ () البخاري (۱۳۳)ء مسلم ..)۲٤٩(‏ 
(۳) مسلم )٤( .)۲٥۰(‏ مسند آحمد .)۱۳۸/۱٤(‏ 
)٥(‏ الروض المربع .٠١٤١/١‏ 0) البيهقي (۱/ .)٠٥‏ 
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والصحیح': آن کل خف یمسح» سواء كان مخرقا أو مفتقاء وسواء أمكن متابعة المشي 
فيه آم لاء بل وكذلك لو كان على قدميه لفافة جاز المسح على ذلك كله؛ لأن النبي ئ 
رخص فيه رخصة عامة قصد بها السهولة على الخلق» ونفي الحرج والمشقةء ومن المعلوم 
أن الخفاف - خصوصا خفاف الفقراء - لا تخلو من شق أو فتق» والحاجة داعية إلى ذلك 
ولأن ترك البيان وقت الحاجة إليه غير جائز. 


وقد رحص النبي ا للمسلمين في مسح الخفين في أحاديث کثيرةء ليس في شيء من 
اشتراط سلامة الخف من الشق والفتقء يؤيد هذا أن الخف ممنوع للمحرم إلا عند الحاجة 
إليهء إذا لم يجد نعلين» وبالاتفاق يدخل فيه الصحيح والمخرق» فإذا كان يدخل في تحريمه 
على المحرم» فكيف لا يدخل في المسح عليه» وهو باب سهولة ورخصة ؟ 

ولأن المعنى الموجود في الصحيح موجود في المخرق› وكذا في اللفائف» وأبلغ» فإن 
اللفائف لا يكاد يستعملها إلا من احتاج أو اضطر إليهاء فكيف يمنع من اشتدت حاجتهء 
ويرحص لمن هو أقل منه ؟ ولهذا المعنى يقوى اختيار شيخ الإسلام: آن المضطر إلى عدم 
نزع الخفين» كالبريدء والخائف ونحوهماء أنه يمسح وإن جاوز ثلاثة أيام بلياليهاء تشبيها له 
بالجبيرة المضطر إليهاء وأن مسحه في هذه الحال خير من التيمم". 


وأما قولهم - رحمهم الله - في منع المسح على المخرق ونحوه لأن ما ظهر فرضه 
الخسل» فلا يجامع المسح"» » فهذا مسلم لو كانت الرجل لا خف فيهاء وآما إذا كان فيها 
حف فلا يسلم آن ما ظهر فرضه الغسل» كما لم يسلم ذلك في المسح على العمامة إذا ظهر 
بعض جوانب الرأس» ومجرد التعليل الذي لا نص فيه» يكفي فيه عدم التسليم» أو معارضته 
بمقابله. 

(۱) الروض المربع .۲٠۱۹۰۲۱۸/۱‏ 


)( مجموع الفتاوى /۲١‏ ۷۷ء الاختيارات للبعلي .۲٠‏ 
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وإذا تقر أنه يمسح كل خف ونحوه فالصحيح”' أن ابتداء المدة من المسح» لامن وقت 
الحدث؛ لأن النبي ية جعل اليوم والليلة للمقيم» والثلاثة للمسافر» كلها مسحاء ولا يمكن 
ذلك إلا آن يجعل الابتداء من وقت المسح. 

وأما الحدث فإنه غير مناسب جعله أول المدةء وإنما المناسب جعل أول الفعل الذي فيه 
رخصة مخالفة للأصل» وهو المسح الذي هو بدل على الغسل. 

واتفق آهل العلم": أن طهارة الماسح طهارة كاملة لا نقص فيهاء فيترتب على هذا أن 
الصحيح أن طهارة الماسح لا تبطل بخلع الخف الممسوح ونحوه» وإنما تبطل بالحدث 
الذي تبطل به الطهارةء وأنه لا فرق بین آن يتوضاً ويمسح فيه رأسه ثم یحلقه بعد تمام 
الطهارةء وبين أن يتوضاً ويمسح على خفيه ونحوهماء ثم يخلعهما بعد تمام الطهارةء كلتا 
المسألتين على حد سواء» لا فرق بينهما بو جه. 

والصحبح آيضا": أن مسح الجبيرة لا يشترط له تقدم طهارةء وأنه يمسح على الجبيرة 
سواء وضعها على طهارة أو غير طهارة» وسواء كان الشد على محل الحاجةء أو زائدا على 
ذلك» إلا آنه إذا أمكنه أن يختصر الشد وجب عليه» فإن العلة في المسح عليه هو الضرورةت 
والغالب منها أن تقع على غير طهارة» ولم يرد عن النبي با فيها اشتراط الطهارة قبلهاء ولا 
يمكن قياسها على الخفين؛ لوجود الفروق الكثيرة بينهماء المانعة من الإلحاق؛ لأن شرط 
القياس مساواة الفرع للأصل من كل وجه» والله أعلم. 

والصحيح أبضا: آن تمام المدة في المسح على الخفين وغيرهما لا ينقض الوضوء 
وهو نظير خلع الممسوح؛ لكون الطهارة وقعت كاملةء والأصل بقاؤها. 
(1) الروض المربع .۲٠٠/١‏ 
)۲( الروض المربع ۱/. 


)۳( الروض المربع .YA/‏ 
(€) الروض المربع ۱/ ۲۳۷. 
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والصحيح': أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوءء قليلها ولا كثيرها؛ لأنه لم يرد 
دليل بين على نقض الوضوء بهاء والأصل بقاء الطهارةء وحديث أنه ية قاء فتوضا" نهاية 
ما يدل عليه استحباب الوضوء لخروج القيء؛ لأن الفعل الذي تجرد من الأمر يدل على 
الاستحباب. 

ونقض الوضوء بتخسيل الميت فيه نظر”» لأن الحديث الوارد فيه لم يثبت“» وما روي 
عن ابن عمر وابن عباس في أمرهما من غسل الميت بالوضوء”» لا يتعين حمله على 
الوجوب» ولا يزيل الأصل الثابت في بقاء طهارة الغاسل؛ حيث لم يحصل له ناقض. 

والصحيح": أن جج اجزاء الإبل کالکرش والقلب والمصران ونحوها ناقض؛ لاه 
داخحل في حكمها ولفظها ومعناهاء والتفریق بین آجزائها لیس له دلیل ولا تعلیلء والله 
أعلم. 

EI GOG 


(۱) الروض المربع .۲٤٠۰۲٤۱/۱‏ 

(۲) الترمذي (۸۷). 

(۳) الروض المربع .٠۲٠٤/۱‏ ) 

.)۹۹۳( الترمذي‎ »)۳۱١۱( اأحمد (4۸1۲)» آبو داود‎ )٤( 
.)٦۱۰۷۰٦۱۰۱( عبد الرزاق‎ )٥( 


(0) الروض المربع .٠٠٠/١‏ 


۲۰۹ 


ومن باب 
الغسل والتيمم وإزالة النجاسة 


الصحيح: أن التثليث لا يشرع في الخسل إلا في غسل الرأس؛ لأن ذلك هو الوارد في 
صفة غسله ب" فلم يثبت عنه سوى هذاء وقياس الغسل على الوضوء غير مسلم؛ لوجود 
الفارق من وجوه كثيرة. | 

والصحيح آيضا": أن من عليه حدثان: أكبر وأصغرء ونوى الأكبر» وعم بدنه بالغسل 
أنه يكفي عن الأصغر» ولو لم ينوه بخصوصه؛ لأن الله قال: وان تم جنب َأطهَروا 4 
[المائدة:١].‏ آي اغسلوا جميع أبدانكم» ولم يأمر مع ذلك بالوضوء ولا بنيته» ولأن جميع ما 
يجب في غسل الحدث الأصغر يجب نظيره في الأكبر وزيادةء والله أعلم. 

وأما التيمم“: فإن الله تعالى شرعه عند عدم الماء» أو تعذر استعماله» وجعله قائما مقام 
الماء عند عدمه» وهذايقتضي أن حكمه حكم الماء في كل أحواله» فعلى هذا القول الصحيح 
لا یشترط له دخحول الوقت» ولا یبطل بدخوله ولا بخروجه» بل إذا تيمم الإنسان لم يزل على 
طهارة؛ حتى يوجد منه شيء من نواقض الطهارة. 

وعلى هذاإذا تيمم للنفل استباح به الفرض وما دونه» وممايؤيد هذاالقول أن الله ورسوله 
لما رخصا في التيمم» لم يشترطا شيئا من هذه الأمور» بل أطلقا حكمه»ء فدل على أن حكمه 
حكم الماء في كل شيء من دون استثناءء مع آن الحاجة داعية جدًّا إلى بيان ذلك» لو كان كما 
قاله المشترطون» وهذا أيضا جار على القواعد المشهورة: أن البدل له حكم المبدلء وساد 


(۱) الروض المربع .۲۸٦/۱‏ (۲) البخاري (۲۷۲)» مسلم .)۳۱١(‏ 
(۳) الروض المربع .۲۹٤/۱‏ () الروض المربع .٠۲/١‏ 
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مسكه في کل آحکامهء ولذلك قال ارمام انف رضصی الله عنه: القياس أن التيمم کالماء 
أو كما قال . ا 


وقولهم في الاستدلال على أنه ليس كالماء: إنه طهارة ضرورة فتقدر بقدرها". مسلم إذا 
رید به آنه لا يعدل إلى التيمم؛ حتى يتعذر استعمال الماء» كما لا يعدل إلى المحرم؛ حتى 


وآما كونه يدل على اشتراط دخول الوقت ونحوه» فلا يدل على ذلك؛ لعدم النص الدال 
عليه» ولأن مقتضى هذا التعليل الذي عللوا به يقتضي آنه لا يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد 
إلا صلاة واحدة» ويقتصر فيها على مجرد الواجبات» ثم إذا راد صلاة أآخرى تيمم» وهذا 
معلوم الفساد. 

وإِذا کان حکمه حکم الماء في كل شيءء فالصحيح آنه يصح التيمم بكل ما تصاعد 
على وجه الأرض» من تراب له غبار أو لاء أو رمل» أو حجرء أو غير ذلك؛ لأن الظاهر من 
حال النبي بيا أنه تيمم في كل موضع أدركته فيه الصلاة: تراب» أو رمل أو غيره» ولو اشترط 
الغبار لنقل عنه فعله» وللزم نقل التراب للأرض التي يعلم أنه لا يوجد فيها تراب» وأيضا 
فقوله بي: «فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» فعنده مسجده وطهوره»“. ظاهر 
عمومه في كل أرض.» والمقصود التعبد لله تعالى بتيمم الصعيد الطيب» والطهارة الباطنةء 
وليس في التيمم من المقاصد الحسية شيء حتى يقال: إنه لا يحصل المقصود بغير التراب. 

وقولهم رحمهم الله تعالى: يكفي تيمم الإنسان على بعير» و لبد أو ثوب ونحوه*» في 
)١(‏ المغني ."٠١/١‏ ) ) ا 
(۲) الروض المربع .۳۲٠/۱‏ 


(۳) الروض المربع ۱/ ۳۲۲. 
)٤(‏ أحمد (۲۲۱۳۷)» البخاري »)۳۳١(‏ مسلم .)0٥١١(‏ 


(0( الروض المربع ۱ 
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النفس منه شيء» فإن الله أمر بتيمم الصعيد» وهذا ليس منه» ولم يرد فيه شيء يجب المصير 
إليهء والله أعلم. 

وفي وجوب”' استعمال الماء القليل الذي لا يكفي المتوضىئ ثم يتيمم بعده- نظر» فإنه 
لا يحصل بهذا الاستعمال رفع حدث ولا تخفيفه» بخلاف الحدث الأكبرء فإنه قد يقال: إنه 
يجب ذلك لأنه يخف الحدث» ويرتفع الحدث عن المغسولء والله أعلم. 


والصحيح”: أنه لا يجب التيمم ولا يشرع عن نجاسة البدنء بل إذا اضطر إلى الصلاة 
e‏ وااو ا 


وآما قياسها على طهارة الحدث فغير صحيح؛ لأن طهارة الخبث لا يمكن قياسها على 
طهارة الحدث» لفروق كثيرة بينهماء كاشتراط النية لطهارة الأحداث» وكونها معنويةء وغير 
ذلك. ) 


والصحيح": أن الذي يعجز عن الطهارتين» ويصلي على حسب حالهء أنه يصلي ما 
شاء من فروض ونوافل» ويزيد على ما يجزئ؛ لأنها كاملة في حقهء لا نقص فيهاء وليس 
للاقتصار على مجرد الواجبات نظير في العبادات يقاس عليه» والله أعلم. 

والصحيح في غسل النجاسات كلها غير الكلب*: أنه يكفي فيها غسلة واحدة تذهب 
e e a‏ 
على الأرض أو الثياب أو البدن أو الأواني أو غير ذلك» ويدل على هذا وجوه: . 
(DD‏ الروض المربع .٠٠۹/۱‏ 
(۲) الروض المربع ."٠۷/١‏ 


(۳) الروض المربع .۳٠۹/۱‏ 
)€( الروض المربع €" 
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a a 
يدل على أن المقصود إزالتها فقط» وأن العدد فيها غير مقصود.‎ 
ومنها: أن الي لامر بصب ذنوب أو سجل من ماء على بول الأعرا بي“ ولم يأمر‎ 
بزيادة على ذلك» والتفريق بكونها على الأرض دون غيرها غير صحيح» إذ الفرق غير‎ 
واضح.‎ 
ومنها: أن إزالة النجاسة من باب التروك التي القصد تركها وإزالتها دون عدد ما تغسل‎ 


ومنها: أن غسل النجاسة لايحتاج إلى نيةء فلا يحتاج إلى عدد. 

ومنها: آنھا لو لم تزل بسح غسلات وجب الزيادة على ذلك بالاتفاق› فدل على عدم 
اعتبار السبع» إلا فيما جعله الشارع شر طا فيه» كنجاسة الكلب. 

وآما الحديث المروي عن ابن عمر: آمرنا بغسل الأنجاس سبعا". فهذا لم يثبت» ولا 

ومما يدل على ذلك أيضا: مسألة الاستحالةء فإن العلماء اختلفوا: هل إذا استحالت 
E E E E‏ هل ذلك مطهر لها آم لا؟ بعد اتفاقهم 
على أنه مطهر في بعضهاء كاستحالة الخمر خلا والعلقة ولداء والماء المتغير الكثير بالنجاسة 
إذا زال بغيره» واختلفوا فيما سوى ذلك. 
- والصحيح”": أن النجاسة إذا زالت بأي شيء يكون» بماء و غيره» نها تطهرء وكذلك لو 
انتقلت صفاتها الخبيثة وخلفتها الصفات الطيبةء فإنها تطهر بذلك كله؛ لأن النجاسة تدور مع 
)۱( البخاري (۳۲۱)» مسلم .)۲۸٥(‏ 


(۲) قال العلامة الألباني في الإرواء :۱۸١/١‏ لم أجده بهذا اللفظ. 
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الخبث وجودا وعدماء فكما أن الطيب إذا انقلب خبيثا صار نجسا فعكسه كذلك» وبالحقيقة: 
الصور المتفق عليهاء لا فرق بينها وبين الصور المختلف فيهاء والله أعلم. 

وعلى هذا القول الصحيح: فيمكن تطهير الأدهان المتنجسة بمعالجتها حتى يزول الخبث 
الذي فيها: لونه» وريحه» وطعمه. ‏ 

والصحیح': آن الأتتجبار مر لمحل بال تان بها بعر شرعة للكمن المرب 
آنه مطهر ' اا میتفرن ئی رجا قا اا رن الس الغا 
بعد الاستجمار غير نجس» وكذلك لو صاب المحل رطوبة لم يضر ذلك» والله أعلم. 

والصحيح الذي لا ريب فيه": أن البغل والحمار طاهران في الحياة كالهر» فيكون 
ريقهما وعرقهما وشعرهما طاهراء وذلك أن النبي بء کان یرکبهما کثیراء ویرکبان في زمنه» 
ولا يمكن المستعمل لهما التحرز من ذلك» فلم يغسل ما أصابه منهما ولا أمر بذلك» مع أن 
المشقة في وجوب غسل ما أصابه منها شديدة» والحرج منفي شرعا؛ وقد قال بي في الهرة: 
«إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات»*. فعلل بكثرة طوفانها ومشقة 
التحرز منهاء ومن المعلوم ن المشقة في الحمار والبغل آشد من ذلك وقد اعتبر الشارع 
المشقة في أمور كثيرة من الشرع وعفا عنهاء مع قيام المقتضي للمنع لأجل المشقةء وآيضا: 
الأصل الطهارة في الأشياء والعفو عما لم يرد المنع منهء وهذا منه. ) 


وأما قوله ية في لحوم الحمر يوم خيبر: إنها رجس۲. فنعم» هو کما قال ب لحومها 
خبيثة» وأكلها خبيث» والقدور التي تطبخ فيها أ TT‏ 


OTT TO cE (۲( 

.۳٦۷ /١ الروض المربع‎ (۳) 

TT «(TA) النسائي‎ »)٩۹۲( الترمذي‎ »)۲۲۹٣۳۷0 احمد‎ )٤( 
.)4٤* ( مسلم‎ »)٥0۲۸( البخاري‎ (0) 
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لحومهاء ا ا e‏ ول ا ا 
فهذا هو الصواب. 
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ومن باب 
الحيض والنفاس 


الصحيح الذي لا ريب فيه"": هو ما دل عليه الشرع والعمل الصحيح والعادة والفطرة: 
أن الحيض هو دم طب طبيعة وجبلةء يعتاد الأنثى في أوقات معلومة» وينقطع عنها في أوقات 
معلومة» ويتفاوت ذلك قلة وكثرت وزيادة ونقصًا. بحسب تفاوت طبائع النساء وما يعرض 
لهن من العوارض» فلا حد لأقله ولا لأكثره» ولا للسن الذي يأتيها فيه. 

وإذا زاد أو نقص الدم انتقلت إليه من دون تكرار» وهذا القول هو الصواب الذي لا يمكن 
النساء العمل إلا به» وذلك لما ذكرنا: آن الحيض تابع للطبيعةء والطبيعة متفاوتة تفاوتا كثيراء 
ويل على ذلك أن التساء في وقت الي كه لا يعتبرن من ذلك شيعا فإذا أعنابهن اند 
جلسن عن الصلاة ونحوهاء وإذا انقطع اغتسلن وتعبدن» حتى إن المستحاضات منهن - 
قبل أن يعلمن الحكم - كن يجلسن في جميع دمهن؛ لأنه متقرر عندهن: أن الدم حيض»› 
فبين لهن النبي َة آنه قد يكون استحاضة» وأما غير المستحاضات فلم يشكل عليهن التقدم 
والتأخر» والزيادة والنقص. 

ولو كان يجب على النساء اعتبار ما ذكره الفقهاء» لكان في ذلك من الحرج والمشقة 
في العلم والعمل ما هو منفي شرعاء وربط الفقهاء بعض مسائل الحيض بالوجود معارض 
بنظيره» وحديث علي مع شريح في المرآة التي ادعت آنها حاضت في شهر ثلاث حيض”›» 
ليس فيه دلالة على أن أقله يوم وليلةء ولا أن أقل الطهر ثلاثة عشر يوماء وإنما يدل - إذا صح 


(۱) الروض المربع .۳۷٤ /١‏ 
(۲) أخرجه البخاري معلقا (۱/ ۷۲). 


۲۱١٢ 
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الأثر - أن المرأة قد يجتمع لها في شهر واحد ثلاثة أقراء» وذلك نادر جدًاء وكذلك طلب 
البينة على ذلك» وإلا فقول المرأة مقبول في حيضها وطهرهاء وآيضا فإن دم الفساد عارض 
ودم الحيض أصلي. 

ومن المعلوم: أنه إذا اشتبه الأمر رجع إلى الأصل ولا يصار إلى خلاف الأصل إلا بدليلء 
وأيضا فكما أنه بالاتفاق أن الطهر إذا تقدم أو تأخر» أو زاد أو نقص» فهو طهر صحيح» تتعبد 
فيه المرأةء فكذلك الدم. نعم» حد ذلك ما لم تصر المرأة مستحاضة» فإذا أطبق عليها الدم 
أو کان شبيها بالمطہق» علم نها مستحاضة» فتعمل على عادتها آو تمييزها فإن لم يكن لها 
عادة ولا تمييز اعتبرت عادة أغلب النساء؛ ستة أيام أو سبعة. 

ويترتب على مسألة الحيض مسألة النفاس أن الصحح ٠‏ أنه لا حد لأقله ولا لأكثر 
ويقال فيه ما قيل في الحيض. 

وممايدل على ضعف القول الذي اختاره الفقهاء في مسائل الحيض: أن مسائله متناقضة؛ 
يحكم على المرأة في الدم بحكم الطاهرات» ثم يحكم عليها في وقت آخر بحكم الحائضات» 
وتارة تؤمر باغتسالين؛ اغتسال بعد مضي يوم وليلة» واغتسال بعد الطهرء وكلاهما واجب. 
والاغتسال الأول مجزوم بآن ما قبله حيض. والثاني مشکوك فيه حتی تتکرر ثلاٹاء ثم لا 
يؤمن اختلافه» فتعود المسألة بحالهاء هذا والدم واحد» ولا فرق بين ما قبل الاغتسال الأول 
والثاني. | 
فبهذا ونحوه يعلم: آنه لم يرد عن النبي ٤ه‏ منه شيء» ولا شيء شبيه به» والقول إذا تناقض 
أو فرق فيه بين صورة وصورة» مع عدم الفرق» أكبر دليل على ضعفه. والله أعلم. 

والصحيح": أنه يجوز وطء المستحاضة» ولو لم يخف العنت؛ لأن النبي بل لم يمنع 


)۱( الروض المربع .٠٠١/١‏ 
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عبد الرحمن بن عوف وغيره من وطء زوجاتهم المستحاضات' ولأن الاستحاضة دم 
E O A‏ 
فكذلك في حل الوطء. والله أعلم. 


GIGI G 


(۱) ابو داود(۳۱۰۰۳۰۹). 


1۸ 
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ومن کتاب 
الصلاة 


قوله": ويقضي من شرب محرما حتی زمن جنون طرأً متصلا به تغلیظا علیه. فيه نظر 
وهو مخالف للقاعدة الشرعية: أن المجنون مطلقا لا قضاء عليه ما تركه زمن جنونه» والتغليظ 
لا يكون إلا بالعقوبة Sh aE E‏ 


قولهم": لا يجوز تأخير الصلاة - إلا لمشتغل -عن وقتهاء إلالناوي الجمع أو المشتغل 
بشرطها الذي يحصله قريبا. فيه نظرء فإن شيخ الإسلام ابن تيمية حكى اتفاق الأئمة على أنه 
لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها متعمدا لعذر من الأعذار غير الجهاد'"» فإن بعض العلماء 
أجاز تأخيرها لأجل الجهاد المشروع» وإن كان جمهور العلماء لم يجیزوه في هذه الحال. 

وأما ما سوى ذلك من الأعذار فلا ييح التأخيرء بل يصلي الإنسان ف في الوقت بحسب 
ا 


والصحيح اوو و ا کل ر اسحا 
لم يكونوا يتركون الأذان في أسفارهم.  ٠‏ 


وفي إجزاء الأذان للفجر قبل طلوع الفجر إذا لم يکن مؤذن للفج E‏ فان 


(۱) الروض المربع .٤٠٤/١‏ 
(۲) الروض المربع .٤١/١‏ 
(۳) مجموع الفتاری ۲ء الاختيارات للبعلي ٥۱‏ . 
)٤(‏ الروض المربع .٤١ /١‏ 
)٥(‏ الروض المربع .٤٥١ /١‏ 


1۱۹ 


الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت» فكيف يجوز أن يترك هذا المقصود الأعظم في صلاة 
الفجر» بل الأذان في الوقت في الفجر آكد من غيرها من الأوقات؛ لتعلق الصلاة والصوم 
بطلوع الفجرء وإذا كان آهل البلد كلهم يؤذنون للفجر قبل طلوع الفجرء فبأي شيء يعرفون 
الوقت؟ ومن ترك الأذان المشروع فلا بد أن يعتاض عنه بدعة غير مشروعة. 

وأما الاستدلال بحديث: «إن بلالا يؤذن بلیل» فکلوا واشربوا حتی يؤذن ابن آم مکتوم»'. 
فإنما يدل على آنه يجوز أن يكون بعض المؤذنين يؤذن قبل الفجر للحاجة إلى ذلك ولذلك 
كان النبي ب لا يكتفي بأذان بلال وحده. 

ومما يدل على ذلك: ن الي لل كان إذا غزا قوما تتظر طلوع افج قإن سمع أذان 
کف عنهم» وإلا أغار عليهم")» فجعل شعار ف الأذان على طلوع الفجرء وهذا 
واضح. 

قوله: وكذا يستحب للمؤذن والمقيم | إجابة أنفسهما. فيه نظر. 

والصحيح: أن ذلك لا يستحب» بل يكفيهما الإتيان بجمل الأذان والإقامت وترغیب 


النبي َيه في | إجابة المؤذن» إنما ينصرف إلى السامعين» لا إلى المؤذنين كما هو المفهوم 
من السياق.ٍ 


ومەه 


)۱( البخاري (1۱۷)» مسلم .)١ ٠۹۲(‏ 
(۲( الببخاري (* 1(. 


)۳( الروض المربع 0/۱. 


Y۰ 
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باب 


شر وط الصلاة 


والصحيح”': أن وقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس» ووقت العشاء يمتد إلى 
نصف الليل» كما ثبت بذلك الحديث الذي في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما"» ولا يناقض ذلك حديث جبريل" فإنه زيادة من ثقةء فتكون مقبولة. والله 
أعلم. ا 

والصحيح“: أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعةء لا بتكبيرة الإحرام: الجماعةء 
والجمعةء والوقت» لظاهر قوله بية: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». 
فيشمل جميع أنواع الإدراكات» ولأنه لم يرد تعليق الإدراك بتكبيرة بشيء من الأحاديث 
وكما أنه يسقط الترتيب في قضاء الفوائت بالنسيان» وخشية فوات الوقت» فالصحيح: أنه 
يسقط أيضا بالجهل بالواقع أو بالحكم؛ لأن حالة الجهل كحالة النسيان أو أولى» بل وبخشية 
فوت الجماعة لوجوبها وعدم المسقط لذلك. 


والصحيح": أن ستر المنكبين أو أحدهما في الصلاة للرجل من باب تكميلها وتمامهاء 


وآنه ليس بشرط» وحديث أبي هريرة: «لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه 
منه شيء). یفسره حدیث جابر: «إن کان الثوب واسعا فالتحف به» وإن کان ضيقا فاتزر به 


(1) الروض المربع .٤١١/١‏ (۲) مسلم .)٦۱۲(‏ 

(۳) احمد(۳۰۸۱)» آبو داود (۳۹۳)» الترمذي .)۱٤۹(‏ 

.)٦۰۷( مسلم‎ »)٥۸۰( البخاري‎ )٥( .٤۸١ /١ الروض المربع‎ )6( 
.)٥۱٩( مسلم‎ »)۳٥۹( البخاري‎ )۷( .٤۹۹/١ الروض المربع‎ )0( 


۲۲١ 


أو فخالف بين طرفیه»'. 


ولأن المنكب ليس بعورة» فستره في الصلاة من باب تكميلهاء كما هو قول جمهور 
العلماء. 

والقول الصحيح: أنه إذا صلى في ثوب نجس ناسياء أو في حال الضرورة» أنه لا إعادة 
عليه؛ لأنه آتى بما يقدر عليه» وسقط عنه ما عجز عنه» ولأن النبي بإ صلى في نعليهء فلما 
کان في أثناء الصلاة خلعھماء بعدما خبرہ جبریل آن فیھما قذراء ثم بنی على صلاته”» 
وزان ان ن وای ی ووو اا یا ا 
وأحرى. 

ولأن اجتناب النجاسة من باب المحظورء والمحظور إذا فعله ناسيا لا حرج عليه فيهء فلا 
إبطال» لأنه إذا حبس في بقعة نجسة وصلى لا يعيد قولا واحداء ولا فرق بين الثوب والبقعة 
وهذا بخلاف نسيان الحدث» فإنه إذا صلى محدثا ناسياء فإن عليه الإعادة؛ لأنه من باب 
المأمورء ولا تبر الذمة إلا بفعل المأمور. 


ونظير ذلك الصيام: إذا لم ينوه لم يصح صيامه» ان لم یات بالمامور اذا نوا وال 
وشرب ناسیا فلیتم صومه ولا إفطار؛ لأنه من باب ترك المحظور. 

قوله :إلا إذا كفت منکبه وعجزه فقط» فیستر هما ويصلي جالسا. فيه نظر ظاهرء خصوصا 
على القول الصحيح. آن ستر المنكبين ليس بواجب» فإن الصواب آنه يستر الفرجين وما 
قرب منهماء ويدع المنكب؛ لأن هذا عورة بالاتفاق» والمنكب ليس بعورة. 
(۱) البخاري (۳۹۱)ء مسلم .)۰٠١(‏ 


(۲) الروض المربع .٠١٤ /١‏ 
(۳) آاحمد(۱۱۸۷۷)ء ابو داود(۰٥٦).‏ 


(4) الروض المربع ..٥٠٦/١‏ 


المختارات الجلية من المسائل الفقهية 


| وقولهم: القبل له بدل والمنکب لا بدل له . کلام غير معقول» فأي شيء ينوب عن 
ستر القبل؟ وكأنهم لما رأوا أن القبل والدبر كل منهما يسمى فرجاء جعلوا أحدهما نائبا عن 
الآخر في هذه الحال» ولا يخفى بعد هذا التعليل عن المعانى الشرعية. 

وقولهم في ستر المنكب": ولو بثوب يصف البشرة. فيه أيضا نظرء لأنه إذا وجب ستره 
كان من جنس غيره من البدن المستورء والذي يصف البشرة لا يحصل به الستر والمقصود. 

وقولهم": إن العاري يصلي جالساء وتعليل ذلك بأنه يحصل به نوع استتار» لا تطمئن 
إليه النفس» فإن سقوط القيام في هذه الحالة يحتاج إلى دليل بينء وإذا كان لا بد من انكشاف 
العورة فصلاته قائما أولى؛ لأنه يجب عليه ما يقدر عليه من واجبات الصلاةء ويسقط عنه ما 
يعجز عنه منهاء والله أعلم. ومثله إسقاط السجود عنه في هذه الحال. 

قوله“: وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل به صحت إن لم ينجر بمشيه. فيه نظرء 
فإنه“ لم يباشر النجاسة بدنه ولا ثوبه» وغاية ما يكون آن الذي باشره متعلق بشيء نجس»› 
فليس فى هذا مباشرة للنجاسة» ولا حمل لهاء فإبطال الصلاة فى مثل هذه المسألة لا نظير 
غير معتبر. 

الأصل": آن الصلاة جائزة في جميع بقاع الأرض؛ كما قال النبي بي: «جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهورا فما رجل من آمتي در کته الصلاة فليصل». 
)١(‏ شرح المنتهى ٠۳٠۸/١‏ شرح العمدة لابن تيمية ۳۲۳. 
)۲( الروض المربع .٤۹۹/١‏ )۳( الروض المربع .0٥٠۸/١‏ 
)٤(‏ الروض المربع .٠۳۳/١‏ 
)٠(‏ في المطبوع: «فإنه إذا». 


( الروض المربع .٥۳۹/۱‏ 
)۷( البخاري »)٤۳۸(‏ مسلم .)٥۲١(‏ 


YY 
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وهذا عام لا يخرج منه شيء إلا ما صح به النقل في النهي عنهء وذلك كالحمام» وأعطان 
الإبلء والصلاة في المقبرة وإليهاء وكذلك الصلاة في الموضع النجس'. 

وآما قارعة الطريقء والمجزرة والمزبلةء إذا لم تكونا نجستين فلم يثبت به الحديث"» 
فيبقى الحكم على الأصل» وكذلك في وسط الكعبةء لم يثبت الحديث في إبطال الصلاة به 
وقد ثبت أنه هة صلى فيها النفل"» وما ثبت في النفل ثبت نظيره في الفرض» إلا ما خصه 
الدليلء وأضعف ما يكون النهي عن الصلاة في أسطحة هذه المواضع. 

وتعليل ذلك بأن الهواء تابع للقرار» وهم قد قالوا: إن النهي عن الصلاة في هذه المواضع 
تعبدي. والتعبدي هو غير معقول المعنى» وشرط القياس والإلحاق فهم المعنى» ووجوده 
في الملحق» فإذا كان المعنيان منتفيين كان القول في منع الصلاة في هذه الأسطحة ضعيفا 
مبنيًا على ضعيف» وإن علل هذه المواضع كان الأمر أوضح وأوضح. 

قولهم”“: ويعيد الأعمى العاجز مطلقا. فيه نظرء فإنه إذا لم يحسن الاجتهادء ولم يكن 
عنده من يقتدي به» وصلى بحسب حاله مجتهدا على إصابة القبلة فقد أدى ما عليه» ولم 
يحصل منه تقصيرء وإنما الحاصل عجز» والعجز يعذر به الإنسان. 

والصحيح”: أن المتنفل على راحلته لا يلزمه الاستقبال في الركوع والسجود» ولا في 
الإحرام؛ لأن النبي بيه كان يصلي حيث توجهت به راحلته"» وأيضا قبلته في هذه الحال 
(۱) مسلم (۹۷۲)» آحمد (۱۱۷۸۸)» بو داود »)٤۹۲(‏ الترمذي(۸۰۳۱۷٤۳).‏ 

(۲) الترمذي »))۳٤٩١(‏ ابن ماجه .)۷٤٩(‏ ) 

(۳) مسلم (۳۹۷). 
)٠‏ الروض المربع .٥٤١/١‏ 
() الروض المربع .٤۸٤ /١‏ 


.٠٥١ /١ الروض المربع‎ (٦) 
.(* ٠'( مسلم‎ »)۱٠۹۳( البخاري‎ (۷) 


٤ 
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جهة سيره» ففي الحقيقة هي القبلة في حقه في جميع أجزاء صلاته. ‏ 

وأما مسائل النية في الصلاةء فالصحيح” أن المصلي إذا عرض له في صلاته ما أوجب 
قلبها نفلاء أو انتقالا من انفراد إلى ائتمام وبالعكس» ومن إمامة إلى ائتمام» أن ذلك كله جائزء 
لا محذور فيه فإن جنس هذه الأمور واردة عن النبي بيا فصلاته 4ة وحده في الليلء ثم 
أتى ابن عباس فدخل معه”» يدل على جواز مثل ذلك في الفرض والنافلة؛ لآن ما ثبت في 
النفل فالفرض مثله» إلا ما خصه الدليلء والمحذور من منعه في الفرض موجود في النفل. 

وكذلك صلاة أبي بكر رضي الله عنه بالناس» ثم إن النبي ب جاء وهم يصلون» فتأخر 
أبو بكر» وتقدم النبي ب" يدل على أنه إذا انتقل الإمام من الإمامة ثم صار مأموما أن ذلك 
جائزء وأنه إذا كان مأموما ثم صار إماماء أن ذلك جائز» كما يجوز إذا كان الإنسان في ول 
صلاته عاجزا عن ركن أو شرط, ثم قدر عليه في أثنائهاء فإنه يبني على صلاته» فلا یمتنع آن 
يكون للمصلي حال في أول صلاته» وحال في آخرهاء ولا يخل ذلك بالنيةء لأنه لم يقطعها 
ولم ينتقل فيها من نفل إلى فرض» فالأصل أن مثل هذه المسائل لا تبطل الصلاةء فكيف وقد 
ورد جواز جنسها أو عينها؟ والله أعلم. 

الصحيح“: أن الإمام له أن يستخلف المأموم ولو سبقه الحدث» ولو كان صلى محدثا 
أو نجسا ثم ذكر؛ لأنه إذا كان لم يعلم الإمام والمأموم بحدث الإمام ولا نجاسته إلا بعد 
فراغ الصلاة: أن صلاة المأموم صحيحة لا إعادة عليه» فإذا مضى بعضها في هذه الحالء 
فصلاة المأموم بحالها لم تبطل» ولاوما آن يستخلف من يصلي بهم» ولهم آن يستخلفواء 
وإن صلوها فرادی جاز ذلك. 
(۱) الروض المربع .٥٦۹/١‏ 
(۲) البخاري (1۹۸)» مسلم .)۷٩۳(‏ 


.(٤ ٠۸( البخاري (۷1۲)» مسلم‎ (۳) 
.٥۷٦/١ الروض المربع‎ )٤( 


وآيضا"": القول بأن صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام قول ضعيف لا دليل عليه بل 
الأدلة تدل على أن كل مصل لم يحصل منه بنفسه مفسد لصلاته- أن صلاته صحيحة» وإنما 
تعلقت صلاة المأموم بصلاة الإمام من حيث وجوب متابعته له واقتدائه فيهء لا أن أفعال 
الإمام صحتها وفسادها تسري إلى صلاة المأموم» ولذلك لا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة 
المأموم قولا واحدا. 
وقصة عمر رضي الله عنه مع عبد الرحمن بن عوف شاهدة بذلك» فإن الظاهر أن عمر 
استخلفه بعدما سبقه الحدث» وأن عبد الرحمن بنى على صلاته؛ لأنهم بقوا على صلاتهم 
وصفوفهم» والله أعلم. ) 
OIE G‏ 


(۱( الروض المربع /0. 
(۲) مصنف ابن آبي شیبة (۲۰/ .)٥۹۸‏ 
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والصحيح'': استحباب رفع اليدين بعد قيامه من التشهد الأولء لورود السنة الصحيحة 


به . 


والصواب”: أن المرأة والكلب الأسود والحمار تقطع الصلاة لحديث أبي ذر الصريح 
الصحيح”“. ) 

والصحيح*: أن الكلام بعد سلامه سهوا أمصلحتها أو لغير مصلحتها لا بطل الصلاة 
وكذلك الكلام سهوا أو جهلا في صلبهاء لحديث ذي اليدين"» وآنه تكلم هو والنبي 4ل 
وأبو بكر وعمر وكثير من المصلين» ولم يأمر أحدامنهم بالإعادة» وكذلك لما تكلم معاوية بن 
الحكم السلمي في الصلاة وشمت العاطس» ولم يأمره - اة - بالإعادة"» ولأن الناسي 
والجاهل غير آثم» فلا تبطل صلاته. . 

والصواب”": أن الانتحاب والنحنحة لا تبطل الصلاةء سواء كان حرفان أم لاء وسواء 
لأنه جنس آخر» ولان الكلام يبطل الصلاةء ولو لم يبن حرفين» ولو كان لحاجة» وأيضا 
حديث علي: کان لي من رسول الله اة مدخلان. إلى آن قال: وإن كان في صلاة تنحنح 


(۱) الروض المربع ۲/ .۸١‏ () الپخاري .)۱٤۸/۱(‏ 

(۳) الروض المربع .٠٠۹/۱‏ ) (6) مسلم(0۱۰). ٠‏ ) 

.)٥۷۳( مسلم‎ »)٦۰٥۱( البخاري‎ )0( | .٠٠١ /۲ الروض المربع‎ )٥( ٠ 
.0۷/۲ الروض المربع‎ )۸( .)٥۳۷( مسلم‎ (۷( 


¥ 
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لي'. دليل على جواز ذلك والحاجة غير داعية إلى نحنحته» لإمكان أن ينبهه بتسبيح 
وجوه 

قولهم: ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى» بطلت الركعة التي 
تركه منهاء وقامت هذه مقامهاء والقول الآخر فى المسألة أنه يعود فيأتى بالركن المتروك وما 
بعده» وهذا القول أقرب إلى الأصول والقواعد الشرعية فإن ما فعله بعد هذا المتروك يقدر 
کالعدم ومعفو عنه لکونه معذورا بالسهو فإذا زال عذره وبان له الأمر كان مقتضى ذلك 
رجوعه إلى ترتيبها اللازم. 

وآما كونه يلغي ما بعد الرکن وما قبله» فهذا- مع مخالفته للأصل- لا دلیل علیه» ولا نظیر 
له شرعاء نعم إذا وصل إلى محله من الركعة التي تليه» فقد حصل المقصود بقعل ما بعده من 
الأركان» ولغا ما تقدم» والله أعلم. 

والصحيح": أنه إذا قام من التشهد الأول ناسياء ولم يذكر إلا بعد قيامه» آنه لا يرجع»› 
ولو لم يشرع في القراءة» لحديث المغيرة وفيه: «فإن استتم قائما فلا يجلس». رواه أبو داود 
وغيره” ولم يقل: إذا شرع في القراءة. 

وقولهم": القراءة ركن مقصود» كذلك القيام ركن مقصود» ولأن بقية الواجبات إذا لم 
يذكرها إلا بعد وصوله إلى الركن الذي بعدهاء فإنها تسقط» ولا يعود إلى ركنها ليأتي بها. 

أصح الأقوال في شك المصلي في عدد الركعات”: أنه يبني على اليقين - وهو الأفل - 
إن كان الشك متساويا والأقل أرجح؛ وأنه يبني على غلبة ظنه إذا كان له ظن راجح» وعلى 
هذا تتنزل الأحاديث الصحيحة: حديث أبي سعيد"» يدل على رجوعه إلى الأقل مع الشك» 


.٠١١/۲ الروض المربع‎ )۲( .)۱١١١۲( أحمد(1۰۸)» النسائي‎ )١( 

(۳) الروض المربع )٤( .٠١٤/۲‏ آبو داود (۱۰۳۳)» ابن ماجه (۱۲۰۸). 
() الروض المربع ۲/ .٠١١‏ () الروض المربع .٠١١/۲‏ 

.)٥۷۱(ملسم‎ )۷( 
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وحدیث ابن مسعود یدل على رجوعه | إلى ظنه» وهو كالصريح في ذلك لقو" «افليتحر 
الصواب». 

والصحيح”: أنه لا يلزمه التشهد إذا جعل سجود السهو بعد السلام لعدم ثبوته عن 
البي کي“ . ) 

وأما سجود التلاوة“: فإن كان في الصلاة فهو من جملة سجداتها وأجزائها» وحکمه 
حکمهاء وإن کان خارج الصلاة فالصحيح: أن حكمه حكم الدعاء وأنه يجوز على غير 
طهارة» ولغير القبلة» ولا ر يشترط له ما يشترط للصلاة» ولا يشرع فيه تكبير للسجود د ولا 


للرفع» ولا سلام؛ اا ا ا 
ما له الدعاء. 


ومثله سجود الشكر» بل أولى» ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسجد على غير 
طهارة. 

وإذا سجد الإمام في صلاة السرء فالصحيح” أنه يجب على المأموم متابعته» وإن 
كان يكره للإمام قراءة السجدة في صلاة السر» وسجوده فيها؛ لأن قول النبي ئ: «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به» إلى قوله: «وإذا سجد فاسجدوا»". عام» وآيضا كراهية إتيان الإمام 
بالسجدة» لا يوجب ترك المأموم متابعته الواجبة. 


والصحيح”: أن سجدة «ص» لا تبطل الصلاة إذا سجد بها القارئ؛ لأن سببها القراءة 
المتعلقة بالصلاة. والله أعلم. 


(۱) البخاري (۱١٤)»ء‏ مسلم .)٥۷۲(‏ (۲) الروض المربع ۲/ .٠۷۷‏ 


(۳) ابو داود (۱۰۳۹)» الترمذي )٤( .)۳۹٥١(‏ الروض المربع ۲/ ۲۳۲. 
)٥(‏ أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم (۲/ .)٤١‏ 
(7) الروض المربع .۲٤٠/۲‏ (۷) البخاري (1۸۸ )» مسلم .)٤۱۱(‏ 


(۸) الروض المربع ۲/ ۲۳۹. 


والصحيح في أوقات النهي": أن النهي في الفجر يتعلق بصلاة الفجرء لا بطلوع الفجرء 
كما هو صريح الحديث الذي في صحيح مسلم"» وكصلاة العصرء فإن النهي فيها إنما 
يتعلق بصلاتهاء لا بوقتها.. ا 

والصحيح": جواز إعادة الجماعة إذا دخل المسجد وقت النهي وهم يصلون» وسواء 
درك الإقامة أو وجودهم في أثنائها لقوله بي: «لا تفعلا؛ إذا آتيتما مسجد جماعة وهم 
يصلون فصليا معهم فإنها لكما نافلة». 

ولآن العلة في إدراك الإقامةء أو إدراك ما بعدها واحدة» وهي خوف اتهام اللإنسان» أو 
لأجل الرغبة في الخيرء أو لخير ذلك من المناسبات الشرعية. | 

وتجويز ذوات الأسباب في أوقات النهي أرجح من منعها؛ لأن أحاديثها عامة محفوظة» 
وأحاديث النهي فيها تخصيصات كثيرة» ولأن ذوات الأسباب تفوت بفوات أسبابهاء بخلاف 
النوافل المطلقةء ولثبوت بعض ذوات الأسباب في الأحاديث الصحيحة؛ كالإعادة*» 
وركعتي الطواف" ونحوهاء ولأن في بعض ألفاظ أحاديث النهي: النهي عن تحري الصلاة 
في هذه الأوقات”“. وذلك إنما يكون في النفل المطلق» وأما المقيد» فإن سببه منعه من 
التحري لوقت النهي» والله أعلم. 


مهمه 


(۱) الروض المربع .۲٤٤/۲‏ 

.)٤٩۹( مسلم‎ )۲( 

(۳) الروض المربع ۲/ .٠٠١‏ 

.)۸٥۸( الترمذي (۲۱۹)» النسائی‎ »)٥۷٥١( ابو داود‎ )٤( 
۰ الحديث السابق.‎ )٥( 

7) آبو داود »)۱۸۹٤(‏ الترمذي ))۸٩۸(‏ النسائي .)٥۸٥(‏ 
(۷) مسلم (۸۳۳). 
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ومن باب 
صلاة الجماعة وتوابعها 


والصواب""“: وجوب فعلها في المسجد لأن المسجد هو شعارها؛ ولأنه - 4لا - هم 
بتحريق المتخلفين عنها"» ولم يستفصل: هل كانوا يصلون في بيوتهم جماعة م لا؟ ولأنه 
لو جاز فعلها في غير المسجد لغير حاجة» لتمكن المتخلف عنها والتارك لها من الترك» وهذا 
محذور عظيم. | 

والصحيح": أن المسجد الأكثر جماعة أفضل من المسجد العتيق› لعموم قوله 5: ثم 
ما كان أكثر جماعة». ولأن المصلحة في كثرة الجماعة أرجح من قدم المسجد. 

وقولهم: ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيدهاء إلا المغرب. فيه نظرء فإن 
عموم الأمر بالصلاة مع الجماعة الثانية إذا أدركهم يشمل المغرب» والحكمة أيضا موجودة 
فيها كغيرهاء وقولهم في تعليل الكراهة: لأن المعادة تطوع» والتطوع لا يكون بركعة"» إنما 
ينصرف إلى التطوع المطلق» كما أن التطوع المطلق الأولى فيه أن يسلم من كل ركعتين› 
والرباعية المعادة تخالف ذلك. 

والضر اب في القر اءة خلف الإمام“: أنه إذا سمعه المآموم» فلا يجب عليه قراءة» 
ولا تشرع» وإذا لم يسمعه وجبت عليه الفاتحة: سرية أو جهرية؛ لأن النصوص الاآمرة 


(۳) الروض المربع )٤( .۲٠٠/۲‏ آحمد۷٣١۲۱۲).‏ . 
)٥(‏ الروض المربع ۲۷۱/۲. )7( الروض المربع ۲/ ۲۷۱. 


)۷( الروض المربع ۲/ .YAY‏ 


۳١ 
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بالاستماع والإنصات» إنما هي مع سماع المأموم للقراءة» والنصوص الاآمرة بقراءة الفاتحة 
وغيرهاء تتناول الإمام والمنفرد والمأموم الذي لا يسمع لقراءة إمامه» وهذا القول أعدل 
الأقوال في هذه المسألةء وتجتمع فيه الأدلة. ٠‏ 

قوله"“: وما يقضيه المسبوق أول صلاتهء وما أدركه مع الإمام آخرها. فيه نظرء والصحيح 
القول الآخرء وآن الذي يدركه مع الإمام أولهاء والذي يقضيه آخرهاء وذلك أن قوله که 
«فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا. صريح في ذلك» غير محتمل» واللفظ الآخر: 
«وما فاتكم فاقضوا»". ليس ظاهرا أن المراد بالقضاء آول الصلاةء وإنما يراد به الإتمام» 
يطلق القضاء بمعنى الإتمام. 

ويؤيد هذا أن هذا هو الأصل» وهو الواقع» فما الذي يخرج هذا الأصل عن حالته» 
ویوجب انعکاس الامر؟ 

ويؤيد هذا أن الإنسان المصلي مأمور بالنيةء وتكبيرة اللإحرام في آول ما يدخل مع الإمام» 
ولو كان آولها الذي هو يقضىء» لوجب عليه تأخير النية واللإحرام إلى ما بعد سلام الإمام. 

ويؤيد ذلك أيضا آنه إذا أدرك ركعة من المغرب» ثم قام ليقضي أنه يصلي ركعة» ويجلس 
للتشهد الأول» ثم يتم صلاته» ولو كان الذي يقضيه أولها لفعل في الركعتين الفائتتين كما 
يفعل فيهما إذا صلى وحده» بآن يسردهماء ولا ينفع قولهم: إنه لو سردهما لاقتصر في 
المغرب على شفع» وهي وتر » فإنه - على قولهم - يحصل الإيتار بالركعة التي أدرك مع 
الإمام؛ لأنها على ذلك القول آخر الصلاة. 

E‏ ااا ا ا ا لا في 


(۱) الروض المربع ۲/ ۲۸۳. (۲) البخاري (۹۰۸)» مسلم ..)٦۰۲(‏ 
(۴) النسائي )٤( .)۸٦۱(‏ الروض المربع ۲/ .۲۸٤‏ 


۲ 
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ويلزم على قولهم: آنه يتشهد التشهد الأخير مع الإمام» ويقتصر على التشهد الأول فيما 
يقضيه» ولم يقولوا بذلك. 

ويشهد لهذا آن الترغيب في الاستفتاح» والأمر بالتعوذ» إنما هو في أول مايدخل المصلي 
في صلاته؛ لتحصل المصلحة المترتبة على ذلك نعم | إذا فاتته ركعتان من الرباعية» وأراد أن 
يقرا في القضاء زيادة على الفاتحة كان حسناء وليس هذا e‏ وإنما تداركا 
للقراءة» حيث فاتته مع الإمام» والله أعلم. 

والصحيح”': أن مسابقة الإمام عمدا إذا كان المسابق . عالما بالحال والحكم» أنها 
مبطلة للصلاة بمجرد ذلك» سواء سبقه إلى ركن» أو بركن أو ركنين» وسواء كان ذلك 
رکوعا أو سجودا أو غيرهما» وسواء آدركه الإمام آو رجع إلى ترتيب الصلاةء لأن النهي 
والوعید يتناول هذا» وما نهي عنه لخصوص العبادة كان من مفسداتهاء وما القول بأن ذلك 
محرم» والإبطال يتوقف على السبق برکن الرکوع» آو بركنين غيره» فهذا القول لا دليل عليه 
بوجه» وكما أنه خلاف النص» فإنه حلاف نص الإمام أحمد» كما صرح بذلك في رسالته 
المشهورة" والله أعلم. 

والصحيح": أن الأتقى والأورع في الإمامة مقدم على الأشرف صاحب النسب؛ بل 
ومقدم على السن؛ لأن الإمامة كمالها في العلم والتقى» والنسب لا دخل له في هذا الموضع»› 
والسن دون الورع في المرتبةء وإنما يعتبر السن مع الاستواء في الصفات. 

والصحيح: أن إمامة الفاسق صحيحة» سواء كان فسقه من جهة الأقوال كالبدع» آو من 
جهة الأفعالء لقوله بلاة: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن أخطئوافلكم وعليهم» ٠‏ 


قاله فى آئمة الجور. 
(1) الروض المربع .۲۸٦/۲‏ (۳) المغني ٠.١١/۲‏ 
)۳( الروض المربع ۲۹۹/۲. €3 الروض المربع .٠٠*٠/۲‏ 


)٦۹٤( الببخاري‎ )٥( 


A 
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ولأن صلاة الفاسق بنفسه صحيحة» فصلاة غيره خلفه كذلك» ولذلك كان الصدر 
الأول يصلون خلف من يكون إماما للناس في الجمع والجماعات وغيرها من أئمة 
الجورء وممن بان فسقهم» ومن أهل البدع: لم يكونوا يمتنعون منهاء ولا يصلونها معهم 
ویعیدول. 

وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه: «ولا يؤمن فاجر مؤمنا»'. فهو - على تقدیر صحته 
والاحتجاج به- يدل على أن البر أولى من الفاجرء وأنه لايجوز تولية الفاسق إمامة ولا غيرهاء 
وهذا مسلم» ولذلك قرنه بقوله: «ولا أعر ابي مهاجرا». وهذا آولوية بالاتفاق» حتى إن 
بعض الأئمة- كشيخ الإسلام" وغيره- يرون أن أصل اعتزال الأئمة الفساق والصلاة منفردا 
من طريق أهل البدع والرفضء» وأنه مخالف لقول السلف» ثم إن هذا ظاهر في الاعتبارء فإن 
صلاة الإمام والمأموم» كل منهما له كمالهاء وعليه نقصها وفسادهاء لا تتعدى إحداهما إلى 
الأحرى» فكيف وهو تصح صلاته لنفسه؟ وإذا كانت الصلاة تصح خلف من تجب عليه 
ا »على القول الآخر» فخلف 
الفاسق من باب آولى وآحرى. 

وأيضا النصوص الكثيرة الموجبة لحضور الجماعة والمتوعدة على من تركها إذا لم 
يوجد إلا إمام فاسقء فأي شيء ينسخها ويسقطهاء وليس يتيسر للإنسان الصلاة في جماعة 
في مثل هذه الحال» وأيضا إذا قيل بعدم صحة الصلاة خحلف الفاسق» كان ذلك ذريعة إلى 
مفسدة عظيمة» وهي التخلف عن الجماعةء بل ربما تذرع إلى ترك الصلاة بالكلية» كما هو 
الواقع 

فالحق الذي لريب فيه: آن الصلاة كالجهادء تصلى خلف کل بر وفاجر» كما يجاهد مع 
(۱) ابن ماجه .)۱۰٩۸۱(‏ 


(۲) نفس التخريج السابق. 
)۳( مجموع الفتاوی ۲۳/ .۳٤ ٤ ۳٤۳‏ 


٤ 


المختارات الجلية من المسائل الفقهية 


کل أمير» برا كان أو فاجراء إلا أنه يجب على من له الأمر ألا يولي الإمامة إلا من هو آحق بها 
شرعا. وهذه مسألة» وتلك مسألة آخرى» والله أعلم. 

والصحیح"': صحة إمامة العاجز عن شيء من ركان الصلاةء أو شيء من شروطهاء إذا 
أتى بما يقدر عليه» وسواء كان إمام الحي أو غيره» وسواء كان بمثله أو بغير مثله» وهذا القول 
هو الذي تدل عليه العمومات» فإن قوله: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» إلى آخره"". يشمل 
هذا العاجز كخيره وكذلك صلاته بل جالسا لما عجز عن القيام"" - دليل على جواز مثل 
هذه» وما كان في معناهاء وتعليل ذلك: أنه إمام الحي» وآن غير إمام الحي لا يجوز فيه ذلك 
تعليل غير مسلّم فإن إمام الحي كغيره من الأئمة» لا فرق في الحقيقة بينه وبين غيره» وأيضا 
فإنه منقوض بغير القيام» فإن إمام الحي فيها كغيره قولا واحدا. 

ومما يؤيد هذا القول الصحيح: أن العاجز عن الأركان أو الشروط لم يترك في الحقيقة 
شيعا لازماء بل الواجب عليه ما يقدر عليه فقط» وصلاته كاملة لا نقص فيها بوجه» فما الذي 
أوجب بطلان إمامته وعدم صحتها ؟ ولأن نفس صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة ة إمامه إلا 
بالمتابعة فقط» فكل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» ولأننا لو طردنا التعليل الذي علل 
به المانع من إمامته؛ لقلنا لا تصح إمامة المتيمم إلا بمثله» ولا إمامة الماسح على حائل إلا 
بمثله» ونحو ذلك من المسائل التي لا يمكن القول بها. 

فعلم أن القول الصواب أن الإمام إذا لم يخل بشيء مما يجب عليه بنفسه: أن إمامته 
صحيحة کصلاته» وإن شئت أن تقول: کل من صحت صلاته بنفسه صحت إمامته» بلا 
عكس» فقد تصح إمامته ولا تصح صلاته كالذي جهل حدثهء فعرفت آن مسالة الإمامة 
و 
(۱) الروض المربع .٠"٠٤/۲‏ 
(۲) مسلم .)٩۷۳(‏ 


(۳) البخاري (۱۱۱۳). 


Yo 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله"": وإن علم معه واحد أعاد الكل. هذا فيه نظر: في حق بقية المأمومين الذين لم 
يعلمواء فإن الصواب صحة صلاة كل مأموم لم يعلم بحدث إمامه» وسواء كان الإمام عالما 
بحدثه» وتممها متعمداء أو علم بعض المأمومين» فإن الذي لم يعلم لم يوجد مفسد لصلاته 
بوجه» نعم الذي علم ذلك وبقي على نية الائتمام فإنه متلاعب» عليه إعادة هذه الصلاة. 

والصحيح ": آنه يجوز اتمام المفترض خلف المتنفل لقصة معاذ رضي الله عنه» أنه كان 
يصلي مع النبي يه العشاء الآخرةء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة وهو في 
الصحيح ٠"‏ وذلك صريح في المسألةء وكذلك قصة عمرو بن سلمة الجرمي: أنه كان إماما 
لقومه وهو صبي» دليل على صحة إمامة المفترض بالمتنفلء ودليل أيضا على صحة إمامة 
الصبي في الفرض والنفل»ء وكذلك بقية العمومات. 

وأما تعليل المانعين بأن المأموم إذا ئون ان صلاته فرض واللإمام نواها نفلاء أن ذلك 
اختلاف يدخل تحت قوله 4 «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا»“. فليس الأمر كما 
ذکروا لوجهین: 

احدهما: أن مراده لا بالاختلاف المذكور مخالفته بالأفعالء كمسابقة الإمام أو التخلف 
عنه» وليس مراده بذلك مخالفة النيةء وبقية هذا الحديث يوضحه جدًا فإنه قال فيه بعد قوله: 
«فلا تختلفوا علیه): «فإذا رکع فا رکعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا سجد فاسجدوا إلى آخره. 
وهذا ظاهر. 

والوجه الثاني: آنهم قد آجازوا النفل خلف الفرض» وهذا مخالفة له في النيةء فدل على 
أن هذا المعنى غير معتبر. ويترتب على هذه المسألة آن الصحيح أنه يصح صلاة فرض خلف 
(۱) الروض المربع ."٠۹/۲‏ (۲) الروض المریع ۲۹/۲". 


(۳) مسلم .)٤٦٥(‏ (5) تقدم تخريجه. 
)٥(‏ البخاري (۳۷۸)» مسلم .)٤۱۷(‏ 


A 
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فرض آخر» ولو خالفه في الاسم كالظهر خلف العصر» وبالعکس» وهذا ظاهر لا دليل على 
المنع منه» والأصل الجواز. 

والصحيح': أن وقوف المأموم عن يمين الإمام سنة مؤكدة؛ ؛ لا واجب تېطل بترکه 
الصلاة» فتصح الصلاة ة عن يسار الإمام مع خلو يمينه؛ لأن النهي إنما ورد عن الفذيةء وأما 
إدارة النبي و لابن عباس - لما وقف عن يساره - إ - إلى يمينه”» فإنه يدل على الأفضلية ل 
على الوجوب؛ لأنه لم ينه عنه» والفعل يدل على السنيةء كتأخيره جابرا وجبارا لما وقفا عن 
جانبيه إلى حلفه”» فإنه نظير إدارته لابن عباس» وذلك دليل الأفضلية فقط. ‏ 

والصحيح*“: أن وقوف الفذ خحلف الصف - إذا كان رجلا - لعذر: لايضرء لأن جميع 
واجبات الصلاة تسقط بالعجز» فالمصافة إذا قلنا ا ا ج فلت ار جب هن رفن 
أركان الصلاة وشروطهاء ومع ذلك» فكل من عجز عن شرط أو ركن» فإن صلاته صحيحة 
إذا أتى بما يقدر عليه» وكذلك الوقوف قدام الإمام لعذر» والله أعلم. 

والصحيح“: أن المآموم إذا أمكنه الاقتداء بإمامه بالرؤية أو بسماع الصوت» آنه يصح 
اقتداؤه به» سواء كان في المسجد آو خارج المسجد» وسواء حال بینهما نهر أو طریق آم لاء 
لأنه لا دليل على المنع» ولا على التفريق» وإن قدرنا آن الطريق لا تصح فيه الصلاة فلا يضر 


المأموم كذلك. 

OGIGOG 
.)۷٦۳( البخاري (۷۲۹)» مسلم‎ )۲( .٠٠١ /۲ الروض المربع‎ )۱( 
.۳۷ /۲ مسلم(۳۰۱۰). (6) الروض المربع‎ )۳( 


."٤۷/۲ الروض المربع‎ )٥( 


YY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومن باب 
صلاة أهل الأعذار 


لم يثبت عن النبي لا في صلاة المريض” إلا قوله: «يصلي المريض قائماء فإن لم 
يستطع فقاعداء فان لم يستطع فعلی جنبه». 

وآما صلاته بطرفه أو بقلبه» فإنه لم يثبت» ومفهوم هذا الحديث يدل على أن الصلاة على 
جنبه مع الإيماء آخر المراتب الواجبةء وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله". 


والصحيح “: أن المريض إذا قدر على الصلاة قائما إذا كان وحده وإن حضر الجماعة 
صلى جالساء أنه يحضر الجماعة ويصلي جالسا لأن مصالح حضور الجماعة لا يوازنها 
شيء من المصالح» وأيضا إذا وصل محل الجماعة وصار عاجزا عن القيام» لم يكن واجبا 
a e kd CAD‏ 
تفته مصلحة القيام» والله أعلم. ‏ 


a a E وتجزي الفاتحة‎ 
PD NPE EE 


يصل إلى القيام يحتاج إلى دليل» والأصل عدمه» والله أعلم. 


(۱) الروض المربع ۲/ .٠۷١‏ () البخاري (۱۱۱۷). 
(۳) مجموع الفتاوی ۲۳/ ۷۲ الاختيارات للبعلي ۰. 

() الروض المربع ۲/ ۳۷۳. 

.۳۷۲ /۲ الروض المربع‎ )٥( 
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والصحيح”": أن رخص السفر القصرء والجمع» والفطرء والمسح ثلاثا مترتبة على 
وجود حقيقة السفر الذي يسمى سفراء وسواء كان يومين أو آقل؛ لأن الله ورسوله قد رتبا 
الرخص على مجرد حقيقته ووجوده ولم يحدا ذلك بمدة» وآيضا فالنبي به قصر في عرفة› 
ومزدلفة ومنى وخلفه أهل مكة يصلون بصلاته» ويقصرون كما كان يقصر» ولم يكونوا 
يتمون الصلاة"» ولم يثبت عن النبي ٤ة‏ شيء يدل على تحدیده بيومين. 

والقاعدة: أن النص المطلق في كلام الله وكلام رسوله يعلق الحكم وجود حقيقته إذا لم يرد 
فيه حد عن الله ورسوله» وأما قول ابن عباس رضي الله عنه: يا أهل مكة» لا تقصروا في قل 
من عسفان". أو کما قال رضي الله عنه. فإنه لا يعارض به ما سبق من النصوصء» وأيضا فإن 
الحكمة- هي المشقة التي علق الشارع عليها التخفيفات- موجودة في قصير السفر وطويله. 

والصحيح أيضا“: أنه يترخص المسافرء وإن كان هائما أو تائهاء لا يقصد جهة معينة أو 
يطلب ضالةء فإنه يدخل في العمومات» ومثل هذا أحق بالرخصة من غيره» وليس على منعه 
من الترحص دليل» ولا تعليل صحيح. _ 

والصحيح أيضا": أن المسافر إذا أقام بموضع» لا ينوي فيه قطع السفرء فإنه مسافر» 
وعلى سفر» وإن كان ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام» لكونه داخلا في عموم المسافرينء ولأن 
إقامة أربعة أيام أو أقل أو أكثر» حكمها واحد» فلم يرد المنع من الترخص في شيء منهاء بل 
ورد عنه بي وعن أصحابه ما يدل على الجوازء فإنه أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ٠"‏ 
وأقام بمكة أكثر من أربعة أيام وهو يقصر”"» وكذلك روي عن كثير من الصحابة من هذا 


(۱) الروض المربع ۲/ .۳۸١‏ (۲) معرفة السنن والاآثار .٤۸١ /٤‏ 
(۳) الدارقطني ۱/ ۳۸۷. )٤(‏ الروض المربع ۲/ .۳۸١‏ 
)٥(‏ الروض المربع ۳۹۱/۲. (0) آحمد(۱۳۹٤۱))‏ آبو داود .)۱۲٣٣(‏ 


۹ 


وقول المانعين: إنهم لم ينووا الإقامة في هذه المدة أكثر من أربعة أيام. غير ظاهرء فإنه 
الظاهر من تلك الوقائع آنه يغلب على الظن» أو يجزم بنية إقامة أكثر من أربعة أيا» والله 
أعلم. 
والصحیح': آنه لا يشترط نية الجمع» ولا نية القصرء بل إذا وجد العذر المبيح للقصر 
والجمع جاز ذلك ولو لم ينوء ولذلك لم يكن النبي بيه يقول قبل التكبير: نويت الجمع 
ولا القصرء ولا آمر بذلك» ولو كان شرطا لنقل نقلا متواترا مشتهراء وأيضا فليست العلة عدم 
النيةء وإنما العلة في وجود السبب المبيح للرخصة» فلا تأثير للنية في شيء من ذلك. 


والصحيح": أن جميع المسائل التي ذكرها أصحابنا في السفر في وجوب الإتمام» وأنه 
لا يجوز القصر فيها. 

القول الآخر: أنه يجوز القصر في كل صلاة رباعية وقعت في السفرء سواء ائتم بمقيم 
فإن الأصل مشروعية القصر في كل صلاة رباعية وقعت سفراء ولا دليل يدل على وجوب 
الإتمام» بل ولا على استحبابه» والله أعلم. 

والصحيح": جواز الجمع إدا وجد العذر» ولا يشترط غير وجود العذرء لا موالاة 
ولا نيةء وقولهم: إن معنى الجمع لا يحصل إلا بالضم» والاقتران. غير مسلم» فإنهم لم 
يوجبوا الموالاة في جمع التأخيرء وإنما معنى الجمع كون وقتي الصلاتين يصيران وقتا لكل 
منهماء وبذلك تحصل السهولة الموجبة للجمع» والله أعلم. ) 

GO GOG, 


(1) الروض المربع ۲/ ٠.۳۹۰‏ (۲) الروض المربع ۲/ ۴۸۷. 
)٤( »۳(‏ الروض المربع .٤٠٦/۲‏ 
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ومن صلاة 
الجمعة والعيدين إلى الزكاة 


الصواب'"': أن الجمعة والجماعة تجب حتى على العبيد الأرقاء؛ لن النصرص عامة في 
دخولهم» ولا دلیل يدل على إخراج العبيد. 

وأما حديث طارق بن شهاب: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 
أربعة). فذكر منهم العبد المملوك؛ رواه أبو داود. فهو حديث ضعيف الإسنادء وطارق قد 
ذكروا أنه لم يصح سماعه من النبي بي وآأصح منه حديث حفصة في سنن النسائي مرفوعا: 
«رواح الجمعة واجب على كل محتلم»". وهو عام في الحر والمملوك. 

والأصل: أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحضة» التي 
لا تعلق لها بالمال» ولم يصح عن النبي بلا في اشتراط الأربعين في الجمعة والعيدين شيء٠‏ 
فالصرواں'“' آنه لا یشترط لھما الأربعون. 

قوله: وإن أحرم ثم زحم وأخرج من الصف فصلى فذًا لم تصح صلاته. هذا ناء على 
أن صلاة الفذ خلف الصف لا تصح ولو لعذرء والصواب ما تقدم: أنه ]ذا ضلى قدا لعدر أن 
صلاته صحيحة» وهذه المسألة من فروع تلك» والله أعلم. 


وآما اشتراط تلك الشروط فى الخطبتين" :| لحمد» والصلاة على رسول اللهء وقراءة ةأية 


من كتاب الله فليس على اشتراط ذلك دليل. 

)١(‏ الروض المربع .٤١٠/۲‏ (۲) آبو داود(۱۰۹۷). 
(۳) النسائي (۱۷۳۱). (6) الروض المربع .٤٦/۲‏ 
)٥(‏ الروض المربع .٤۳۳/۲‏ () الروض المربع .٠٤٤/١‏ 
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والصواب: أنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة أن ذلك كاف وإن لم 
يلتزم بتلك المذكورات» نعم من كمال الخطبة الثناء فيها على الله وعلى رسوله» وأن تشتمل 
على قراءة شيء من كتاب الله» وآما كون هذه الأمور شروطًا لا تصح إلا بها سواء تركها 
عمدا أو خطأً أو سهواء ففيه نظر ظاهر» وكذلك كون مجرد الإتيان بهذه الأركان الأربعة 
من دون موعظة تحرك القلوب يجزي ويسقط الواجب» وذلك لا يحصل به مقصود» فغير 
صح 

والصواب: أن الكلام ممنوع إذا كان يخطب» ولو لم يكن في أركانهاء ولو شرع في 
الدعاءء لأن الخطبة اسم لمجموع ذلك كله. 

وآما مسألة تعدد الجمعة في البلد لغير حاجة”: فهذا أمر متعلق بولاة الأمر» فعلى ولاة 
الأمر أن يقتصروا على ما تحصل به الكفايةء وإن أخلوا بهذا فالتبعة عليهم» وأما المصلون 
فإن صلاتهم صحيحة في أي جمعة كانت» سواء كان التعدد لعذر أو لغير عذر» وسواء وقعتا 
معًا آو جهل ذلك» أو صلى مع الجمعة المتأخرةء فلا إثم عليهم ولا حرج ولا إعادة» ومن 
قال: إنه يعيد في مثل ذلك. فقد قال قولا لا دلیل علیه» وأوجب مالم يوجبه الله ولا رسوله» 
وآي ذنب للمصلي وقد فعل ما يلزمه ويقدر عليه؟ وهذا القول الذي يؤمر فيه بالإعادة قول 
مخالف للأصول الشرعية من كل وجه»ء وذلك بين ولله الحمد. 

قوله": إلا من قدم صاحبًا له آو حفظه بلا إذنه. أي فله ذلك وفي هذا نظر؛ فإن المسجد 
لمن سبق إليه بنفسه» لا بنائبه الذي لا يريد أن يصلي في المكانء غاية ما يكون آن يقال: إن 
رشق ا 
هو« و ا 
0( و ا ۰ 


(۲( الروض المربع ۲/ .Y‏ 
(۳( الروض المربع ۲/ AY‏ . 
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والصحيح': آن صلاة العيد فرض عين» والدليل الذي استدلوا به على فرض الكفاية 
هو دليل على آنها فرض عين» ولأن النبي ية كان يحرض الناس عليها حتى يأمر بإخراج 
العواتق وذوات الخدور» وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى"» ولولا رجحان مصلحتها على 
كثير من الواجبات لم يحض أمته هذا الحض عليهاء فدل على آنها من آكد فروض الأعيان. 

قولهم": يستحب للمعتكف أن يخرج إلى المصلى في ثياب اعتكافه. فيه نظرء فإنه 45 
كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» ويخرج للعيد متجملا. 

والح ٠‏ ر آنه يستحب ا ا الخطب بالحمد: الجمعة اليد وغیرهماء 

8 ¢ اا ناقص البركة. 
بالذكر فيهاء ولقول چ اتشریق ا اکل و وشرب وذکر e‏ ولان عمر کان یکر 
في قبته فیکبر من حوله» حتی ترتج منی تکبیرًا"» والله آعلم. 


وقال بعضص العلماء بوجوب صلاة الكسوف”'» لأن النبي ئي فعلها وأمر الناس 


بها '. 
والصحيح في صلاة الكسوف"': قرت ات لانت ى امجح عن ن ا 
(۱) الروض المربع .٤۹۳/۲‏ (۲) البخاري (۹۸۰)ء مسلم .)۸٩۰(‏ 
(۳) الروض المربع .٠٠٠/۲‏ () البيهقي (۳/ .)۲٤۷‏ 
)٠(‏ الروض المربع .١١١/١‏ (0) اپو داود(١٤۸٤).‏ 
(۷(. الروض المربع e (۸) .٥٠۷/۲‏ 
(۹) أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم (۲/ *(. 
)۱١(‏ الروض المربع )۱١( .٥۲٦/۲‏ البخاري Dt ٤1(‏ 4 


(1۲( الروض المربع ۲/ € .o‏ 


YE 
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ركعة بركوعين وسجودين"' وآما ما سواه من الصفات فإنه وهم من بعض الرواةء كما قاله 
الأئمة: الإمام أحمد والبخاري» وغیرهماء والله آعلم. 


والصواب”: أنه لا ينادي ب «الصلاة جامعة» إلا للكسوفء» لا للعيدين ولا للاستسقاء 
لأنه لم يرد إلا في الكسوف» ولا حاجة أيصًا إلى النداء للعيدين ولا للاستسقاء لكون الوقت 


GIGI G 


() العلل الكبير للترمذي 4۷. 
)۳( الروض المربع .٥۸۸/۲‏ 
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قوله": إلا ناثبا عن مسلم. آي: فيجزي» ولو كان كافرًا وفيه نظر: إذ هو طهارة تعبديةء 
فکیف تصح من کافر من دون عذر؟ 

والصحيح": أن الزوج يجب عليه كفن امرأته؛ لأنه من الإنفاق بالمعروف» ويرى الناس 
من المنكر أن الزوج الغني لا يلزمه كفن زوجته الفقيرة» وأنه وغيره من الأجانب سواء 
والتعليل بآن النفقة مقابلة للاستمتاع وقد فات بالموت”» يقال: بل هو في مقابلة الزوجيةء 
كما أن باقي حقوق الزوجية تتعلق بعد الموت؛ كالإرث ونحوه» فكذلك النفقة» وأيضا هذا 
التعليل منقوض بالمريضة ونحوها ممن لا يمكن الاستمتاع بهاء والله أعلم. 

والصحيح: جواز الصلاة على القبرء ولو بعد شهر؛ لأنه لم يرد فيه منع» والله أعلم. 

والصواب: تحريم البناء على القبور وتجصيصهاء وتبخيرها والجلوس والكتابة عليهاء 
لأن الوعيد الوارد في ذلك لا يقصر عن درجة التحريم. 


OI GIG 


(1) . الروض المربع .۳٠/۳‏ 

(۲)» (۳) الروض المربع .٠١/۳‏ 
)٤(‏ الروض المربع ۳/ .٠٠١‏ 
() الروض المربع ۳/ .٠۲۷‏ 
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ومن كتاب الزكاة 


الصحيح: أن الدين إذاكان على معسر لا وفاء لهء أو على مماطل لا يقدر على الاستيفاء 
منه» أو کان المال مسروقاء و ضالاء آو نحوه مما لا یقدر عليه صاحبه» ولا ينتفع به» لا زکاة 
فيه ولو قبضه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه؛ لأن الله بحكمته شرع الزكاة في الأمور 
النامية المقدور عليهاء وهذه الأموال المذكورة لايقدر عليها أصحابهاء ولا هي معدة للنماء. 
وأيضا: فإنه يجب إنظار المعسر وإمهاله إلى ميسرة وإيجاب الزكاة على الغريم في هذه 
الحالة يخالف هذا المقصود» ويو جب عليه أن يضيق على المعسر» وأيضا: فإذا كانت أموال 
القنية المعدة لمصالح أهلها لا زكاة فيها؛ لكون القنية صرفتها عن النماء والكسب الذي هو 
أصل الأموال الزكوية» فكيف تجب الزكاة في الأموال التي لا تنمي» ولا ينتفع بهاء وهذا 
ظاهرء وله الحمد. ِ 

والصواب": إيجاب ال كاة في حصة المضارب قبل القسمةء إذا بلغت تان لدخوله 
في جميع عمو اڭ النصوص؛ آلفاظهاء ومعانيهاء فالأحاديث التي فيها إيجاب الزكاة 
فيمن له هذا المقدار من الذهب أو الفضة» أو الماشية أو الحبوب» والثمار أو غيرهاء 
يذخل فها المضارب كفره وكذلك ماني فإن الزكاة شرعت مواساة في الأمور 
الناميةء وحصة المضارب نامية» فكيف تسقط عنه الزكاة وحصته قد تكون ألفاء أو عشرة 
اا ق و ا ا ا 
لرأس المال. 


(۱) الروض المربع ۳/ .٠١۷‏ 
(۲) الروض المربع .۲٠۲/۳‏ 
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هذه العلة موجودة في أصل المال» وفي حصة صاحب المال» وفي جميع آموال الناس 

كلها تحت خطر النقص والتلف وغير ذلك من الآفات» ولم يرد عن النبي بي أنه أسقط عنه 
الزكاةء بل كان ية يبعث عمالهء فيأخذون زكاة الأموال الظاهرة» ولم يكونوا يستفصلون: 
هل فيها حصة مضارب أم لا ؟ وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في 
کک ا ا ا ا 
صاحبها مدیوناء والله آعلم. 


الصحيح"': قول من قال من الأصحاب: إن إبدال النصاب الزكوي بنصاب آخر زكوي 
لا يمنع الزكاة ولا يقطعهاء سواء کان من جنسه أو من جنس آخر» والتفریق بین ما کان من 
الجنس وغيره لا دليل عليه» وحقيقة الأمر: لا فرق بين الأمرين» ولأن القول بقطعه إذا أبدله 
من غير جنسه يوجب فتح أبواب الحيل لمنع الزكاة. 

الصحيح: آنه يعتبر لوجوب الزكاة بقاء المال إلى التمكن من الأدا ونه إذا تلف قبل 
ذلك بلا تفريط لا ضمان على صاحبه؛ لأنه لم يفرط» وغاية ما يكون أن تكون الزكاة في هذا 
المال؛ كالأمانة التي لا تضمن إلا بالتفريط. 


والصحيح": جواز دفع زكاة العروض من العروض؛ لأن الزكاة مواساةء فلا يكلفها من 
غير ماله» كما أن الصحيح”“ جواز إخراج القيمة في الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للجهة 
المخرج عليهاء وأن العقارات المعدة للكراء إذا لم توجب الزكاة في أقيامهاء فإنها تجب في 
أجرتها وريعها في الحال» ولا يشترط آن يحول الحول على الأجرة» بل تجعل كربح التجارة 
ونتاج السائمة. ) 


)۳( الروض المربع /٣‏ ا 
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والصحيح': آنه لا يجزي إخراج الفطرة إذا لم تكن تقتات في البلد والمحل الذي تخرج 
فيه؛ كما آنه يجزئ من الحبوب والثمار غير الأصناف الخمسة إذا كانت تقتات في المحل 
الذي تخرج فيه؛ لأن النبي بي قال: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم»". 

وذلك لا يكون إلا في قوت البلدء ولأن الله ذكر في الكفارات إطعام المساكين» وأنه من 
آوسط ما يطعمه آهله» والفطرة آولى» ولأن النبي ب إنما نص على الأصناف الخمسة في 
الفطرة؛ لكونها قوت أهل المدينة في ذلك الوقت» فالحكم يدور مع علته. ‏ 

والصحيح": أنه لا تجب عليه فطرة من تبرع بنفقته شهر رمضان» وإنما تستحب استحبابا 
كالنفقةء والله أعلم. 


وإذا تعذرت نفقة الإنسان“ على من تجب عليه نفقته أو امتنع ولم يمكن إلزامه بذلك» 
فالقول بآن الزكاة لا تجزي إليه بعيدء وتعليل الأصحاب رحمهم الله يدل على ذلك فإنهم 
عللوا بمنعه من دفعه إليه» آنه يوفر ماله عن النفقة» فإذا كان لا ينفق عليه» ثم يمنع من إعطائه 
من زکاته» فان هذا لم يدخل في کلامهم» بل هذا آحق بزکاته من غیره» وإنما يمنع الإنسان 
من إعطاء زكاته من في دفعها إليه إحياء ماله» كالأولاد والأهل الذين ينفق عليهم» وكالغريم 
الذي يقصد بإعطائه أن يردها عليهء أو يرد مقابلهاء أو يتوفر عليه مالهء لأنها فى هذه الحالة 

والصحيح: آنه إذا نوى المتصدق الزكاةء ودفعها للوكيل» ثم دفعها ال وكيل للمعطى أن 
ذلك يجزي» ولو ن الوكيل لم ينو نها زكاة» سواء تأخر دفعها عن نية المتصدق أو قارنهاء 


(€) الروض المربع ۳/ .۲۷١‏ 
)٥(‏ الروض المریع ۲۹۹/۳. 
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بل لو دفع إليه زكاة وهو غائب ليخرجها على آهلهاء فأخرجها وهو لا يدري آنها زكاة آو 
صدقة» أن ذلك يجزي صاحبهاء لأن الأعمال بالنيات» وهو قد نوى» ا 
وكيله» ولا فائدة في ذلك أيضا. 

والصحيح”': جواز نقل الزكاة ولو لمسافة قصرء إذا كان ذلك لمصلحةء لأنه َه كان 
يبعث عمالهء فتارة يفرقونها على فقراء المحل» وتارة يحملونها إلى النبي كيف ولأن الله 
أوجب الدفع للأصناف الثمانيةء فإذا دفعت في أحدها أجزاً ذلك مطلقا. 


0 0 


.٠١ /۳ الروض المربع‎ )۱(٠ 


ومن کتاب 
الصيام والاعتكاف ) 


الصواب”': آنه إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر نه لا يجب صيام ذلك اليو 
ولا يستحب» بل فطره هو المشروع» لقوله با: «فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين 
یوما . ) ) 

وهو صحيح صريح» لا يحتمل التأويل» وما استدل به على مشروعية الصيام» فإنه محتمل» 
وهو محمول على هذا الصريح. ) 

والصواب”: أن المطالع إذا اختلفت فلكل قوم رؤيتهم» وحديث كريب عن ابن عباس 
الذي في صحيح مسلم“ صريح بذلك, فإن ابن عباس لم يعتبر رؤية أهل الشام» وأخبر أن 
ذلك أمر من النبي يا 

وأما قوله: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته“. فإنه مثل قوله: «إذا أقبل الليل من ههناء 
وآدبر النهار من ههناء وغربت الشمس فقد أفطر الصائم“". وقوله تعالى: #ووَكوا وأشروا حى 
ين لر الْحَيط الأيض مى أي السود من الجر ايم إلى أل 4 [البقرة: ۱۸۷]. وغير 
ذلك من النصوص المؤقتة للعبادات في أوقات معينة تابعة لجريان الشمس والقمر»ء فإن هذه 
الأمور بالاتفاق: تختلف باختلاف محالهاء ولكل أهل محل حكمهم في ليلهم وفجرهب 
وزوالهم وعصرهم» وغير ذلك» فكذلك في رؤيتهم للهلال» وهذا واضح ولله الحمد. 


(۳) الروض المربع ۳/ )٤( .١۷‏ مسلم (۱۰۸۷). 
(٥)‏ البخاري (۱۹۰۹)ء مسلم .)٠٠۸١(‏ »( البخاري »)۱۹١٤(‏ مسلم .)١٠٠١(‏ 


0۰ 
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وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية هلال رمضان لزمهم الإمساك» قولا واحدا'. واختار 
- شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يلزمهم قضاء ذلك اليوم"» وقوله قوي جدًا مبني على أصل» 
وهو أن الأحكام لا تلزم إلا بعد بلوغهاء ؤ فهم آفطروا لما كان في ظنهم» والحكم الظاهر لهم 
أنه ليس من رمضان» فإذا بان آنه من رمضان لزمهم إمساك ما بان لهم» ولم يلزمهم قضاء ما 
م يبلغهم. 

E o ys 
فإذا بان لهم بعد ذلك خطؤهم في فطرهم لم يكن هذا خطأ مؤاخذین به» بل كان هذا المشروع‎ 
E في حقهم:‎ 
الشرع بوجه.‎ 


ويوضح هذا اتی وا از رک رپ نادارا این 
على القول الصحيح. وهؤلاء أدق أحوالهم أن يكونوا مخطئين إن لم نقل مصيبين» فكيف 
مفطرون بالعذر» صائمون بالأمرء فاي الطائفتين أعذر وأولى بعدم القضاء ؟ بل حالة المفطر 
قبل أن يتبين له أنه من رمضان كحالة الذي يأكل ويشرب قبل أن يتبين له الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود من الفجرء فإذا بين له بعد أنه أكل وشرب بعد طلوع الفجرء فالصواب 
أن حكمه حكم الناسي: لا حرج عليه» وصيامه صحيح» لأن الله جعل الناسي والمخطى 
حكمهما واحدًاء ولم يثبت عن النبي بي أنه أمر المخطى آن يقضي ذلك اليوم. 

ویوضح ذلك أيضا: أن المتأولين من الصحابة - رضي الله عنهم - للخيط الأبيض 
من الخيط الأسود: ظنوا أنه الخيط المعروف”» فكانوا يأكلون ويشربون حتى يتضح لهم 


(۲) مجموع الفتاوی ۱۱۸-۱۰۹/۲۰. 
)۳( الببخاري »)۱۹۱٩(‏ مسلم .)٠٠۹۰(‏ 


الخيطان»ء ولم يأمرهم بي بإعادة ما فعلوه» والذي کان مفطرًا قبل أن يتبين له أنه من رمضانء 
ثم أمسك بعد أن تبين له؛ أعلى حالة من المتأول. 

فإن قيل: يلزم على هذا أن الحائض والنفساء إذا طهرتاء والكافر إذا أسلم في أثناء يوم 
من رمضان ألا يقضوا ذلك اليوم» بل يمسكوه فقط, قيل: أما الكافر فتعم» فلا يجب عليه 
قضاء ذلك اليوم الذي أسلم فيه» لآنه لم يخاطب به قبل ذلك» ولم یجب عليه حکمًا ظاهرًاء 
فهو كالذي لم يعلم آنه من رمضان» وأما الحائض والنفساء فإن الصيام واجب عليهما حتى 
في حالة جريان الدم» إلا أن من شرط صحته انقطاع الدم» وليست حالتهما كحالة المخطى 
والناسي» فإن الشارع جعل دمهما مانعًا من صحة الصيام» وأوجب عليهما إذا طهرتا قضاء 


الصيام الواجب» والله آعلم. 
والصحيح': آن المسافر لا يلزمه الصيام في كل أحواله» ولو اليوم الذي يعلم آنه يقدم 
فيه قبل وصوله لاقامةء فإن الله قال: ف او ا م ايار 


َر [البقرة: [A4‏ 

ولم يستثن حالة من الأحوال» ولأن من علم أنه يقدم في الوقت فإنه ما دام في السفر 
يجوز له قصر تلك الصلاة وجمعها إلى ما يجوز له الجمع فيه» فكذلك الصيام والأحكام 
المرتبة على السفر لا تنقطع إلا بانقطاعه. 

قوله"": لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرًا فلا فدية لفطره بعذر 
معتاد» ولا قضاء لعجزه عنه. فيه نظر ظاهرء لأنه مكلف فلا يسقط عنه الأمران: الصيام أو 
بدله» وليس اجتماع عذر السفر وعذر المرض أو الكبر موجبًا لإسقاط الفديةء وليس على 
ذلك دليل. 
(۲) الروض المربع ۳/ ۳۷۲. 
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قولهم: وإِن قال: إن کان غدًا من رمضان فهو فرضي لم يضره. إن کان في آخره» لانه 
بنى على أصل» ويضر إن قاله في أوله لأنه لم يبن على أصل. فيه نظر» فإن هذا الذي عليه 
ولا يمكنه أن ينوي غير ذلك إلا نية تقديرية فرضيةء لا نية واقعةء والتفريق بين الأمرين غير 
وجیه» فإنه إن کان لا یجزئ في وله فلا یجزئ أيضًا في آخره» ون کان یجزئ في آخره» وهو 
الصواب. فكذلك يجزئ في أوله. 

وممايوضح هذا آنهم قالوا: كل يوم عبادة مستقلةء لا يبطل ببطلان غيره» ولا يصح بصحة 
غیره. ) ) 6 

ولم يثبت من المفطرات سوى الأكل والشرب والجماع ونحوه إذا فعل ذلك متعمداء 
وكذلك الحجامةء وأما ما سوى ذلك فلم يثبت فيه عن النبي ية شيء» وقياسه على هذه 
الأمور غير صحيح» لوجود الفرق بينهماء وشرط الإلحاق ألا يكون بين الملحق والملحق به 
فرق بوجه»ء وإلا فالأصل عدم التفطير. 

وكذلك الصحيح”: أن المجايع والمجامّع ناسيًا أو مكركًا آنه لا فطر عليه ولا كفارةق 
لأنه إذا كان الأكل الذي هو أصل المفطرات قد عفي فيه عن النسيانء فالجماع كذلك» ولأن 
الله عفا عن الناسي والمخطى مطلقاء ولأن فعل المحظور في العبادة نسيانًا لا يؤثر في 
إبطالها. والله أعلم. 

والصحيح”: عدم استحباب نية الاعتكاف لكل من دخل المسجد لعدم وروده. 


ENE G 
.۳۸٤ /۳ الروض المربع ۳/ ۳۸۷. (۲) الروض المربع‎ )۱( 
.٤٠١ /۳ الروض المربع‎ )٤( .۳۹۰ /۳ الروض المربع‎ (۳) 


ومن کتاب 
المناسك 


تقدم أن العبد يشارك الحر في الأحكام البدنيةء إلا ما ورد استثناؤه وتخصيصه»ء وكذلك 
قد خففت عنه العبادات الماليةء لكونه لا مال له» فهو كالفقيرء فعلى هذا الأصل المه“ 
الصحيح أنه إذا حج بعد بلوغه - ولو قبل حريته - آن حجته هي حجة الإسلام» كما آن 
الفقير معفو عنه الحج» ولا يجب عليهء فإذا تيسر له وفعله أجزأه ذلك ولم يلزمه إعادته إذا 
استغنى» فكذلك هذا الرقيق إذا أدى فريضته» فإن ذلك يجزيه. 


وأيضا: فن الحج لم يوجبه الله ورسوله في العمر إلا مرة واحدة» وذلك مجمع علي 
e‏ إن > E‏ لا یجزیهء آنه يجب في العمر مرتين وھد 

والصحیح٥:‏ ان اناب في الحج الفرض لا يازم ET‏ انوب عنه» لعدم 
وروده» ولأن الرخصة في القضاء عن الميت والمعضوب شاملة لمن كان ينشى الحجة من 
بلده أو من غيره» ولآن الذي يجب على المنوب عنه أفعال الحج فقط» وأما السعي إلى مكة 
فإنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به» فيكون مقصودا قصد الوسائل التي إذا حصل مقصودها 
برئت الذمةء يؤيد هذا التعليل أن المنوب عنه لو قدرنا أنه سار إلى نحو مكة بغير قصد الحجح 
E‏ ا 
فكذلك نائبه» وهذا بين . a‏ 


(۱) الروض المريع .١١١/۳‏ 
(۲( الروض المربع ۳/ .٥۲۷‏ 
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والصحيع نن غل حشر انایرا کن اله اور پل وا 
کان صيدًا لقوله: وسن کنل یکم معا ) اليه [المائدة: .]٩١‏ 

ولیس في ذلك إتلاف حی آدمي حتی يقال فيه: : والإتلاف يستوي فيه المتعمد وغيره. 
وإنما ذلك في أموال الآدميين ونفوسهم» وأما في حقوق الله فإنه يترتب على الإئم» والله 
آعلم. 

قولهم": والأفضل الإحرام للحج للمحلين بمكة من تحت الميزاب. فيه نظرء 
فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يقصدوا الإحرام من تحت الميزاب» بل أحرموا من 
منازلهم. 

والصحيح": أنه لا يجوز الدفع من مزدلفة قبل الفجر إلا لأهل العذر» فيرخص لهم قبيل 
الفجرء لأنه ية وجمهور المسلمين مكثوا في مزدلفة إلى قريب طلوع الشمس ولم يقدم قبل 
الفجر إلا الضعفة» وقد قال: «خذواعني مناسککم). | 

قولهم ° وله تأخير طواف الزيارة عن يام منى» ولو غير معذور. فيه نظر» فإن الله قال: 
#الحج آشهرُ ا مَعَلومَلت 4 [البقرة 14٩:‏ . آي وقته وأفعاله» فكيف يجوز تأخير آکد أرکانه 
وهو الطواف إ إلى بعد آيام الحج ؟ وما الدليل على ذلك؟ فإنه لو كان ذلك جاترًا لنقل عن 
النبي بء أو عن أحد من أصحابه» ولذلك قال بعض الأصحاب: لا يجوز تأخيره عن أيام 
اشر 


.۳ /٤ الروض المربع‎ )١( 
.٠١۷ /٤ الروض المربع‎ )۲( 
.٠٤١ /٤ الروض المربع‎ )۳( 

. ٠٠١ /٥ البيهقي‎ (€) 
.٠١۹/٤ الروض المربع‎ )٥( 
.۲۲۸/۹ الإنصاف‎ )٦( 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الصواب'': أن الرامى للجمرات وفت الرمی يستقبل الجمرةء ولا يستقبل القبلة» كما 
كان رسول الله يل يفعل" فيجعل البيت عن يساره» ومنى عن يمينه في جمرة العقية 
والوسطى» ويجعل البيت عن يمينه ومنى عن يساره في الجمرة القصوى. 


ENGI 


.٠١١ /٤ الروض المربع‎ )1( 
.)۱۲۹١( مسلم‎ »)۱۷٤۸( البخاري‎ )۲( 
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ومن باب 
الأضحية والعقيقة 


الصحيح قول من قال من أهل العلم"': إن عضباء الأذن والقرن تجزي إذا لم يبلغ العضب 
منها أن يجرحها جرخا تكون به معيبة أو مريضة» لأن مفهوم الحديث الصحيح: «أربع لا 
تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ضلعهاء 
والعجفاء التي لا تنقي“. يدل على إجزاء ما سوى ذلك ولأن النهي عن التضحية بأعضب 
الأذن والقرن إذا احتج به يدل على الكراهة كما أمر باستشراف الأذن والقرن» والله أعلم. 

والصحيح": أن أيام التشريق الثلاثة كلها أيام ذبح للأضاحي والهدايا؛ لأنها كلها أيام 
للرمي والمبيت» ولا يجوز صيامهاء فكذلك كلها ذبح» وفي المسند عن جبير بن مطعم 
مرفوعا: «كل آيام التشريق ذبح»'“. والله أعلم. ‏ 

والصواب”: كراهة الفرعة والعتيرة؛ لأن قوله كة: «لا فرع ولا عتيرة)". ظاهر في 
المنع. 

که 


(۱) الروض المربع /٤‏ ۲۲۴۳. 

(۲) آبو داود (۲۸۰۲)» النسائي »)٤۳۷۰(‏ ابن ماجه .)۳۱٤٤(‏ 
(۳) الروض المربع .۲۲۹/٤‏ 

.)۱٦1۷٥۲(دمحأ‎ )٤( 

.۲٠١٠ /٤ الروض المربع‎ (6) 
.)۱۹۷٩( مسلم‎ »)٥٤۷۳( البخاري‎ )0 


من الجهاد 


القول”“ بأن الجزية تقبل من كل كافر كتابي أو غيره أصح؛ لأن النبي ية أخذها من 
المجوس» وكذلك أصحابه» والمجوس مشركون» ولأن آية الجزية لم تنزل إلا بعدما دخل 
المشركون من آهل جزيرة العرب في الإسلام» وصار القتال للكفار الكتابيين من اليهود 
والنصارى» وهذا لعله الفائدة بالتقييد في الأية بقوله: وين لے واا % 
[التوبة:۹]ء. o. ٤ ٠‏ ) ) | 

ولأن من مقاصد إقرارهم بالجزية لأجل أن يسمعوا كلام الله وينظروا الإسلام وأهلهء 
وغير آهل الكتاب أحوج إلى هذا من أهل الكتاب لشدة جهلهم. 

والصحیح: آنه ل یحکم بإسلام آولاد آهل الذمة بمجرد موت آبويه بدارنا؛ لن الظاهر 
من حالة الخلفاء الراشدين وقت الفتوحات اللإسلامية آنه يقع من هذا شيء كثير» ولا يلزمون 
أولادهم الصغار بالدخول في الإسلام» ولأن باقي الأولياء ينوبون عن الأبوين في التربية 
على ديهم . 

ECOG 


(۱) الروض المربع .٠۳١/٤‏ 
(۲) الروض المربع /٤‏ ۲۷۳. 
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ومن البيوعٍ 


الصواب۱؛ قول الشيخ تقي النين رحمه الله: إن - e‏ 
مقصودها من الألفاظ والأفعال والأحوال”؛ فكل ما عده المتعاقدان عقدا انعقد بي لفظ 
كان» ولم يزل عمل المسلمين على هذاء والله ورسوله قد أباحا جميع العقود الجائزة المباحة 
ولم ب بشترطا في عقدها لفظا معیناء ولا تقدیما ولا تأخیراء والله آعلم. 

الذي يتعين القول به": ا او ا ا یه ان کی اك 
امتهان وقلة احترام؛ لأن الحاجة داعية جدًا إلى ذلك» وما كان بهذه المثابة لم يحرمه الله ولا 
رسوله» وقول ابن عمر رضي الله عنه: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها“. يحمل ذلك على 
من کان یمتهنها ولا یحترمها. 

الصحيح”: الرواية الأخرى عن الإمام أحمد: أن بيع الفضول وشراءه صحيح إذا أجازه 
من تصرف له؛ لأن تعليل المنع يزول في هذه الحالة» فيبقى التصرف موقوفا» خصوصا على 
القول الصحيح: أن تعليق العقود جائز كتعليق الفسوخ والولايات» وهذا هو الصواب» فإن 
القول بأن تعليق العقود غير جائز لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا قياس» ولا بد للتعليقات 
من آمور مقصودة تعلق لأجلهاء ر فیهاء والاصل 2 والحل في 
كل العقود. 


)۱( الروض المربع .TYA/“‏ 


(۳) الروض المربع ."۳٠/٤‏ 
)٤(‏ مصنف ابن آبي شیبة ۱۰/ ٥۳۹‏ . 


وما الفرق بين تعليق العقود التي يقصد بها العوض وعقود الولايات والوكالات؟ لا تجد 
بين الأمرين فرقا مؤثراء كما لا تجد فرقا بين عقد العقود وحلهاء ويترتب على هذا القول أن 
الصحيح جواز قوله: بعتك داري بكذا على أن تبيعني عبدك أو نحوه بکذاء ولا يدخل تحت 
نهيه هة عن بيعتين في بيعة؛ لأن المراد أن يعقد على شيء واحد في وقت واحد عقدين»› 
وذلك كمسائل العينة وما أشبههاء وأما هذه الصورة وما أشبههاء فإنها بمسائل التعليق أشبه 
ولیس فيها محذور أصلاء إلا إذا تضمنت ظلما في أحد العقدين» فيمنع لأجل ذلك. 


والصحيح": آنه يجوز بيع ما فتح عنوة ولم يقسم بين الفاتحين كأرض مصر, والشا» 
والعراق» ولو كان غير المساكن» وتكون عند المشتري كما كانت عند البائع بخراجهاء وهذا 
الذي عليه عمل المسلمين قديما وحديثاء والوقف لرقبة الأرض» وأما البيع فإنه يقع على 
منافعهاء وما وضع فيها من بناء وغراس وغير ذلك» ولا فائدة في المنع من ذلك» بل فيه ضرر 

وكذلك بيوت مكةء فإنه يصح بيعها وإجارتهاء والآثار في المنع من ذلك يقابلها مثلها أو 
أكثر منها من الآثارء ولم يزل عمل أهل مكة على ذلك من زمان طويلء والحاجة من البائع ِ 
والمؤجر والمشتري والمستأجر تدعو إلى ذلك جد وفي المنع من ذلك ضيق وحرج» وقد 
رفع الله الحرج عن هذه الأمة. 

والأشياء المستترة كالمسك في فأرته”"» والفجل ونحوه في أرضه» إن كان ليس فيه 
غرر بينء فالصواب قول المجوزين لبيعه» وإن كان فيه غرر ظاهرء فالصواب قول المانعين؛ 
لأنه َة نهى عن بيع الغرر“» والحكم يدور مع علته. 

(۱) آحمد »)4٥۸٤(‏ آبو داود »)۳٤٤۱(‏ الترمذي (۱۲۳۱)» النسائي .)٤٤۳۲(‏ 
(۲) الروض المربع ."٤١ /٤‏ 


.)۱١۱۳( مسلم‎ )4( 
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فهذه المسائل وما أشبهها مما يقال فيه : إنه مجهول آو غير مجهول - ينظر إلى تحقيقها 
فإن تحقق فيها الغرر منعت» وإلا فالأصل الجواز. 

ويدخل تحت هذا الأصل شيء كثير يقول فيه بعض أهل العلم: لا يجوز بيعه» ويقول 
آخرون: يجوز» وكلهم متفقون على العلةء وهي الغررء فإن اشتبه الأمر عليناء فعلى مدع أنه 
غرر البيان» ويرجع فيه عند الإشكال إلى آهل الخبرة والمعرفة به. 

قوله"': وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح؛ لأن (من) للتبعيض» و(كل) للعددء 
فیكون مجهولا. هذا فيه نظرء فإنه لا جهالة فيه بوجه؛ لأنهما تراضيا أن كل قفيز من الصبرة 
يقابله درهم» وسواء آخذها كلها أو بعضهاء في جهالة في هذا ؟ 

وكذلك على الصحيح: أن استثناء الدراهم من الدنانيرء والدنانير من الدراهم لا جهالة 
فيه» وهو معروف عند الناس قدر أحد النقدين من الآخر. 

قوله في مسألة بيع المعلوم والمجهول": فان لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم صح 
في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة. فيه نظر فإن عدم العلم بالمجهول وقت العقد 
يصير المعلوم مجهولاء وهذا محذور ظاهرء فإنهم يمنعون من بيع ما هو أهون منها جهالة. 
کماهو ظاهر. 


والصحيح": أن المنع من البيع على بيع أخيه وشرائه على آخيه عام في زمن الخيارين 
وغيرهماء لعموم النهي عنهما“» ولأن العلة التي نهي عنها - وهي إحداث البغضاء بين 
المسلمين - موجودة ولو بعد الخيارين» وربما توصل إلى فسخ البيع إذا رأى الزيادة بوجه 
محرم. 
)١(‏ الروض المربع .٠٠٤ /٤‏ 
(۲) الروض المربع .۳٦۷ /٤‏ 


(۳) الروض المربع /٤‏ ۳۷۹. 
)٤(‏ البخاري (۲۱۳۹)» مسلم .)۱٤۱۲(‏ 
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قوله في مسألة العينة"": وإن اشتراه بغير جنسه» بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس 


جاز. غير صحیح› والصواب المنعح في ذلك؛ لأن النقدين مقاصدهما متفقة» وتجويز مثل 
هذه الحالة فتح لمسائل العينة كماهو معروف. 


قوله"": وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين» كحمل الحطب وتكسيره 
وخياطة الثوب وتفصيلهء بطل البيع» كما روى آبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر عن 
النبي َة آنه قال: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا بيع ما ليس عندك)". قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. 

هذا على تفسير الشرطين في الحديث بما ذكر» ولكن الصحيح أن الحديث لا يتناول 
هذاء وإنما يدخل فيه الشرطان اللذان باجتماعهما يترتب مفسدة شرعية» كمسائل العينة 
ونحوهاء كأن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منه نقدا أو بالعكس» 
فإنهما في الغالب يتشارطان لفظا أو مواطأة» ويؤيد هذا أن الشارع لا ينهى عن المعاملات 
إلا ما فيه مفسدة: رباء أو غرر» أو ظلم» وهذه الشروط لا محذور فيها بوجه» فكيف ينهى 
الشارع عنها؟ ‏ ) 

وأيضا: فكما أنه لا مفسدة فيها بنفسهاء ا چە إن لفظ 
الحديث عام فتدخل فيه هذه الشروط. قلنا: لو أخذنا بعمومه من غير مراعاة منا لحمله على 
الشروط الفاسدةء لمنعنا من اجتماع شرطين من القسم الأول والثاني» وذلك لا يجوز فعلم 
أن الحديث إنما يتناول الشرطين المتضمنين لمفسدة شرعيةء والله أعلم. 

قوله"“: والثالث: ما لا ينعقد معه بيع» نحو: بعتك إن جئتني بکذا» آو رضي زيد أن يقول 


(۱) الروض المربع .)۳۸١/٤(‏ 

(۲( الروض المربع .۳۹۹/٤‏ 

(۳) أحمد(11۷۱)» آبو داود »)۳٠۰ ٤(‏ الترمذي »)١۲۳١١(‏ النسائي ١(‏ ا( 
)٤(‏ الروض المربع .٤٠٥/٤‏ 
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للمرتهن: إن جئتك بحقك في محلهء وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. تقدم أن الصحيح أن 
تعليق العقود جائزء وهذا منهاء وحديث إغلاق الرهن” - إن صح - فإن معناه أن يتملكه 
المرتهن من دون إذن الراهن وشرطهء وهذا شرط إن جاءه بحقه» وإلا فهو له» والمؤمنون 
على شروطهم» إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. 

والصحيح": ثبوت خيار الشرط في الإجارة مطلقاء وفي ي الصرف والسلم والضمان 
والكقالة. لعدم المحذور في ذلك» ومضي مدة بعض الإجارة في مدة الخيار لا يضر؛ 
لتراضيهما على ذلك فإن فسخ وجب من الأجرة بحصة المسمى. وكون الصرف والسلم 
يشترط لصحتهما التقابض» لا يمنع من ثبوت الخيار» فيحصل التقابض» ويصح السلم 
والصرف إلا أنهما إذا بقيا ولم يفسخاء فقد حصل المقصودء وإن فسخاه رجع كل بما 
دفعه» ولم يكن في ذلك محذور شرعي» بل هذا داخل تحت قوله بي: «المؤمنون على 
شروطهم»". 

وكذلك الكفالة: إذا رضي المكفول له بكفالة من شرط له الخيار فيهاء فالحق له» وقد 
رضي بتوثقة تحت الخطر - قد تلزم وقد لا ۰ وباب التوثقات آوسع بکثیر من باب 
المعاوضات» كما سيأتي إن شاء الله في الرهن 


الصحيح“: أن خيار الشرط وثبوت الشفعة لا يبطل بالموت» سواء طالب به من ثبت له 
ذلك آم لاء فورثته ينوبون عنه في هذاء لأنه من حقوقه الماليةء والتركة هي مخلفات الميت 
من الأعيان والحقوق» وهذا من الحقوق التي ثبوتها لمن بعده كثبوتها له» فأي شيء يخر جها 
عن هذا الأصل؟ وهذا واضح ولله الحمد. 


(۱) ابن ماجه ..)۲٤٤۱(‏ 


(۲) الروض المربع .٤١٤/٤‏ 
() ابو داود »)۳۹١ ٤(‏ الترمذي .)۱۳٣۲(‏ 


.٤١ /٤ الروض المربع‎ )٤( 
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الصحيح في خيار العيب': أنه يخير من وجد بما اشتراه عيبا جهله بين إمساكه بلا 
أرش آو رده وأخذ ثمنه الذي دفع. وآما الأرش» فإن اختاره البائ ورضي المشتري بذلك 
فهو معاوضة تقف على تراضيهما وإلا فالقول بآن المشتري يجبر البائع على أنه يمسكه 
ويعطيه البائع أرش نقصه؛ قول ضعيف مخالف للمعاوضات» فإن البائع إنما رضي 
يإخراجه عن ملكه بالثمن الذي وقع عليه العقد» والأرش زيادة على ذلك» والتعليل الذي 
ذكره الأصحاب رحمهم الله في قولهم: إن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة 
المبيع» فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن» ومع العيب فات جزء من المبيع» فله الرجوع 
ببدله» وهو الأرش. كلام غير صحيح عند التأمل» فإن الذي وقع عليه التراضي لم يفت 
منه جزء من الأجزاء وإنما اغتر المشتري فظنه سليمًاء فإذا بان معيبًا ثبت له خيار الردء 
وأما الأرش فهو معاوضة لا إجبار فيها إلا إذا تعذر الردء ففي هذه الحالة يتعين الأرش 
كسائر المتقومات. ) 

والصحيح”": أن البائع والمشتري إذا اختلفا: هل كان العيب متقدمًا على البيع» أو حدث 
عند المشتري مع الاحتمال: أن القول قول البائع» فيحلف أنه باعه سليمًاء أو أنه لا يعلم به 
عيباء أو أنه إنما حدث عندك أيها المشتري» لقوله بي: «البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر“. والمدعي في هذه الحالة هو المشتري» وأيضصًا: الأصل السلامة في المعقود عليه» 
فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل. 

قوله: وإذا رده بعیب وقد کسره؛ رده» ورد أرش كسره. هذا ظاهر إن كان الكسر لجميعه 
أو آزید مما یحصل به الاستعلام» فأما کسرها بمقدار ما يحصل به استعلامهاء ففي وجوب 
(1) الروض المربع .٤٤٥ /٤‏ (۲) الروض المربع .٤٤١/٤‏ 
(۴) الروض المربع .٤٥١/٤‏ 


() البیهقي (۱۰/ .)٠٠۲‏ 
)0( الروض المربع /٤‏ 0. 
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ضمانه نظر ظاهر» فإن هذا الكسر لا بد منه في حصول الكشف عليهاء وإذا كنا قد صححنا ‏ 
عدم لزوم الأرش في إمساك المعيب» كما سبق» فتصحيح ثبوت الخيار في البيع: تولية» 
وشركة» ومرابحة» ومواضعة» إذا بان خلاف ما أخبر به من باب أولى» وهو أصح من إلزام 
المشتري للبيع والرجوع إلى الصواب الذي لم يدخلا عليه» والله أعلم. 

والصحيح": أن الاختلاف في عين المبيع كالاختلاف في الثمن» إذا لم يكن بينة 
لأحدهما تحالفا وتفاسخا ولا فرق في الحقيقة بين الثمن والمثمنء والعلة واحدة» ولا 
ترجيح لأحدهما في أحدهما دون الآخرء فتعين القول بتساويهما. 

والصواب”: أن البائع يملك حبس المبيع على ثمنه» ولا يجبر على تسليم المبيع قبل 

قبض الثمن» لأنه لم يرض بالبيع إلا بهذه الحالةء ولو أجبر على تسليم المبيع قبل قبض 

الشمن لحصل بذلك ضرر عظيم على الناس» ولتمكن ا أموال الناس بهذه 
الطريق» وكذلك يملك حبس الشيء حتی يقبض آجرته لأن له فيه حقا ثانا 

والصحيح": أن المفتاح داخل في بيع الدار بأبوابهاء لأنه تابع للباب» وإن کان منفصلا 
وكذلك الطاحونةء إما أن تدخل كلها إذا لم تستشن» وإما أن تخرج كلها إذا استثنيت» وآما 
القول بدخول التحتاني من الأحجار دون الفوقاني ففيه نظر ظاهر. 

والصواب: أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه» ولا الزرع قبل اشتداد حبه لمالك 
الأرض والأصلء» لأن الحديث عام“ والعلة عامة» وأما بيعه مع الأرض ومع الشجر» فإنه 
يدخل بالتبعية لوقوع العقد على الأمرين» بخلاف المسألة الأولى» فإن العقد واقع على نفس 


الثمرة وحدهاء والزرع وحده. 

.٤١٣ /٤ الروض المربع‎ (۲) .٤۷١ /٤ الروض المربع‎ (۱) 

(۳) الروض المربع )٤( .٠١٤/٤‏ الروض المربع .٠٥٤۷/٤‏ 

(0) . البخاري (۲۱۸۳)» مسلم »)٠٥۳٤(‏ والثاني آخرجه آحمد »)۱۳۳۱٤(‏ بو داود (١۳۳۷)ء‏ الترمذي 
(۱۲۲۸))» ابن ماجه (۲۲۱۷). 
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بھا کا في قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة» ہم يستحل أحدكم مال آخیه؟». 


والصحيح": أن التفاوت اليسير في السلم معفو عنه» كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه: 
كل سلم يتفاوت. فالبقول إذا أسلم فيها وزنّاء وكذلك الفواكه ونحوهاء لا يضر التفاوت 
فيهاء بل ربما كانت في التحرير مثل غيرهاء وكذلك ضبط الجلود ونحوها بالمقدار ممكن»› 
لا غرر فيه» وكذلك الأواني ونحوهاء وعلى هذا يذكر من صفات السلم ما يتفاوت فيه الثمن 
تفاوتا ظاهرا بيتاء لا شيا يسيرًاء وإذا أسلم إلى الحصاد والجذاذ ونحوهما مما يتقارب صح 
ذلك - على الصحيح - لأن التفاوت فيه يسير» وهو مقصود من أسلم في الزرع والثمرء ولو 
عين شهرًا فإن قصده حصول تلك الثمرة. 

قوله“: ولا يصح شرط الأردا أو الأجود. هذا إذا لم يظهر من مرادهماء والعادة أن 
قصدهما من أجود ما کون أو أردا ما يكون» فإن ظهر فهو جائز كما هو الواقع 

والصحيح” a a‏ 
شرعًا وعرفاء وعدم الغرر والجهالة الممنوعة شر 


والصحيح" : جواز الإسلام في بستان ونحوه» لعدم الدليل على المنعء والغالب وجو 
a i E E‏ 


.٠٥١١ /٤ الروض المربع‎ )١( 
.)۱٥٥۵( البخاري (۲۱۹۸)» مسلم‎ )۲( 
.٠/١ الروض المربع‎ (۳) 

.۳۲۰/٦عورفلا‎ )٤( 

)0( الروض المربع .٠٤/١‏ 

.٠١ /١ الروض المربع‎ (7) 

)۷( الروض المربع /١‏ ۲۲. 
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والصحيح”': أنه إذا أسلم إلى أجلين فأكثرء لم يجب إلا بيان مقدار ما يحل في كل أجلء 
ولا يلزم بيان قسطه من الثمنء لأن بيان مقدار المبيع ووقته هو المقصود. 

والصحيح": جواز بيع المسلم فيه لمن هو عليه» كسائر الديونء وكذلك آخذ عوضه» 
والحوالة به وعليه» کسائر الديون» وحديث: «من أسلم في شيء فلا یصرفه إلى غیره)". غير 
محتج به كما قاله المنذري a‏ 
آخر قبل قبضه» وهو ظاهر. 

ویصح أیًا: أخذ الرهن والكفيل بالمسلم فيا لعموم جواز ذلك في كل عقد فيشمل 
ذلك عقد السلمء ولأن الحاجة للتوثقة في دين السلم أبلغ من غيرهاء فكيف يرخص في غيره 
ویمنع فیه؟ 

GOOG 


.۲۷/١ الروض المربع‎ )١( 

.۳١ /١ الروض المربع‎ )۲( 

(۳) آپو داود »)۳٤٩۸(‏ ابن ماجه (۲۲۸۳). 
)٤(‏ مختصر سنن أبي داود ۱۱۳/١‏ . 

.۳۳ /٩ الروض المربع‎ )٥( 
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ومن باب 
الغفرض والرهن والضمان والكفالة وغيرها 


الصحيح': أن المقرض إذا أجل القرض أنه يلزمه الوفاء بذلك» وأنه لا يملك المطالبة 
للمقترض قبل حلول أجلهء لأن الله آمر بالوفاء بالعقود» وأمر بالوفاء بالوعد» وجعل 
النبي ب إخلاف الوعد من صفات النفاق”"» وسائر الديون كالقرض: إذا أجلها صاحبها 
برضاه تأجلت. 

والصحيح”": أن المقترض يرد مثل ما اقترضه» سواء كان مكيلا أو موزونًا أو غيرهماء 
مما له شيء يماثله أو يقاربه» لأن هذا هو مقتضى عقد القرض» ولأن مثله يحصل فيه 
المقصودان: مقصود القيمة» ومقصود حصول ذلك الشيء المقرض,» ولأن النبي ية ضمن 
إحدى أمهات المؤمنين لما كسرت صحفة الأخرى بصحفة مثلهاء وقال: «إناء بإناء»١.‏ 
ولأنه أمر عبد الله بن عمرو أن يستسلف على إيل الصدقةة“. 


وجميع المتلفات حكمها كالقرض» ولأنه لو وجبت القيمة لكان العقد من أصله عقد 
معاوضة بيع بقيمته» وهو مخالف لموضوعه» فإن القرض عقد إرفاق. 

قوله"': وإذا قال: اقترض لي مائة ولك عشرة. صح؛ لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه. فيه 
نظر: فإن هذه الصورة داخلة في القرض الذي جر نفعًاء وهذا وسيلة قريبة إلى الربا المحض» 
كما هو ظاهر» ومن العجائب آنها أولى بالامتناع من قوله» ولو قال: اضمني فيها ولك ذلك. 


(1) الروض المربع ٠.٤٠/١‏ (۲) البخاري (۳۳)» مسلم .)٨۸(‏ 
(۳) الروض المربع )٤( .٤١/١‏ الترمذي .)۱۳١۹(‏ 
)٥(‏ آحمد »))٦٥۹۳(‏ آبو داود (۳۳۵۷). (0) الروض المربع .٠١/١‏ 
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يجز"'» فما الفرق بين الأمرين؟ 


الصحيح الذي لا ريب فيه" : آن الرهن يجوز في كل عين ودين ومنفعة» وآنه ذا رضي 
الراهن بشيء من ذلك أن الحق له فيلزم ما تراضيا عليه» لآنه كما قد تكون التوثقة كثير کثيرة جداء 
وقد تكون أقل من دين الإنسان» وقد تكون كثيرة مقبوضة» وقد تكون يسيرة غير مقبوضت 
وقد تکون أعیائًا معینة کما قد تکون دیونًا في الذمم» وقد یکون دیتا ثابتاء وقد یکون دینا 
يحتمل الثبوت وعدمه» وقد يكون منفعة وريعًا. 

فالصواب: جواز ذلك کله ولزومه بالتعاقد عليه» وهذا هو الذي تدل عليه عمومات 
النصوص ومعانيهاء ويحتاج الناس إليه» ولا دليل يدل على المنع في شيء من ذلك› 
والغرر الذي لا يغتفر هو غرر المعاوضات. وأما التوثقات» فإنها زيادة على مجرد المعاملة» 
فيها مصلحة لمن له الحق» وإذا كان الحق له ورضي أن تكون توثقته ثقته ناقصة أو ديتا أو غير 
مقبوضة» فما الذي يمنع من ذلك؟ وعموم الأمر بالوفاء بالعقود والعهود يتناول هذاء وأيضًا 
فإنه لو جوز للراهن أن يرهن غريمه الدين أو الرهن الذي لم يقبضه ثم له أن يغدر به ويبيعه 
أو يرهنه غيره» فإن هذا غدر لا تأتي به الشريعة» ولكن إذا آراد الغريم زيادة التوثقة بالقبض 
ورهن الأعيان» فهذا لا يلام على ذلك» ومن هنا تعلم حكمة قوله تعالى: 3 ورهن مَقبوصة 4 
[البقرة: ۲۸۳]. 


فإن الله ذكر للعباد أعلى الحالات التي يتوثقون بها لحقوقهم» فذكر شاهدين رجلين» ثم 
نقلهم إلى رجل وامرآتين» ومن المعلوم قبول شهادة رجل وامرآتين ولو مع وجود رجلين» 
ولكن الرجلان آكد» بل وكذلك ثبت أنه ية قضى في الحق بشاهد ويمين المدعي"٠‏ 
فلا يقال: إن ظاهر الآية عدم قبول ذلك. فكذلك الرهن إذا لم يقبض لا يقال: إنه لا يثبت 
)١(‏ الروض المربع .٠١ /٥‏ 
)۲( الروض المربع ه/ 0. 
(۳) مسلم (۱۷۱۲). 


۲۹ 
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بل يقال: إن الرهن المقبوض أزيد وثيقة لصاحب الحق» والرهن الذي لم يقبض لم تنفه 
الآيةء وأثبتته الأدلة الأخرء وهذا واضح. 
ويدل على ذلك آنهم جوزوا رهن ما لا يجوز بيعه» كرهن الثمرة قبل بدو صلاحها 
والزرع قبل اشتداد حبه» والقن دون رحمه المحرم» فعلم أن من الرهن خفيمًا لا يضر فيه 
احتمال الخرر والجهالةء وعدم الحصول» ويدل على ذلك أنه بتقدير تلف الرهن أو عدم 
E SR‏ 
عن المعاملةء لا تفتقر المعاملة إليه» بل هو من مصلحة صاحب الحق» وهذا بين» ولله 
الحمد. 


والصواب': أن عتق الراهن للعين المرهونة لا يحل ولا ينفذ سواء كان موسرا أو 
معسرا؛ لأنه تعلق به حق المرتهن تعلقا منع صاحبه التصرف فيه قبل انفكاكه» ولأن تجويز 
عتقه فيه مفسدة عظيمة؛ لأنه لا تحصل الثقة والتوثقة برهن المماليك؛ لأنه قد يعتقه فيكون 
معسرا أو مماطلاء فتضيع توثقته ويضيع حقه» ولأن العتق قربة إلى الله كالوقف» فكما لا 
ينفذ وقف المرهون فلا ينفذ عتقه» ولا يتقرب إلى الله إلا بالعبادات» لا يتقرب إليه بفعل 
المحرمات وإسقاط الحقوق الواجبةء وإذا كان صادقا: قصده إعتاقه والتقرب به إلى الله 
فليؤد الحق الذي عليه» حتى تكون المسألة لا تبعة فيها فيعتقه بعد ذلك. 


والصحيح": جواز الزيادة في دين الرهن» بان پرهنه بمائة نم یستدین منه مائ أخرى 
فيرهنه بالمائة الثانية كالأولى» فهذا لا محذور فيه» وقولهم في تعليل المنع: المشغول لا 
يشغل”". | نما هو ذا رهته عند زید فلا برهنه عند عمرو؛ وآما في الزادة في دين فلا باس 
وإنما هو زيادة استيثاق في الدين الأخير. ٠‏ 


.1۸/١ الروض المربع‎ )١( 
.۷٤ /١ الروض المربع‎ (۳) 


۷۹ 
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والصحيح": أن قول المرتهن هو ا لمقبول فى مقدار الدين المرهون به؛ لأن الله تعالى 
جعل الرهن توثقة بالحق» فإذا كان الدين الثابت في الذمة ألفاء وقال صاحب الرهن المدين 
هو رهن بعشرة منهاء وقال المرتهن: بل هو رهن بالألف كلهء فإن قبلنا قول الراهن لم 
يحصل توثقة بالرهن بمجرده» وإن قبلنا قول المرتهن حصلت التوثقة بالحق» فكان قبول 
قول المرتهن هو الأولى والأحسن» خصوصا إذا ادعى الراهن ما لا يصدقه فيه العرف 
والعادة. 

الخريم؛ لأن الضمان من التوثقات كالرهن» لا يباع إلا إذا تعذر الوفاء» ولأن العرف هكذا: 
يستقبح الناس طلب الضامن قبل تعذر الوفاء من الغريم» إلا إذا شرط وكان العرف أن الضامن 
يطالب بالحق» ولو لم يتعذر: فالمؤمنون على شروطهم. 

يستحيل فيهاء فإن الحق لا ينتقل» بل إن حصل له الوفاء ممن آحيل عليه» وإلا رجع على 
صاحبه الذي عليه الدين» وأن قوله بي «مطل الغني ظلم» وإذا أحيل أحدكم على مليء 
فلیحتل». أن هذا أمر بإحسان الوفاء ممن عليه الحق» وأنه لا يحل له المطل إذا كان نيا 
(1) الروض المربع .۸٦/١‏ 

(۲) الروض المربع .٠'1/٤‏ 

)۳( الروض المربع /١‏ ۸۷. 

.٠٠١ /٥ الروض المربع‎ )€( 


(۵) الروض المربع .١٠۹/٩‏ 
)٧‏ البخاري (۲۲۸۷)ء مسلم .)٠٥١١٤(‏ 
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بل يبادر بالأداء بإحسان» وأمر أيضا بإحسان الاستيفاء» ون صاحب الحق يحسن في أخذه 
للحق» ولا یعسر على غریمه» ومن إحسانه آنه إذا أحاله على من له عليه دين فلا يمتنع من 
الاستحالة إذا لم يكن عليه ضررء فإنه إحسان منه بغريمه» وأما كون الحديث يدل على أن 
الغريم بمجرد حوالته لغريمه أنه يبرأً» ولو أفلس المحال عليه أو مطل أو تعذر الوفاء منهء فلا 
يدل على ذلك بوجه» والله آعلم. 


ONG G 
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ومن أبواب 


الصحيح": جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالاًء لأنه لا دليل على المنع» ولا محذور في 
هذاء بل في ذلك مصلحة للقاضي والمقتضي» فقد يحتاج من عليه الحق إلى الوفاء قبل حلوله» 
وقد يحتاج صاحب الحق إلى حقه لعذر من الأعذارء وفي تجويز هذا مصلحة ظاهرة» خصوصا 
في الدين الذي على الميت: إذا مات ولم يمض من الأجل إلا شيء قليلء فإننا بين آمرين: 

إما أن نقول: إن دينه يحل كله إذا لم يحصل توثقة لصاحب الحق» وفي هذا ظلم؛ لأن 
البيع المؤجل يجعل الثمن في مقابلة السلعة ومقابلة الأجل» فإذا باعه سلعة تساوي مائة 
بمائة وعشرين مؤجلة ولم يمض من الأجل إلا بعضه»ء وقيل بحلول المائة والعشرين: كان 
هذا ظلما منافيا للعدل» فكان من العدل الحسن أن ينظر مقدار ما مضى من الأجل» ويجعل 
له حصته من الثمن مع الأصل» ويحصل بذلك براءة ذمة الميت وحصول الحق لصاحبه من 
غير ظلم یدخل عليه ولا مال یأخذه بغیر حق. 

والأمر الثاني: أن يعلق دينه إلى أجله وحلوله» وقد يعتري التركة في هذه المدة خطرء 
وقد يحصل له توثقة بحقه برهن أو كفيل» فهذا جائز» ولكن الحالة الأولى في الغالب رجح 

وقد ورد أن بني النضير لما آراد النبي بيا أن يجليهم من المدينةء ذكر له الناس أن بينهم 
وبين الناس ديوناء فأمرهم أن يضعوا ويتعجلوا". 


.٠١١ /١ الروض المربع‎ )۱( 
.٤٤/۳ الدارقطني‎ )۲( 
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وآما قياس المانعين لهذه المسألة بمسألة قلب الدين بالربا فهذا القياس من أبعد الأقيسة» 
وبين الأمرين من الفرق كما بين الظلم المحض والعدل الصريح. 
والصحيح": صحة الصلح عن حق الشفعة وعن الخيار؛ لأن قوله 4ل: «الصلح جائز 
بين المسلمين إلا صلا حرم حلالا أو أحل حرامًا)". 


يدخل فيه کل صاح لا محذور فیهء ولا یدخل [فیه]" رباء ولا پسقط واجباء والصلح عن 
حق الشفعة والخيار كذلك. . 


وقولهم في تعليل المنع من الصلح عنهما: إنهما لم يشرعا لاستفادة مال بل للأحظ من 
الأمرين. فنعم كذلك» ولكن قد يرضى الإنسان بإسقاط حقه من الشفعة» أو بإسقاط خياره 
إذا بذل له مال» ولا يرضى بدون ذلك» ولم يشرعا في الأصل» إلا لأجل أن ينظر صاحبهما 
آي الأمرين أحظ له من جهة المالء فإذا ترجح الإسقاط بالمال المبذول فيه» فهذا موافق 
للقواعد والأصول» ولا دليل ظاهر على المنع. 


والصحيح”: جواز إ خراج لایب ني الطرق الام لان ذا عمل المسلمین في کل 


عصر ومصر» وهذا من حقوق الطرق المشتركة. 


والصحیح": أن المفلس إذا لم يعلم غرماؤه ب بفلسه» ولم يحجروا عليه» وتصرف تصرفا 
يضرهم» وأعطی بعضهم وحرم آخرین» آنه لیس له ذلك؛ لآن هذا ظلم محرم» فكيف ينفذ 
الظلم المحرم؟ ولأن حقوقهم كلهم تعلقت بماله» فكيف يخص بعضهم فيه؟ 


.٠٤١/١ الروض المربع‎ )١( 

(۲) آبو داود »)۳۹١ ٤(‏ الترمذي »)۱۳٣۲(‏ ابن ماجه .)۲۳٣۳(‏ 
(۳( في المطبوع: «في». 

. .۱٤١/١ الروض المربع‎ )٤( 

.٠٠١١/١ الروض المربع‎ )٥( 

.٠۷١ /١ الروض المربع‎ )( 
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وأما الحجر من الحاكم: فإنه إظهار لهذه الحالة لا إيجاب شيء لم يجب إلا بحجره 
وأيضا فلو جوز له تنفيذ هذه الحال لحصل من ضرر المعاملات ما الله به عليم» وأيضا 
فالغالب على من يفعل هذا الفعل آنه يغدر الناس»› فيأخذ من هذا ویعطی هذا من غير إعلام 
له بحاله» فكيف ينفذ الغدر البين الظاهر؟ هذالايكون. ‏ 


والصحيح': أن الوكالة لا تنفسخ إلا بعد علم الوكيل بعزلهء ون تصرفه قبل علمه نافذ 
صحیح؟ لن العزل منعه مع إعلامه» ولانه هو الذي غر الناس بمعاملته» وتضمینه في هذه 
الحالة قبل علمه من أبعد الأشياء عن الأصول والقواعد الشرعية. 


والصحیح": أن الوکیل إذا باع بأقل مما قدره له موکله آنه لا ینفذ تصرفه إلا بالٍجازة؛ 
لأن الإذن إنما حصل على هذه الصفةء كما أن الصحيح أن الوكيل إذا باع أو اشترى بأكثر 
من ثمن المثل أو بأقل من ثمن المثل مع احتياطه واجتهاده لموكله آنه غير ضامن؛ لأن الإذن 
حاصل» ولم يحصل منه عدوان» وإنما حصل منه اغترار مترتب على الإذن» فلا يكون ذلك 


من ضمانه. o.‏ 
والصواب": أن قبض الوكيل للثمن أو للمثمن يرجع فيه إلى العرف والعادة» فيعمل 
على ذلك» والله أعلم. 


والصحيح: جواز توكيله في كل قليل وكثيرء أو في شراء ما شاء» أو عينا بما شاء؛ لعدم 
الدليل على المنع» وقولهم: لأنه يكثر فيه الخرر والضرر”. جوابه آنه اختار الوكيل اختيارا 
مطلقاء وفوض إليه جميع التصرفات التي فيها معاوضة» وأنابه مناب نفسه» فهو كما لو عدد 
أنواع التصرفات؛ لأنه رضي بهذه الحالة واطمأآن إلى اختيار وكيله» ولا يفعل ذلك إلا لكمال 
ثقته به» فلا مانع من هذا ولا محذور فيه» بل قد يكون في ذلك مصلحة كبيرة. 
(۱) الروض المربع .۲٠١ /٥‏ (۲) الروض المربع .۲٠۱۹/۰٩‏ 


.۲۲۹ /٩ الروض المربع‎ (٤( .۲۲٠/۰ الروض المربع‎ (۳) 
.۲۴١ /٩ الروض المربع‎ )٥( 
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قوله': وإن قال: اقبض حقي من زيد. لم يملك طلبه من وارثه. هذا فيه نظر وتفصیل› 
فان تبین من مراده آنه وکله على استحصال حقه» بقطع النظر عمن يقبض منه» فلا شك أنه 
يملك قبضه من وارثه كما يملك قبضه من وکیل زید» ون صرح آن قصده آنه یقبض من زید 
فقط» وآنه لا یرغب قبضه من وارثه» فهذا لا یملکه إلا بإذن ظاهرء ولکن الظاهر أن مراد 
الموكلين هو المعنى الأول» وأنه مطابق لقوله: اقبض حقي الذي قبله. 


OGIGIG 


Y1 /o الروض المربع‎ )۱( 
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ومن آبواب 
الشركة والمضاربة والمساقاة 


والمزارعة والإجارة والجعالة ونحوها 


قوله"': فان کان بدونه لم يصح. مراده آنه لا يلزم» لا آن ذلك غير جائزء فان وعده بذلك 
الربح المقابل لماله فلا بأس به. 

والصواب": أن الشركة والمضاربة تصح» ولو كان رأس المال غير النقدين 
المضروبين؛ فإنه لا مانع من ذلك والحاجة داعية إلى هذاء وكما ا 
أن يكون ثمنا في البيع ونحوه» وأجرة في الإجارة ونحوهاء فيصح أن يکون رس 
الشركة والمضاربةء مع أن المشاركات أوسع من المعاوضات. والتعليل قیم 
المتلفات وأثمان البياعات» هذا فى الغالب» وإلا فقد تكون العروض قيما للمتلفات» 
i U N‏ 

الصحيح": ا لمن الجزء a a‏ 
أن القول قول من يشهد له العرف» لأنه من أقوى البينات. 

الصحيح: أن المساقاة والمزارعة عقدان لازمان لدخولهما في الأمر بالوفاء بالعقود 
والعهود» ولكون المقصود منهما الكسب والعوض» وليسامن عقود التبرعات أو من عقود 


الوكالات حتى يفسح لأحدهما في فسخها. 
(۱) الروض المربع .۲٤٤/٥‏ (۲) الروض المربع .۲٤١ /٥‏ 
™( الروض المربع )٤( .۲٠٠/١‏ الروض المربع /١‏ ۲۸۱. 


VY 


قوله": ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض» وعليه عمل الناس. هذا هو 
الصواب كما استدل له فى شرحه رحمه الله. | 

والصحيح: جواز إجار ة الحيوان ليأخذ لبنه» لأن الله أباح ذلك وأجازه في الظئرء 
والحيوان بمعنى ذلك» ولا مانع من كون المنفعة أعيانًا تُستخلف شيا فشيناء ويكون حالها 
حال المنافع» فلا دليل على المنع» ولا يخالف ذلك قاعدة شرعية. 


الصحيح ": الرجوع إلى العرف فيما على المؤجر والمستأجر والعرف آصل کبیر› 
إليه في كثير من الشروط والحقوق التي لم تتقدر شرعًا ولا لفظًا. 

والصحيح“: أن الإجارة تنفسخ بكل أمر يتعذر فيه استيفاء المنفعة من موت الراكب 
ونحوه» ولا فرق بين مسائله في الحقيقة. 

والصحيح: أن الأجير إذا عمل لغيره عملا بصناعة أو حمل شيء» ثم تلف ذلك 
المصنوع آو المحمول بغير تفريط وتعد من الأجير؛ أن له من الأجر بقدر عمله» ولو لم 
يسلمه إلى ربهء لأن الأجرة مستحقة بالعمل لا بالتسليم» وبقاء الشيء المؤجر عليهء وإذا 
كان لا يبضمنه فما الذى يسقط أجرته؟ ويس من الغذل أن يحمل لغيره أحمالا ثقيلة من 
بلاد بعيدة حتى إذا قارب وصولها أخذها قطاع الطريق أو سرقت ونحو ذلك أن يضيع عمل 
الأجيرء ويخيب ويتلف تعبه وتعب بهائمه مع تلف مال المؤجرء هذا لا تأتي به الشريعة 
أصلاء وهو قبيح في نظر الناس. E ES‏ 
کان عند الله قبیځا. وهذا واضح لا إشكال فيه بوجه» ولله الحمد. ) 


(۱) الروض المربع ٠۲۸۸/٩‏ ۲( الروض المربع ٠۰۷/۵‏ 
)۳( الروض المریع ()٤( ."۲۲ /١‏ الروض المربع ۰/ ۳۲۹. 
() الروض المربع .٠٤١ /٩‏ 
) الطيالسي (۳٤۲)ء‏ البزار .)۱۸١١(‏ 
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ومسألة الأرش في المعيب لا فرق فيه بين الإجارة والبيع. 

والصحیح": آن الأجیر غير ضامن سواء کان خاصًا آو مشترگاء لأنه من الأمناء الذين 
لا يضمنون إلا بالتعدي أو التفريطء ويحمل ما ورد عن علي في تضمينهم": إذا كان تعد 
أو تفريط» وإلا فليسوا غاصبين حتى يرتب عليهم الضمان» وأيضا فالضمان مرتب على اليد 
والتصرف» فإذا كان اليد يدا عادية رتب عليها الضمان» وإذا كان التصرف ممنوعا رتب عليه 
الضمان» والأجير يده غير عادية وتصرفه غير ممنوع» بل مآمور به من جهة المؤجر. . 

الصحيح: جواز المسابقة على الخيل والإبل والسهام بعوض» ولو كان المتسابقان 
كل منهما مخرجًا للعوض» وأنه لا يشترط محلل لأنه ية رخص في المسابقة» وأخذ السبق 
في هذه الثلاثةء ولم يشترط المحللء ولو كان شرطًا لشرطه»ء وتعليلهم بقولهم في اشتراط 
المحلل: لأجل أن يخرج عن شبه القمار”. تعليل فيه نظر» فإنه لا يشترط آن تخرج عن 
القمارء بل هو قمار جائزء فالقمار كله ممنوع محرم شرعاء إلا هذه الثلاثة لرجحان مصلحتها 
وإعانتها على الجهاد في سبيل الله» والحديث الذي فيه ذكر المحلل" ضعفه كثير من الأئمة 
ولم يروا الاحتجاج به. 

والصحيح": أنه لا يشترط اتحاد المركوبين في النوع» ولا القوسين في النوع» لأن الإذن 
في السبتق بها يتناول ما كان من نوع واحد» وما اختلفت آنواعه» بل الذي يلزم تعيينه الراكب» 
لاختلاف المقصود باختلاف الراكبين. 

الصحيح”: أن العارية المؤجلة تلزم إلى ذلك الأجلء خصوصًا إذا آذن في شغله بشيء 
يستضر المستعير إذا رجع فيه فلا رجوع له ولا أجرة. 


(۱) الروض المربع .٠۳٠ /٥‏ (۲) الروض المربع ٠ .۳٤١/١‏ 
(۳) ابن أبي شیبة )٤( ٠.۸۳/۱۱‏ الروض المربع .٠٠۳ /٥‏ 

.)۲۸۷١( ابن ماجه‎ »)۲٥۳۷( آبو داود‎ )۲( ) .۸۳ /٤ شرح المتتهی‎ )٥( 
.۳٠۲ /٥ الروض المربع‎ )۸( .٠٠١١ /١ الروض المربع‎ )۷( 
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والصواب"': آن العارية لا تضمن إلا بالشرط لدخولها فى جملة الأمانات ولأن 
أسباب الضمان إما تعد وإما تقصير عن الواجب» وإما تصرف لم يؤذن له فيه» وهذا مفقود 
فی العارية» ولان القاعدة: أن ما ترتب على المأذون» فإنه غير مضمون. 

وآما قول النبى به لصفوان بن أمية: «بل عارية مؤداة». فليس معناه نها تضمن إذا 
آتلفت» وإنما معناه أن على المستعير أداءها كقوله: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»". 

الصحيح“: أن مؤنة الدابة المستعارة على من استعارهاء وهذا هو العرف الجاري» 
ويستقبح الناس أن يحسن إليه بإعارة دابة يستعملها أو يركبها ويعلفهاء ثم يرجع على 


GOGO 


(۱( الروض المربع ."11/٥‏ 
(۲) آحمد(۳۰۲٥۱))‏ أبو داود .)٣٥۹٦۲(‏ 
(۳) أحمد(٦۰۸‏ ۰). آبو داود »)۳٣٣۱(‏ الترمذي »)۱۲٣١(‏ ابن ماجه ( ۰ °( 


A /o الروض المربع‎ (٤( 
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ومن باب 
الخصب وعغيره 


أما إذا انتقل المغخصوب من حالة إلى آخری كما إذا آبعده آو بنى عليه» آو نجر الخشب 
بابًاء آو جعل الحديد آواني» فإنه ظاهر آنه بات على ملك المخصوب منهء وأما إذا استحال 
بالكلية بأن كانت البيضة فرحا أو النوى غرسًاء أو الحب زرعًاء ونحو ذلك فإن كونه باقيا على 
ملك صاحبه لا يظهرء بل الظاهر آن هذا من نوع الإتلاف فيضمن الغاصب مثل المغصوب 
إن أمكن وإلا فالقيمة. ) 

والصواب": أن الغاصب يضمن نقص المخصوب بأآي حالة كان» حتى ولو كان النقص 
بالسعر فإن نقص السعر وغيره على حد سواء فإن السعر صفة خارجية للعين فتشبه الصفة 
الداخليةء وأيصًا فلا ينبغي آن یعان الظالم على ظلمه بن يغخصب شيئًا يساوي مائة فتنقص 
قیمته لکساد فتصیر قیمته خمسین» وکان صاحبه بصدد أن يبيعه بالمائة» فیقال: لا يلزم 
الغاصب شيء من هذا النقص؛ هذا غير صحيح. 

قولهم": والأيدي المترتبة على الغخاصب كلها آيدي ضمان» وآن المخصوب منه له 
مطالبة من شاء من الغاصب آو من انتقل إليه المغخصوب. إطلاقه فيه نظرء فإنه إن آريد آنه 
يأخذ عين ماله الموجود عند من وجده عنده» سواء كان الخاصب أو من انتقلت إليه» فهذا 
صحیح»› وإن أريد أنه إذا تلف تحت يد من انتقل إليه بشراء أو هبة أو وديعة أو نحوها أنه 
(۱) الروض المربع /١‏ ۳۸۸. 


.)( الروض المربع .٤٠١٠/١‏ 
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يضمن العين والمنافع لربهاء وهو لا يدري بآنه مغخصوب» فإنه غير صحيح» بل الصواب أنه ٠‏ 
لا يضمن من لا يعلم آنه مغصوب» سواء كان مشتريا أو مُنَهبًا أو مودعا أو انتقلت إليه أجرة 
أو صداقاء أو عوض خلع أو عارية أو غيرهاء لأنه غير متعد ولا ظالم» فكيف يضمن المغرور 
المخدوع الذي فعل ما له فعله شرعاء نعم» الخاصب من الغاصب» والعالم بأنه مغخصوب هذا 
الذي عليه الضمان. 


والصحيح”"': ثبوت الشفعة في ملك من عقار لم تقسم حدوده وتطرق طرقه» وأن 
الشريكين إذا اشتركا في بئر أو طريق أو نحوه من حقوق الملك» أنه تلبت فيه الشفعة» وهذا 
القول هو الذي تجتمع فيه الأدلة. 

والصحيح": أن حق الشفعة كغيره من الحقوق» لا يسقط إلا بما يدل على الرضا 
بإسقاطه؛ لأن الشارع أثبته لدفع الضرر عن الشريك في العقارء فلا يسقط ما أثبته الشارع 
إلا بما يدل على إسقاطه من قول أو فعل دال على الرضا بالإسقاط» وأي فرق بينه وبين 
سائر الحقوق» وأما الأحاديث التي استدل بها أصحابنا- رحمهم الله- كالحديث الذي فيه: 
«الشفعة كحل العقال»". والآخر : «الشفعة لمن واثبها““. فلا يثبت بها حكم شرعي؛ لأنها 
لم تثبت عن النبي وي فلا ينبغي الاحتجاج بهاء خصوصًا لهدم حكم أثبته الشارع» وقد 
لا يبادر من له حق الشفعة لينظر في أمره ويتروى» فمعاجلته في هذه الحال مخالفة لما أثبته 
الشارع له من الرفق» والله أعلم. 

قوله“: ولا شفعة بشركة وقف» وقيل: تلبت الشفعة بذلك. ا 
أو لأنفسهم» فإن كان أصلح للوقف ولم ا بذلك عليه ولا على المستحقين ضررء 
أخذه الولي للوقف» وإن لم يكن أصلح وأحب المستحقون لريع الوقف أخذه على ملكهي 
(1) الروض المربع .٤١١ /٥‏ (۲) الروض المربع .٤۴۳ /١‏ 


(۳) این ماجه )٤( .)۲٥۰۰(‏ عبد الرزاق في مصنفه (۸/ ۸۳). 
(٥)‏ الروض المربع .٤٤١/١‏ 
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فلهم ذلك» وهذا القول أولى» وحاجة أهل الوقف إلى دفع الضرر عنهم أشد من حاجة 
) غيرهم؛ لأن غيرهم يتمكن من نقل الملك لغيره» وهؤلاء لا يتمكنون» فكيف تثبت تثبت الشفعة 

لغيرهم ولا تثبت لهم؟ ولأن الوقف يدخل في العموم اللفظي والمعنوي» فما الذي يخرجه؟ 
والتعليل بكونه لا يؤخذ بالشفعةء وأن مستحقه غير تام الملك لا يضر ولا يفرق التفريق 
لفون | 

وتقدم أن الصحيح': أن الشفعة لا تسقط بموت من له أخذهاء وأن ورثته يقومون فيها 
مقامه. 

قوله": فان قال المشتري: اشتريته بالف . أخذه الشفيع به» ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر 
من ألف مؤاخذة للمشتري بإقراره» فإن قال: غلطت. أو: كذبت. أو: نسيت. لم يقبل؛ لأنه 
رجوع عن إقراره. فيه نظر ظاهرء فإن هذا الإقرار تبين أنه غلط بالبينة العادلةء وإنما الذي 
لا يقبل رجوعه عن إقراره بحق الغير إذا كان الحق ليس فيه إلا مجرد الإقرار. 

قوله"": وإن حدث خوف أو سفر رد الوديعة إلى ربها. هذا إذا لم يدل الدليل على إبقائها 
عنده» فيتبع العرف في ذلك وقرائن الأحوال. 

قوله“: وإن أخذ درهما من غير محرزه» ثم رده» فضاع الكل ضمنه وحده» وإن رد بدله 
غير متميز: ضمن الجميع. لا يبين الفرق بين الصورتين ولا يظهر إيجاب الضمان عليه في 
الجميع» بل الظاهر أنه لا يضمن إلا ما حصل فيه التعدي» وهو الدرهم وحده» سواء رده 


والصحيح”: أن فسخ الجعالة إذا كان من الجاعل كان للعامل حصته من المسمى لا من 
)۱( الروض المربع .٤٤۹/٥‏ (۲( الروض المربع ٤0٥١ /١‏ . 
(۳) الروض المربع )٤( .٤٦۳ /١‏ الروض المربع .٤٠٦/٥‏ 


.٤۹۸/١ الروض المربع‎ )٥( 
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أجرة المثل؛ لأنه يوجد من العمال من لا يعمل إلا إذا كان المسمى أكثر من أجرة المثل» 
فدخل على هذا وصار شرطا شرطه له الجاعل» فإن آتمه استحقه کله وإلا استحق ة 
المسمى» سواء وافق أجرة المثل أو أقل أو أكثر. 


کو مهمه 


YA 
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ومن کتاب 
الوقف والهبة 


اشتراط الفقهاء رحمهم الله"“: أن الوقف لا بد أن يكون على جهة بر وقربةء يدل على آن 
الوقف على بعض الورثة دون بعض يحرم ولا ينفذ» وهو الصواب» وهو خلاف قول بعضهم 
في الوصية: إنه إذا وقف ثلث ماله على بعض ورثته أنه نافذ جائز". وهذا من باب الأغلاط 
المحضة» التي لا وجه لهاء؛ لأنها مخالفة للشرع من كل وجه وإذا كان الوقف شرطه القربة 
باتفاق الفقهاء» فالوقف ممن عليه ديون يضر بها غير نافذ» ولو كان لم يحجر عليه» خصوصا 
إذا ظهر من قرائن أحرواله أن قصده بو قفها تحجيرها عن غرمائه» فهذا النوع لا يمكن أحدامن 
الفقهاء المعتبرين أن يجيزه وينفذه؛ لكونه ظلما متكررا وغدرا ظاهرا. 

قوله'": فلا يصح على مجهول کرجل ومسجد» ولا على آحد هذین» ولا على عبد 
ومبعض. فيه نظر» فإنه لا مانع من ذلك» فإنه إذا علم أن قصده رجل من رجال المسلمينء أو 
مسجد من مساجدهم» فإنه صحيح يصرفه الناظر إلى من يراه أصلح من الرجال والمساجدء 
وكذلك الوقف على الأرقاء شبيه بمسألة الهبة لهم» والرقيق يهدى له ويتصدق عليه» ويكون 
ذلك أيضا إعانة لسيده عليه. 

فالصواب: صحة الوقف المذكور وهو الموافق للأصول الشرعية. 

قولهم في مصرف الوقف المنقطع: إنه يرجع إلى قارب الموقف الوارثين بقدر إرثهم. 


.۲۲۳/۱۷ الإنصاف‎ )۲( ) .٥١١ /١ الروض المربع‎ )١( 
.٥٤٥ /٥ الروض المربع‎ (€) 


YAo 
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والرواية الأخرى: إنه يصرف على الفقراء والمساكين"“ فإن كان في أقاربه من هو كذلك. 
كانوا أحق من غيرهم» وهذا هو الذي يغلب على مقاصد الموقفين للأوقاف الشرعية. 

واعلم أن كلام الفقهاء- رحمهم الله- في مسائل الوقف على الأولادء وأحد الورثة» من 
قولهم: يقدم كذاء أو يقدم كذا. إنما ذلك كلام مطلق راجع إلى معاني ألفاظ الواقفين» ولكنه 
E E EIS EA‏ 
SL ES AR‏ 
الظلم» ومر بالعدل» فكل ما خالف هذا فإنه مردود على صاحبه» غير نافذ التصرف؛ فإن 
العبد ليس له أن يتصرف في ماله بمقتضى شهوته النفسية وهواه» بل عليه ألا يخالف الشرع» 
ولا يخرج عن العدل» وإن فعل ذلك كان ذلك باطلا بمقتضى قوله بلا: (من عمل عملا ليس 
عليه آمرنا فهو رد». > ومن هنا تعرف معنى قولهم: وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث 
أو حرمانهن عمل بها" . وكذلك معنی قولهم: PRES‏ 
وغير ذلك مما هو ملحوظ فيه مجرد اللفظ. 

والصواب*: أنه يقر في آبواب التبرحات ما لا بختفر في أبواب المعاوضانته لوجر 
الفرق بين الأمرين» فعلى هذا يصح هبة المجهول» سواء تعذر علمه أو لم يتعذر لأنه بذل 
ذلك لا في مقابلة عوض على ما هو عليه فلا مانع من صحته ونفوذه.. ا ) 

قولهم في إبراء مدينه من دينه» ونحوه مما هو في الذمة مة: ایا ي 


(۱) الشرح الکبیر  .٤14/۱١‏ 0 -_-_-7-_- () مسلم۱۷۸). , 
(۳) الروض المربع .٠٥۹/٥‏ 
)٤(‏ الإنصاف ۲۲۳/۱۷.. 
() الروض المربع .1/١‏ 
(0) الروض المربع .٠١/١‏ 


YA“ 
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الحق. وتعليلهم بآنه إسقاط» فيسقط سواء رضي أو كره» وآنه لا يفتقر إلى القبول"". فيه نظر 
N O E E‏ 
وهبة الأوصاف والديون. ) 


والصحيح”: أن تصرف الأب في مال ولده الذي يصح تملكه له؛ صحيح» لأنه متضمن 
للتملك» وقولهم في تعليل المنع: إن ملك الابن عليه تام» ولو كان للغير» أو مشتركا لم 
يجز”. تعليل غير صحيح ينافيه قوله : «أنت ومالك لأبيك». فإنه كما أنه له أن يتملكه» 
فله أن ينوي تملكه ويتصرف فيه» وهو لا يتصرف فيه بالنيابة عن الولد» وإنما يتصرف فيه 
بحسب أنه ملك له» وليس للشارع غرض في قول الأب: تملكته. ثم يقبضه ثم يتصرف 
فيه» وإنما المراد أن الأب في مال الولد حكمه حكم ولده» يأخذ ويبيع ويؤجر ويفعل كل 
ما لا يضر الولد. 

قوله“: فإن وصى لحي وميت يعلم موته» فالكل للحي. الصحيح: القول الآخر؛ أن 
الحي له النصف فقط كجهل موته؛ لأنه كيف يتملك شيتًا أو يكون له شيء لم يملك إ یاه؟ 


قوله": وتصح الوصية بكلب صيد» وزيت متنجس» وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم 
تجز الورثة. هذا غير صحيح؛ فالصواب: أن له الكلب كلهء والزيت المتنجس كله» إلا إن 
كان قد أوصى بثلث ماله» ثم أوصى بهذه زيادة على الثلث فإنه يفتقر إلى إجازة باقي الورثة 
وكيف لا يكون له جميع ذلك وهو صاحب أموال عظيمة ولم بوص بغير الكلب المذكور: 


(۱) الروض المربع .١٠/١‏ 
(۳) الروض المربع .۲۳/٠‏ 
)٤(‏ احمد(1۹۰۲))» آبو داود »))۳٥۳۰(‏ ابن ماجه (۲۲۹۱). 
)٠(‏ الروض المربع ٦۲/١‏ . 
)١(‏ الروض المربع .٦٦/١‏ 


TAY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والزيت» وتعليلهم ذلك بأنه لا بد من سلامة ثلثي التركة للورثةء وليس من التركة شيء من 
جنس الموصى به. غير ظاهر» فإنه ناقص عن الأموال التي تتمول» فكيف يصحح الوصية 
بالمال الكثير المتمول ولا يصحح الوصية بالمال الناقص الذي لا يتمول حتى يكون له مقابل 
من جنسه؟ وهذا واضح» ولله الحمد. 


SONEIG 


TAA 
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ومن کتاب 
الفرائض 


والصواب"': أن الجد لأب وإن علا يحجب الإخوة مطلقاء لأن الله سماه آباء ولانه 
قائم بالاتفاق مقام الأب في غير ما استثني» ولأن بني الإخوة بالاتفاق لا يرثون مع الجد 
الأعلى» ولأن الله تعالى ورث اللإخوة في الكلالةء وهي: من لا ولد له ولا والدء والوالد 
يشمل الأب والجد» فليس للإخوة ميراث معهم» ولأن المورثين للإخوة مع الجد ليس معهم 
في ذلك دليل» وهم مختلفون في كيفية إرثهم اختلافا كثيرًا» ومسائلهم معه غير منضبطة على 
القواعد الشرعيةء فدل ذلك على ضعف القول بتوريث الإخوة مع الجد» والله أعلم. 

والصحيح”": أن الإخوة المحجوبين لا يحجبون الأم عن الثلث» لأن قوله تعالى: #إفإن 
كان ل إِخوةً & [الساء: .]١١‏ المراد بهم الوارثونء فكما لا يدخل فيهم المحجوب بوصف» 
لا يدخل المحجوب بشخص ولأن قاعدة الفرائض: أن من لا يرث لا يحجب» لا حرماتًا 
ا او و ی فإذا لم یکونوا وارٹين 
لم یکونوا حاجبین» والله أعلم. 

والصحيح”": أن كل جدة أدلت بجد وارث» أنها ترث» ولا ينافي ذلك الحديث الذي 
رواه النخعي أنه اة ورث ثلاث جدات» وانحدة من قبل الأم» وانتين من قبل الأب لأن 
هذا إخبار بالصورة الواقعةء ولا فرق بين آم الجد وأم جد الأب وما فوقها لاستواء الجميع 


بالادلاء بالوارث. 
(1) الروض المربع .٠٦/١‏ (۲) الروض المربع .٠٠۴/٠١‏ 
(۳) الروض المربع .٠٠١١/١‏ () البيهقي / .۲٣٣‏ 


۸4 


والصحبح '": آنه يرد على الزوجين كغيرهما من أهل الفروض لعدم الدليل البين على 
أن الرد مخصوص بغير الزوجين» وأما 8 e‏ اواولا لحار بعصم اول عض 4 
[الأنفال: ۷[ ) 


فانه کما لا يدل على أنهم الوارثون بالفرض دون الزوجين» فلا يدل على أنهم 
المخصوصون بالرد» ويدل على ذلك أن العول الذي هو ضد الرد يتناول + جميع آهل 
الفروض؛ الزوجين وغيرهم. وحالة الرد نظير حالة العول» وأيصًا المعنى في العول والرد 
معنى واحد فالعول إذا تزاحمت الفروض» ولم يمكن أن يكمل لكل واحد فرضهء فإن 
المسائل تعول» وتنقص الفروض بمقدار الحصصء والرد إذا قلت الفروض وبقي بقية 

لا وارث لها إلا أهل الفروض»› بان لم یکن ۶ عصبة» ۰ ترد عليهم بقدر ر وهذا 
واضح» ولله الحمل. ٠‏ 


والصحيح": ان المفقرد یتر تی يغب على اتن آنه غير موجره أن لأ بسند جس 
سنة ولا غيرهاء لعدم الدليل على التحديدء ولأن القاعدة الشرعية أنه متى تعذر الوصول إلى 
اليقين رجع إلى غلبة الظن في كل مسائل الدين» ولأن التحديد كما أنه غير منقول» فإنه غير 
معقول» فإنه - على القول به - إذا فقد من ظاهر غيبته السلامة» وكان له عشرون سنة انتظر 
سبعين سنة» فإن كان له تسع وثمانون سنة انتظر سنة واحدة» وهذا ظاهر الفسادء ولكن تحد 
المسألة كنظائرها بن يجتهد الحاكم وأهل الخبرة في تقدير مدة للانتظار» ويختلف ذلك 
باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص» هذا الذي تطمئن إليه النفس والقلب.  ٠‏ 

والصحیح”": آنه إذا مات متوارثان» وجهل السابق منهما بالموت آنهما لا يتوارثان» سواء 
حصل اختلاف بين ورثة كل منهما آم لاء لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت 


(۲) الروض المربع .٠۷١/١‏ 
)۳( الروض المربع .٠۷١/١‏ 


1۹۰ 
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مورثه» أو إلحاقه بالأحياء» كالمفقود» وهنا هذا الشرط مفقود» يوضحه أن الله تعالى ذكر ‏ 
- في المواريث أن الحي له كذا وكذا مما ترك الميت» وهذه الصورة لا تدخل تحت ذلك 
ولأن الأصل عدم استحقاق الإنسان لمال غيره حتى يعلم السبب الذي استحق به» والأثار 
في هذا الباب عن الصحابة رضي الله عنهم مختلفةء فوجب الرجوع إلى الأصول الشرعية» 
والألفاظ القرآنية. 

والصحيح: أن المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء ولو ظهر ذلك منه؛ أنه يتوارث 
هو وقرابته المسلمون» كما كان المنافقون في زمن النبي با تجري عليهم أحكام الإسلام 
الظاهرة» ويتوارثون مع قراباتهم المسلمين» ولأن الحكم إنما هو في الدنيا على الظواهرء 
وأما أحكام الآخرة فإنها على البواطن. ) 

م ئم 


(۱) الروض المربع / ۸۰ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومن باب 
النكاح وتوابعه 


الصحیح ': آنه إذا علم آن غیره قد خطب لا يحل له آن يخطب حتى يأذن الخاطب أو 
يرد» وآما إذا جهل الحال» أو استأذنه فسكت فإنه لا يجوز له الخطبة في هذه الحال؛ لأن 
النبي اة نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك» والنهي يدخل فيه إذا 
جهل الحال» وإذا استأذنه فسكت؛ لأن السكوت ليس بترك. 


وقد تقدم أن الصحيح": صحة العقود بكل لفظ دل عليها؛ سواء كانت بيعا أو إجارة 
أو هبة أو نكاحا أو رجعة أو غير ذلك» فعلى هذا ينعقد النكاح بكل قول دل عليه» وفهمه 
eS EOE‏ 
و 


والصحيح”“: أن الأب ليس له إجبار ابنته البالغة العاقلة على لکا من لا ترضاه؛ لقوله ۳ 
«لا تنكح الأيم حتى تستأآمرء ولا تنکح البکر حتی تستأذن». الحديث متفق عليه وهذا عام 
للأب» وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت رسول الله ب فذكرت 
أن آباها زو جها وهي كارهة» فخیرها النبى . 


.۲٤١ /١ الروض المربع‎ )۱( 

.)٥١٠٤٤( البخاري‎ (۲( 

.۲٤۷ /١ الروض المربع‎ (۳) 

.۲٠٠/٦ الروض المربع‎ )٤( 
.)۱٤۱۹( مسلم‎ »)٩۱۳۱( البخاري‎ )( 

(0) آحمد »)۲٤۹۹(‏ آبو داود (۲۰۹۱)» ابن ماجه (۱۸۵۷). 
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وهذا هو الاعتبار» فإن الأب إذا كان لا يجبرها على بيع شيء من مالهاء فكيف يجبرها 
على بضعها الذي ضرر كراهتها آعظم من ضرر المال بكثير؟! 

والصواب المقطوع به : آن العدالة ليست شرطا في الولي فيزوج الولي الفاسق موليته»› 
كما هو المعمول به في سائر الأوقات» ولم يشترط الشارع العدالة في ولاية النكاح» وأما 
قولهم: لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق”. فإنما ذلك في ولايات الأموال ونحوهاء 
مما تدخله المطامع والتهم» وأما ولي النكاح فقل أن يوجد من لا يختار لموليته أصلح ما 
يقدر عليه» ولو كان من أفسق الناس» وأيضا ولاية النكاح بمنزلة باقي التصرفات التي تنعقد 
من العدل والفاسق»› والله أعلم. 

والصحيح": أن كون الزوج والزوجة عفيفا عن الزنا وعفيفة عنه شرط في صحة التكاح»› 
فلا يصح إنکاح المعروف بالزنا حتی یتوب کما لا يصح نکاح الزانیة حتی تنوب کما قال 
تعالی: لزان ا كخ إلا َة أو مشک رة وألراتية لا نكا د ران أو رلك وُي لك عل 
المومنين [النور: ۳[ 

وکما قال تعالی بعدما حل المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا 
الکتاب من قبلکم فقال: حصني عر مسحي ولا مَُحِذۍ أَحْدَانِ 4 [المائدة: .]١‏ 

والصواب': أن نحریم المصاهرة 5 يست إلا بالنكاح»› لا بالزنا والسفاح؛ لأنه 5 يدخحل 
في لفظه ولا معناه» ولا یمکن قیاسه عليه بوجه. 
(۱) الروض المربع .۲٠٤/٦‏ (۲) الروض المربع .٠٠١ /٦‏ 
(۳) الروض المربع /٦‏ ۲۸۱. 
)٤(‏ الروض المربع ۱/ ۲۹۲. 


14۳ 


4 والصحيے: TE EEE‏ 
لأنه حق لها ثابت لا يسقطه إ إلا الرضا بإسقاطه» ومع تمكينها مع الجهل: ليس برضا. 


قولهم'": ولا يثبت الفسخ بغير العيوب المذكورة» كخرس وطرش وقطع يد أو رجل 
أو عضو" . فيه نظر ظاهر» بل الصحيح ما قاله صاحب الهدي: أن النكاح يفسخ بجميع 
العيوب كسائر العقود» ولأن الأصل السلامةء فكان عدم هذه مشروطا في العقد» والله 
أعلم. ) 
والذي يقتضيه الدليل: آنه إذا أسلم أحد الزوجين» وتأخر إسلام الآخرء فإن أسلم 
المتخلف في العدةء فهما على نكاحهماء وإن انقضت العدة جاز للزوجة آن تتزوج» فإن لم 
تتزوج» وأسلم از بعد ذلك» وأرادها واختارته ردت إلیه بغر نکاح. 

قوله“: ONE‏ فلو طلتق قبل الدخول 
وبعد القبض رجع عليها بالألف دون أبيهاء وكذا إذا شرط الكل له وقبضه الأب» ثم طلق قبل 
الدخول رجع عليها بقدر نصفه. الصحيح: ا ا ی ا 
ا 

والصحيح": أن الذي بيده عقدة النكاح» هو الأب الذي له التملك من مال ولد والعفو 
عنه» وهو ظاهر الآيةء فإن الخطاب للأزواج بقوله: ا ون موشن ِن َل أن موش 
ود َر هَن رة صم ما وض & [البقر: .[YTv:‏ آي لهن» أو فأعطوهن نصف ما 
فرضتم» إلا أن يحصل أحد الأمرين: إما عفوهاء أو عفو وليها الذي بيده عقدة النكاح» فإذا 
حصل أحدهما فلا يجب عليكم أيها الأزواج شيء»ء ولأن العطف يدل على هذا المعنىء 


(۱) الروض المربع .۳۳٠/١‏ (۲) الروض المربع .۳٠٤/٦‏ 


.۱۸۳ /٥ زادالمعاد‎ )٤( .۲۸۷ /۸ الفروع‎ (۳ 
.۲۷١ /٦ الروض المربع‎ ()( .٠۷ /١ الروض المربع‎ )٥( 


. ۸٥ / ٦ الروض المربع‎ )۷( 
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ولأنه لو أراد أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج لقال: ge‏ 
فرضتم» أو نحو ذلك» كما هو ظاهر واضح» ولله الحمد. 


والصحيح': أنه لا يصح تفويض البضع بأن يزوجه بشرط عدم المهرء وأن المهر شرط 
في النکاح» لا یخلو النکاح منهء إن کان مسمی وجب المسمی» وإن کان مسکوتا عنه وجب 
مهر المثلء وإن كان مشروطا نفيه فالنكاح باطل» كما دل على ذلك الآيات والأحاديث 
الكثيرة المتنوعة» ولو كان لأحد رخصة أن يتزوج من دون مهر لأسقطه بي عن الرجل الذي 
قال له: «التمس ولو خاتما من حدید»". فلم یجد فزوجه على ما معه من القرآن. 

قولهم“: أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. فيه 
نظر ظاهرء بل الصواب أن لها منع نفسها حتى تقبض الصداق الحال» سواء امتنعت أو لا 
أو سلمت نفسهاء على أنه سيقبضها ثم امتنع من إقباضها كسائر العقود التي فيها عوض» ولا 
فرق - في الحقيقة - بين النكاح وغيره» بل النكاح آقوى من سائر العقود في وجوب المال 
فيه والشروط. 

وقولهم في تعليل ما قالوا: لرضاها بالتسليم. تعليل غير وجيه» فإنها لم ترض بالتسليم 
مطلقاء وإنما رضيت بحسب أنه سيقبضها صداقهاء فلما لم يقبضها كان لها الامتناع» والله 


أعلم. 
(1) الروض المربع .٠۸۹ /٦‏ (۲) البخاری .)٥۱۳٥(‏ 
(۳) الروض المربع .۳۹۸/٦‏ (6) البخاري »)٥۳٤٩(‏ مسلم .)۱٥۹۸(‏ 


.٤٠١ ٠/١ الروض المربع‎ )٥( 
.٤٠٠١/١ الروض المربع‎ )0 
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والصواب"": آنه تجب معاشرة كل من الزوجين للآخر بالمعروف» وأن الطبخ والخبز 
وخدمة الدار ونحو ذلك واجب عليها مع جريان العادة بذلك» لأن هذاهو المعاشرة المعروفة 
التي كأنها مشروطة في العقدء وكذلك الوطء وغيره يجب بالمعروف» ولا يتقدر ذلك بثلث 
سنة ولا غيرهاء وكما أن الطعام والكسوة والمسكن يرجع فيه إلى العرف» فكذلك الخدمة 
والوطء وغيرهما الجميع داخل في قوله تعالى: #إوعَاشروهُنّ الْمَعروف ‏ [النساء: .]٠۹‏ 
وقوله َي: «ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف». 

قوله": ويكره الوطء بمرأى أحد أو مسمعه» والتحدث بما جرى بينهما. الصحيح: أن 
ذلك يحرم» للنهي الشديد في ذلك» ولما يترتب عليه من المفاسد. 

والصحيح“: أن الخلع لا يحسب من الطلاقء ولو كان بلفظ الطلاق ونيتهء لأن الله 
تعالى جعل الافتداء غير الطلاقء وذلك عام» سواء كان بلفظه الخاص أو بلفظ آخرء ولأن 
العبرة بالمقصود والمعاني» لا بالألفاظ والمباني. ) 

والصواب: أن للأب خلع ابنته بشيء من مالها إذا رأى في ذلك مصلحة لهاء لأن في 
الأب من الشفقةء وله من الحق وجواز التملك والأخذ من مال ولده ما يو جب أن يكون له 
الحق الأكبر في ذلك وفي غيره. 

والصحيح": أن السكران - ولو بمحرم - لا يقع طلاقه» کما لا تقع عقوده» فعباداته 
لاغيةء وعقوده لاغيةء وكذلك إقراره - على الصحيح - وطلاقهء ولأن الشارع لم يعاقبه 
على المسكر بغير الحد ولأن القول بوقوع الطلاق يوجب عقوبة من لم يذنب» وهي 
الزوجةء ولأن شرط الطلاق قصده» والسكران لا قصد له. 


.)۱۲۱۸( مسلم‎ )( .٤٠۳ /٦ الروض المربع‎ )1( 
.٤۸٩ /٦ الروض المربع‎ )1( .٤۷۷ /٦ الروض المربع‎ )٥( 


۲۹٦ 
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ور جح الشيخ تقي الدين ابن تيمية“: أن الطلاق لا يقع إلا واحدة بجميع ألفاظ الطلاق"» | 
ولو صرح بلفظ الثلاث» أو البينونةه أو البتةء أو غيرهاء وأنه لا تقع الثانية إلا بعد رجعة 
صحيحة» ونصر هذا القول بوجوه كثيرة جدًا من وقف على كلامه فيها لم يسعه مخالفة هذا 
القول» لقوته ورجحانه وكثرة أدلته وضعف ما قابله. 

وكذلك رجح رحمه الله تعالى”: أن يمين الطلاق كسائر الأيمان تدخلها الكفارة“» ولا 
تكون بمنزلة الطلاق المعلق تعليقًا محصًاء وذكر الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة» والاعتبار 
على هذا القول» وأنه داخل في عموم الأيمان التي جعل الله لها تحلةء وأطال الكلام في ذلك 
جدًاء وأنه القول الموافق للأصول الشرعية والمعانى الفقهيةء والألفاظ النبويةء والله تعالى 
أعلم. 

والصحيح*: أنه إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلاً لم يحنث» لا في طلاق ولا 
عتاق ولا غيرهماء لأن الله تعالى رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطى من دون استثناء ولأنه 
لا فرق بين اليمين بالله والحلف بالطلاق والعتاق وغيرهماء لأن المغلب في ذلك حق الله 
ال 

والصحيح: أن الرجعة لا تحصل بمجرد الوطء حتى ينويه رجعة» لأن الرجعة حقيقتها 
ترجيع زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه قبل ذلك» وهذا لا يحصل بمجرد الوطء. 

والصحي": آن اللإيلاء ينعقد باليمين بالله وبالطلاق والعتق وغير ذلك» مما يعد چ 
لعموم قوله تعالی: # لَلَذِبنَ يوو من ايهم الاية [البقرة: .]۲۲١‏ 


(۱) الروض المربع ٤4٥ /٦‏ . () مجموع الفتاوی ۳۱۱/۳۲ .۳۱٤‏ 
(۳) الروض المربع )٤( .١١١/١‏ مجموع الفتاوی ۳۳/ .٥٤ -٤٤‏ 
)٥(‏ الروض المربع .0٥۸۸/٦‏ (0) الروض المربع .٠٠ ٤/٦‏ 
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والصحيح ': أن المرآة إذا ظاهرت من زوجها ليس عليها في الحنث إلا كفارة يمين» لأن 
الله تعالى جعل الظهار وكفارته صادرة من الرجل على المرأةء وأما العكس فكما لا يسمى 
ظهارًا فليس فيه كفارته الخاصةء ولا يصح قياس المرآة في هذا الموضع على الرجل؛ لوجود 
الفوارق الكثيرة بينها وبينه. 

قوله في الكفارة": pe‏ فيه نظر» 
E SEB‏ فکفرنهء إطعام عرو مسککنَ 4 
الآية [المائدة: .]۸٩‏ وفي قوله: #وإطْعَام ا مسوكنًا 4[المجادلة: [٤‏ اراش الذي 
يعرفه العرب» وأما تمليكهم الطعام» فنهاية الأمر أنه ملحق به. والله أعلم. 

قوله": وإن علمت ما رفعه من رضاع أو إرضاع أو نحوهماء فلا تزال في عدة حتى 
يعود» فتعتد به أو تبلغ سن الإياس» فتعتد عدة آيسة. هذا فيه نظرء فإنه إذا غلب على الظن أنه 
يعود» كما إذا ارتفع عن المرضع مدة الرضاع» فإنه يغلب على الظن آنه يعود بعد الرضاع» 
فهذه تنتظر حتى يعود» وأما إذا لم يظن عوده فإنها تعتد سنة كاملة» تسعة أشهر احتياطًا عن 
الحمل» وثلاثة للعدة. والقول بأنها تنتظر حتى تبلغ سن الإياس؛ ضرر عظيم عليهاء لا تأني 
به الشريعة. 

والصحيح ^ : أن ال طول اة ونحوهن ل تعتد بعدة زواج» بل تستبرئ 
استبراء الإماء بحيضة واحدة لعدم دخولهن في نصوص عدة الزوجات» ولعدم صحة قياس 
السفاح على النكاح» ولأن للزواج عدة معانِ في حكمة العدة» بخلاف الموطوءة وطنًا 
محرماء فإنه ليس القصد إلا معرفة براءة رحمهاء وذلك حاصل بحيضة واحدة. 


(1) الروض المربع ۷/۷. 
(۲) الروض المربع ۷/ .٠١‏ 
(۳) الروض المربع ۷/ .٠١‏ 
)٤(‏ الروض المربع .۷١/۷‏ 
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والصحيح”': أنه لا يجوز للمرآة الحادة لبس الأبيض الحسن» كالإبريسم ونحوه» وقول 
المجوزين: إن حسنه من أصل الخلقة. فرق غير مؤثرء فالتأثير إنما هو الفرق بين اللباس 
الذي يدعو إليها ويرغب فيهاء وبين ما ليس كذلك من لباس المهنةء وأما الألوان فلا عبرة 

والصحیح": yT‏ إطلاق الراضع للشديء او انغال إلى 
ثدي آخر بل لا بد من رضعة كاملةء لأن هذا هو المتبادر شرعًا ولخة وعرقاء . ) 


OIG 


۲۹۹ 


ومن کتاب 
النفقات وغيرها 


والصحيح”": أنها لا تسقط نفقة الزوجة عن زوجها إلا بنشوزهاء ومعصيتها إياهء وأما 
حبسها وسفرها الواجب أو المباح بإذنه فلا يسقط نفقتها؛ لأن الأصل وجوبها ولا مسقط 
لهاء وليست في مقابلة الاستمتاع فقط فإنها تجب للمريضة ولو لم يمكن استمتاعه بهاء 
وكذلك النفساء ونحوها. | 

وإذا اختلف الزوج والزوجة في النفقةء فالصحيح”“ أن القول قول الزوج إذا شهد له 
العرف والعادة بذلك؛ لأنه وإن كان الأصل وجوب النفقة عليهء فإنه يعارض هذا أصول أخر 
وظواهر كثيرة فإن الأصل آن نفقتها إنما كانت من زوجهاء والظاهر الذي يقارب الجزم في 
كثير من ذلك يصدق قوله. 

والصحیح": ایت ار زنب ی رکا اناو ای انت ی اف 
لأن هذا هو العرف» فيجب الرجوع إ إليه» ولأن الله تعالى لم يوجب على الزوج لزوجته التي 
ترضع ولده غير النفقة والكسوة» والله أعلم. 

والصحيح في مسألة الحضانة“: أن الترتيب الذي ذكره الأصحاب فيهاء وإن اعتبرناء 
فإنما ذلك إذا لم تتحقق مصلحة الطفل بغيره» فإن تحققت» وكان المؤخر أصلح له» أو 
المقدم أضر عليه» كان الواجب اتباع مصلحة الطفل» ويدل على هذا أن هذا الباب كله 
مقصوده القيام بمصالح المحضون» ودفع مضاره فمع الاشتباه يقدم من كان مظنة حصول 
(1) الروض المربع ۷/ ٠١١‏ . (۲) الروض المربع ۷/ .٠١١‏ 
(۳( الروض المربع .٠١١/۷‏ €3 الروض المربع .٠٤۸/۷‏ 


f" ۰ 
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ذلك» ومع التحقق يرجع إلى الأصل المذكور. 

والصحيح”“: وجوب النفقة لكل زوجة غير ناشز حتى الصغيرة والمسافرة لحاجتها بإذنه 
ونحوهما؛ لأن الأصل وجوب النفقة لكل زوجة»ء كما تجب بقية أحكام الزوجيةء ولا نسلم 
- أن النفقة علتها إمكان التمكين فقط» بل العلة الأصيلة كونها زوجة غير ناشزء ويؤيد هذا 
وجوب النفقة على الزوج الصغير» وللزوجة المريضةء والحائض. والمحرمة» ونحوهن»› 
مع أن التمكين من الوطء غير ممكن حسًا أو شرعا والله أعلم. وهذا أحد القولين في مذهب 
الإمام أحمد والشافعي رضي الله عنهما". ) 

والصحيح": أن للزوجة منع نفسها من زوجها لقبض صداقهاء سواء مكنت قبل ذلك 
جميع العقود» والمعاوضات: أن أحد المتعاوضين إذا منع العوض فللآخر منع المعوض» 
كالبيع والإجارة ونحوهماء ولأن التعليل بقولهم: لوجود التمكين الذي هو استيفاء للمعقود 
عليه . فإنه لم يستوف إلا ما مضى» وأما ما يستقبل فإنه إلى الآن لم يستوفه» وآما رضاهاء 
يمنعهاء فإذا ظهر خلاف ما ظنت ملكت الامتناع حتى تقبض الصداق» والله أعلم. 

والصحيح”: الرواية الأحرى عن أحمد؛ أن المرأة لا تملك الفسخ لعسرة زوجهاء إلا إذا 
وجد منه غرور لهاء لأن الله يقول: لفق ڏوسعة من سَعَو وس فر عله رزفه, ففق نّا 


م وم 


ءانه أ مكلف أله سال مآ انها 4 [الطلاق: ۷]. فلم يجعل لزوجة المعسر الفسخ» وأيضا 


.٠٠١/۷ الروض المربع‎ )١( 
.٤٥/۲٤ الشرح الکبیر‎ )۲( 
.٠١۳/۷ الروض المربع‎ )۳( 
.٠١١/۷ الروض المربع‎ )٤( 
.٠١٤ /۷ الروض المربع‎ )٥( 
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لم يثبت عن النبي ا جواز الفسخ لإعساره. والله أعلم. 

واختار شيخ الإسلام": وجوب النفقة للأقارب» ولو كان وارثا لهم برحم؛ لأن الله أطلق 
في قوله: #ووعلى أَلْوارثِ مل ذلك # [البقرة: .]۲١۳‏ مع أن الحاجة للنفقة في الغالب أشد من 
الحاجة إلى الإرث”. والله أعلم. ٠‏ | 


ولم يتحرر لي في الحضانة - في تقديم بعض النساء على بعض - ضابط تطمئن إليه 
النفس”» إلا آنه يراعى مصلحة المحضون.» وأن من تحققت فيه» فهو أولى من غيره وإن 
كان أبعد ممن لا يقوم بالواجب. وهذا مراد الأصحاب بقولهم: ولا يقر المحضون بيد من 
لا يصونه ويصلحه. لأن كل ولاية إنما يستحقها من كان أعظم قياما بالمقصود منها. 

وكذلك الصحيح": ما رجحه ابن القيم في الهدي: أن الرقيق» والفاسق» وكذلك 
المزوجة - خصوصاإذا رضي زوجها - لهم الحضانة وأنه لا يسقط حقهم منهاء لعدم الدليل 
المسقط لحقهم» ولتمام مصلحة المحضون» ولوجود هذه الأمور في الصدر الأولء ونه لم 
ينقل أن أمّا عزلت عن حضانة أولادها لرقها أو فسقها". 


(۱) الروض المربع .٠١۹/۷‏ 
(۲) الاختيارات للبعلي ٤١۳‏ . 
(۳( الروض المربع .٠١١/۷‏ 
)٤(‏ الروض المربع ۷/ .٠١١‏ 
)٥(‏ الروض المربع .٠١١/۷‏ 
(1) زادالمعاد .٤٤۱ /٥‏ 


المختارات الجلية من المسائل الفقهية 


ومن كتاب الجنايات ‏ 


الصحيح: آن الضابط الذي ذكره أصحابنا في قتل العمد العدو ان: أنه القتل بما يغلب 
على الظن موته به آنه مطرد على عمومه لا یستثنی منه شيء» حتی ولو غرزه بابرة آو شوكة 
في غير مقتل» وخرج دم كان من شبه العمد. لعدم الدليل على إخراج هذه الصورة من 
العموم» ولمشاركتها لسائر أنواع شبه العمد. 

والصحیح7: الرواية الأخرى عن الإمام ا أنه کما يجب ب القصاص ا فريك 
الأب» وشريك الحر في قتل القن وشريك المسلم في قتل الكافرء فكذلك يجب على شريك 
المخطى والمقتص وغير المكلف والسبع؛ لوجود القتل العمد العدوانء ولعدم المسقط. 

والصحيح”": الرواية الأخرى عن أحمد التي اختارها شيخ الإسلام“؛ آنه يفعل بالجاني 
كما فعل؛ كما رض النبي ية رس اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين”» وكما 
أجاز الله أن يعاقب الجاني بمثل ما عاقب به» وفيه من تمام الردع ماهو من حكمة الشارع. 


قوله": إلا أنيكون الجرح أعظم من الموضحةء فله أن يقتص موضحةء وله أرش الزائد. 
هذا قول ابن حامد» وقول أي بکر: إنه يخير بين أن يقتص موضحة ولا يأخذ رشا زائداء أو 


يأخذ الدية. أقرب إلى الصواب”؛ لأنهم قد ذكروا أنه إذا قطع الأشل طرف الصحيح فله أن 
يأخذ الدية أو يقتص بلا أرشء» وإذا قطع الجاني من منكبه وخيف الجائفةء فله آن يقتص من 


.٠۸۷ /۷ الروض المربع‎ )۲( ٠.١١/۷ الروض المربع‎ )١( 
.٤۲۲ الاختيارات للبعلي‎ )٤( .۲٠۳/۷ الروض المربع‎ )۳( 
.۲۲٤ /۷ الروض المربع‎ )٩( .)۱۹۷۲( مسلم‎ »)۲٤۱۳( البخاري‎ )( 


.۲۸۹/۲٣۰ الإنصاف‎ )۷( 
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المرفق بلا شيء» والظاهر آنه لا فرق بين الأمرين» والله أعلم. 

قوله في باب الديات": أو بالت دابته فی الطریق ویده علیها لزمته دیته» وقال في المغني› 
والشرح»› وصاحب الفروع": وقیاس المذهب: لا يضمنه» وصوبه في الإنصاف"› وهذا 
هو الظاهر؛ لأنه لم يتعد بذلك» والطريق المشترك له فيها حق» ولم تزل دواب المسلمين 
تبول في أسواقهم وطرقهم ولا يعدون ذلك تعديّاء والله أعلم. 

والصحيح“: الرواية الأخر ى عن الإمام أحمد. أن الأصل في الديات الإبلء والباقيات 
أبدال عنهاء ويدل على ذلك أمور: 

منها: رفع عمر دية الفضة في زمانه لما رخصت» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. 

ومنها: أن التغليظ والتخفيف خاص في الإبل. 

ومنها: أن ديات الأعضاء والشجاج» والغرة» كل ذلك مقدر بالإبل» فلو كان غيرها أصلد 
لثبتت فيه هذه الأشياءء والله أعلم. 

وعن أحمد في قطع أعضاء العبد أو جراحه”: ما نقص من قيمته مطلمًا. اختارها الموفق» 
والشارح» والشيخ تقي الدين"“ وغيرهم» وهي الصحيحةء لأنه لا نص في إلحاقه بالحرء 
بالنسبة إلى القيمةء ولأن ديته في نفسه قيمته» فكذلك ما دون النفس» ولأنه من جملة الأموال 
التي يعتاض عنهاء وتضمن بالإتلاف فوجبت القيمة في النفس» وما نقص منها فيما دونهاء 
والله أعلم. ) 
(۱)( الروض المربع ۷/ .۲۳١‏ 


(۲) المغني 44/۱۲ الشرح ۳۱۹/۲١‏ الفروع ۷/ .٠٠١‏ 
(۳) الإنصاف ۳۱۹/۲۰. 


.10۱ /۷ الروض المربع‎ )٥( 
.٠٠٤/١٤ مجموع الفتاوی‎ ٤۰۷ /۲٣ المغني ۱۸۳/۱۲ الشرح‎ (1) 


€ 


المختارات الجلية من المسائل الفقهية 


وعنه"“: لا كفارة على قاتل نفسه مطلقاء ورجحه الموفق”"» لأن سياق آية الكفارة في قتل 
غیره» ولقوله تعالی: دة مُسَلَمَة آَل 4 [الساء: ۹۲]. 

ولا تجب عليه الدية في قتل نفسه» ولقصة عامر بن الأكوع حين رجع إليه ذباب سيفه 
فقتله"» ولم يأمر فيه بكفارة. 


ړت مهمه 


(۱) الروض المربع ۲۸۸/۷. 
(۲( المغني ۱۲/ .۲۲٠‏ 


.٤۱۹٩ البخاري‎ )۳( 


۳۰0 


ومن کتاب | 


الصحيح': أن الحد يؤخر للمرض الذي يرجى برؤه» وكذلك للحر والبرد الذي يخاف 
منه التلف» لتأخير النبي بيا الحد عن النفساء بعد الولادة” ولأن المقصود التأديب» 
لا إتلافهء وقد أمكن أن يحد بأسواط معتادة» يحصل بها النكاية له ولغيره. 

والصحيح: آنها تحد إذا حملت من لا زوج لها ولا سيد إذا لم تدع شبهة؛ أي وتدل 
القرينة على ذلك. وهو إحدى الروايتىه*) اختارها شيخ الإسلام رحمه الله“ كما دلت 
عليه خطبة عمر بمحضر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

وفي عدم حد من وطى ميتة نظر”» فإن وها أشنع من وطء الحية شرعا وعقلا وطبعاء 
حتی روي عن الإمام أحمد: آنه يحد حدين"» وذلك لتناهي قبحه وشناعته وفحشه. ) 


وعن أحمد“: لا يشترط أن يأتي الشهود الأربعة في الزنا في مجلس واحد" بل 


()۱( 
(۳) 
)€( 
)٥( 
(% 
(VW) 
(A) 
)۹( 


لو جاءوا في مجالس لم ترد شهادتهم؛ كالإقرار» وكذلك لو شهد اثنان أنه وطئها في بیت 


الروض المربع .۳٠۸/۷‏ (۲) مسلم .)۱٩۹٥(‏ 
الروض المربع ۳۲۸/۷. ) 

الفروع ۰ .. 

مجموع الفتاوى. 

الروض المربع ۷/ .۳۲١‏ 

.۲۹۳ /۲٣ الانصاف‎ 

الروض المربع ۷/ .۴۲٠١‏ 

.۳٠۱۸ /۲٣ الإنصاف‎ 


المختارات الجلية من المسائل الفقهية 


آو يوم» وآخران آنه وطئها في يوم آخر» أو بیت آخر ؛ لأنه لا دليل على اشتراط المذكورات» 
والشهادة المذكورة لا يناقض بعضها بعضاء ولا تعارض فيهاء بل في الأخيرتين لم يزد الأمر 
إلا شدة. 

والصحیح: أن حد القف لله تعالى فلا سقط بعفو المقوف لعموم الأبة الك الكريمةء 
وهي : وازن ب لمكت ) الور ٤‏ ولو ا ف ا 


واختیار شیح الإسلام في حل الخمر": أن ما زاد على الان لیس ا ا 
الإطلاقء ولا س 2 الإطلاق» بل يكون راجعا للمصلحة”"» وعلى هذا القول تدل 


و ويره تس این ولول سك هة امنرات الاب 
MSS SS ELAS SG‏ 
ونجة الاحتياط كما كان الي Ss.‏ ` 


۰ والصخیے' ا "بحسب المصالحة والزجرء والمراد 
بقوله کي: دلا يجلا أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله أن الحد المراد به 


المعصيةء وآن الذي لا يزيد على ذلك تأديب الصغيرء والزوجة» والخاد» ونحوهم في غير 


چ 


(۱) الروض المربع ۷/ ۳۳۲. (۲) الروض المربع ٠ .۳٤١/۷‏ 
)۳( مجموع الفتاوی ۲۸/ E .۳۳٠‏ 
)٤(‏ الروض المربع .٤٤/۷‏ 

.)۲۰۰٤(ملسم‎ )( 

.۳٤۷ /۷ الروض المربع‎ )٩( 

(۷) يعني: فوق. 

.)٩۸٤۸( البخاري‎ )۸( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والصحيح”': أنه يقطع بسرقة العبد الكبيرء كما هو أحد الو جهين في المذهب للعمومات» 
وعدم المخصص,» وعدم ما يدل على سقوط القطع. 

والصحيح أيضا": آنه يقطع بسرقة الحر الصغير إذا كان عليه حلي أو غيره يبلغ نصابا 
للعموم» ولعدم المسقط. ا 


وقولهم: إنه تابع لا يدل على السقوط. بل قال بعض الأصحاب: إنه يقطع بسرقة الحر 
الصغير» ولو لم يكن عليه حلي» وما ذلك ببعید. 

قولهم'": إذا دخل الحرز فذبح فيه شاة» وقيمتها نصاب فنقصت بذبحه» ثم أخرجها فلا 
قطع عليه. فيه نظر ظاهرء ومن العجيب قول صاحب الإنصاف: بلا نزاع أعلمه“. والله 

قولهم": إذا ادَعَى السارق أن المسروق ملكه»ء أو آذن له فيه لم يقطع. وعنه: أنه يقطع 
بحلف المسروق منه» وهو الصواب بلا ريب» ولا يخفى ما يتضمنه القول الأول من فتح باب . 
الشرء ومناقضته للردع والزجر. ٠‏ 


والصحیح": القول الذي جری عليه صاحب المختص ۷ في إضعاف القيمة على کل 
من سرق من غیر حرز» ولا فرق بین صوره. 


(۱) الروض المربع .۳٠۸/۷‏ 
(۲) الروض المربع ."١۸/۷‏ 
(۳) الروض المربع ۷/ .۳٠١‏ 
(6) الإنصاف .٤۹٦/۲١‏ 

1Y /۷ الروض المربع‎ )٥( 
.۳۷١ /۷ الروض المربع‎ )7( 


(۷) زاد المستقنع 


۳۸ 


المختارات الجلية من المسائل الفقهية 


وقولهم: ثبت في الأربعة على خلاف القياس”. غير مسلم» بل هو مقتضى القاعدة 
- الشرعيةء وهي: أنه من سقطت عنه العقوبة لمانع أضعف عليه الخرم» كما في نظائره» والله 
أعلم. 

وكذلك الصحيح ما جرى عليه في المختصر”: أن قطاع الطريق إذا جنوا بما يوجب 
قودا في الطرف تحتم استيفاؤه؛ لأنه إذا تحتم في النفس ففيما دونها من باب أولى» ولأن 
المصلحة في استيفائه عامة» والمضرة بعدم الاستيفاء عامة» وهذه خاصة ما يتعين إقامته» 
والعلل العامة لا يراعى فيها أفراد المسائل النادرة كماهو معلوم. 

قوله'": لا يلزمه حفظ ماله عن الضياع والهلاك. فيه نظر ظاهرء بل الصواب لزوم ذلك 
لنهيه ب عن إضاعة المال» ولأن إضاعته سرف وتفريط خصوصا إذا كان له عائلة أو عليه 
دين يستضر بترك حفظه» فهذا لا يمكن القول | الا بازوم حفظه وتمین؛ لان ما لاتم الواجب 
إلا به فهو واجب. 


GO CO GJ 


.۳۷٦/۷ الروض المربع‎ )١( 
.۳۸١ /۷ الروض المربع‎ )۲( 
.۳۸۷ /۷ الروض المربع‎ )۳( 
.)۱۷۱١( مسلم‎ »)1٤۷۳( البخاري‎ )٤( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومن باب 
الصيد والذبائجح ٠‏ 


الفارق» ولأن الشارع سوى بينهما في ترك المؤاخذة. 

قولهم: «وإن رمی صیدا فوقع في ماء ومات لم يحل». الصواب التفصيل» وأنه إذا 
جرحه جرحا غير موح فوقع في ماء كثير يعين على قتله لم يحل؛ لاشتراك السبب المبيح 
والحاظرء وإن كان الجرح موحيا أو الماء لا يقتل مثله حل؛ لأنه انفرد السبب المبيح وحده 
في زهوق النفس» والماء لا أثر له» وتعليلهم يدل على هذا التفصيل. 

والصحيح”: أن الذكاة تحل ما أبينت حشوته أو قطع حلقومه إذا ذكي وفيه حياة مستقرة؛ 
لقوله تعالی: #والمنْحَِمّة والموفودة ه إلى قوله لاما دكن [المائدة: ۳]. 

وهذا قيد لهذه الخمسة» وهذه الصورة داخلة في العموم. 

وأما قولهم: إن وجود هذه الحياة كعدمها“. فهو معارض بالمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة إذا وصلت إلى حال يعلم أنها لا تبقى بعده» فإنها تحل» حتى على المشهور من 
المذهب”» وكذلك المريضةء ولا فرق بين المذكورات فى الحقيقة. 


.٤٦١ /۷ الروض المربع‎ )١( 
.٤0۸/۷ الروض المربع‎ )۲( 
.٤٤۹4/٤ الروض المربع‎ )۳( 
.٤٤4۹/۷ الروض المربع‎ )6( 
.۳۳۷ /٦ شرح المنتهی‎ )٥( 


1۰ 


المختارات الجلية من المسائل الفقهية 


قولهم: وإن سمى على سكين فألقاها وذبح بغيرها حل بتلك التسميةء لا إن سمى على 
سهم فألقاه ورمی بغیره» فلا یحل. هذا فيه نظر» والصحيح: استواء الصورتين في الحكم» 
وآنه إذا سمى على المذبوح والصيد كفاه ذلك ولو أخذ سکینا آخرى أو سهما آخر؛ لأن 
المقصود التسمية على الذكاة والصيد» وقد حصل. 
وأما تعليلهم بالفرق بين الصورتين» آنه في السهم لما كان يجزيه إذا رمى صيدا فأصاب 
غيره احتيج إلى التسمية على السهم" - فهذا غير مفيد؛ لأن الصيد أوسع من الذبح في آلته 
ومحله وغير ذلك مما وسع فيه» فكيف تضيق فيه هذه الصورة ؟ والله أعلم. ) 


ەمەه 


۳11 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومن باب 
الأيمان والنذور 


قولهم'': ومن لزمته يمان مو جبها واحد قبل التكفيرء فعليه كفارة واحدة ولو على 
الروايتين. والصحيح: أن عليه كفارات بعدد الأفعال المتنوعة للعمومات الدالة على أن كل 
فعل محلوف عليه ففيه كفارة» وظاهر العموم يقتضي أن ذلك قبل التكفير وبعده» وكما لو 
ظاهر من زوجاته بکلمات متعددة. 

والصحيح في جميع الكفارات": آنه يكفي إطعام المساكين ولا يلزم تمليكهم» كما هو 

والقول الجامع في جامع الأيمان": الرجوع إلى نية الحالف» ثم إلى سبب اليمين الذي 
هيجهاء ثم إلى ما كان آقرب إلى مقصد الحالف ونيته؛ من: تعيين» أو لخة الشارع» أو العرف» 
أو اللغة» وذلك بحر لا ساحل له؛ لأنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأوقات» 
والأماكن واللغات» والله أعلم. 

والرواية الأخرى عن أحمد°: أن النذر لا ينعقد في مباح ولا محرم» فلا يوجب كفارة» 
وفاقا لجمهور العلماء”» أقوى من المشهور من المذهب» لعدم الدليل الدال على انعقادهاء 
(1) الروض المربع .٤۷۸/۷‏ (۲) الروض المربع ۷/ .٠١‏ 


.٤۹۹/۷ الروض المربع‎ )٤( 
.۷1/١١ الفروع‎ )٥( 


1۲ 


المختارات الجلية من المسائل الفقهية 


والحديث الصحيح: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه». ليس فيه الأمر بالكفارة» وتآخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والنذر المباح آشبه بلغو اليمين. 


ONGOING 


.)٦٦۹7( البخاري‎ )١( 


۴1۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومن کتاب 
القضاء والشهادات وغير ذلك 


قوله"": فإن لم يجعل له شيء وقال للخصمين: لا أقضي بينكما إلا بجعل» جاز. 
والصواب: آنه لا يجوز؛ لأن فيه فتح باب شر كبير من وجوه متعددة. 

قوله في المجتهد في مذهب إمامه"": يحكم» ولو اعتقد خلافه. قول في غاية الضعف» 
وهو مبني على قول ضعیف جد وهو لزوم التمذهب بأحد المذاهب الأربعة» ووجوب 
الأخذ بالمقدم من ذلك المذهب عند أئمتهم» وهذا قول لا دليل عليه من كتاب ولا سنة 
ولا إجماع» بل الأدلة تدل على بطلانه» وهي مبسوطة في محالها من كتب أهل العلم قال 
شيخ الإ سلام ابن تيمية: ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل» أو لكون 
أحدهما آعلم أو أتقى» فقد أحسن» ولم يقدح في عدالته بلا نزاع. قال: وفي هذه الحال 
يجوز عند أئمة الإسلام» بل يجب» وإن أحمد قد نص عليه" . وقال أيضا في التمذهب بأحد 
المذاهب والأخذ برخصه وعزائمه: فيه طاعة غير الرسول في كل أمره ونهيه» وهو خلاف 
الإجماع» وتوقف في جوازه. 


قال الشيخ تقي الدين في مسألة تحرير الدعوى“: وفروعها ضعيفة لحديث الحضرمي. 


.١٠١/۷ الروض المربع‎ )١( 

(۲( الروض المربع ۷/ ١١۹‏ . 

(۳) الفتاوی الکبری .٥٥٦/٥١‏ 

)٤(‏ المصدرالسابق. 

.٠٤۷ /۷ الروض المربع‎ ء٠٦٠١‎ /١ الفتاوى الكبرى‎ (٥) 
.)۳٦۹۲۲( آبو داود‎ )1( 


۳1٤ 


المختارات الجلية من المسائل الفقهية 


قوله": ولا ترد اليمين على المدعي. الصحيح أن الحاكم إن رى ردما على المدعي 
فله ذلك» خحصوصا إذا كان المدعي منفردا بعلم ذلك. 


قوله في القسمة": a‏ 
يلتفت إليه. يعني ولو ببينة. 


آنه 5 البينة في الغلطل کما اختاره ھا e‏ غير 
رد القسمة: 


قوله في الشهادة“: لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض» والعَذو على عدوه» 
لأنهم مظنة التهمة. الراجح في هذا قول من قال من آهل العلم: إنهم إذا تحققت عدالتهم 
ظاهرا وباطنا لم ترد شهادتهم بهذه الأسباب لأن العلم اليقيني بأنهم مقبولو الشهادة لا 
يعارضه الظن الذي هو التهمةء بل هو ظن ضعيف في مثل حالهم» وإن كانت لم تتحقق 
عدالتهم ظاهرا وباطناء بل ظاهرهم فقط العدالةء ووجود بعض الأسباب المذكورة قوى قول 
من رد شهادتهم» والناس في هذا درجات متفاوتة. 


e‏ نشیا رین ت مقا هان لجل شي کل شيب حن 
وهذا القول هو الذي يقتضيه الدليل والتعليل: 


.٠٤٥ /۷ الروض المربع‎ )١( 
.٥۷۳ /۷ الروض المربع‎ )۲( 
.١٠١/٠٤ المغني‎ )۳( 
.٠٠*٠/۷ الروض المربع‎ )٤( 
.٦*۹/۷ الروض المربع‎ )٥( 
۳۷۸/۱۱ الفروع‎ )0( 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
أما الدليل؛ فلأن الله أقام المرأتين مقام الرجلء وجعل شهادتهما عن شهادته في الأموال 
ونحوهاء وقوله : «آليس شهادة المرأتين كشهادة الرجل»؟ ولا فرق بينها وبين غيرها. 
وأما التعليلء فلأن مبنى الشهادة على الحفظ والضبط والصدق» وهذا المعنى موجود في 


النساء كما هو موجود في الرجال» وما يقدر من نقصهن مجبور بمضاعفة العدد» خصوصا 
إذا كثرن وصرن معروفات بالصدق والحفظ. وهذا كلما تأمله الإنسان تبین له رجحانه» والله 


أعلم. 
وتقدم أن الصحيح في السكران": انه ات ولا إقراره» ولا غير ذلك من 
تصرفاته» والله أعلم. 


ول عن در ار و ا 
تم بحمد الله في ۳ صفر سنة ٠١١١‏ هوقد صار على غاية مايمكن من الاختصار؛ لكونه 


أشير فيه إلى مآخذ القول المنصور: إشارة لطيفة يحصل بها للفطن الوصول إلى المقصود» 
e‏ 


وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. 


ALEKIOMEKKI MRS 


(۲) الروض المربع .٦۳١/۷‏ 


۳۱١ 


یئ تات اندي © 


ڪال 


. 1 2 
5 1 


الحمد لله الذي قد فقها 
فعلموا» وعملواء وعلموا 
فكانوا في الدين القويم قاده 
فهم نجوم الأرض للسلوك 
قد حفظوا شريعة الإسلام 
جزاهم الرب الرحيم عنا 


وهذه منظرمة قصدي بها 


في فقه أحكام تفيد المبتدي 
أرجو من الرحمن تتميما لها 


في دينه الأبرار أصحاب النهى R‏ 


وصبروا على الأذى وأخلصوا 
بهم يؤم الله من أراده 
وهم رجوم الملحد الأفوك 
وضبطواقواعد الأحكام 
وعن جميع المسلمين منا 
تيسير أحكام قد اعتنوا بها 
ن کے افحاب الت اح 
في اللفظ والمعنى خلاصا لها 


كتاب الطهارة 


واعلم بأن الما طهور أو نجس 
فالأول: الماء الذي لم ينتقل 
والطاهر: الماء الذي تغیرا 


أو كان معصورا من الأشجار 


۳1۹ 


أو طاهر غير الطهور والنجس 
عن حاله الأولى بعارض نقل 
بالطاهرات لا تراب غيرا 
أو قد زال موجب الإطهار 
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والثالث: القليل لاقی للنحس 


أو مطلقا إذا تغير بالنحس 


فإنيزل بنفسه‌التغير أو نزح او إضافة فيطهر 
باب الانية 


سوئ آلذهث والفقضة المشوت 
أوك السقا وخمر الإناء 
وکل شيء في الحياة طاهر 


والجزء لااإنسان والمغصوب 

ّ ۳ .. )۱( 
مع ذكرك اسم الله تنفي الداء ‏ 
فشعره بعد الممات طاهر 


باب الاستنجاء وأداب التخلي 


يكفي الفتى من نجوه أحجار 
ما فيه من روث ولا عظم ولا 
واستعمل الآداب عند الخارج 


سمّ الإله واستعذ في المدخل . 


واقضك كات سات قدا 


ويحرم استقبال بيت الله 


(1) في المطبوع: (السداء). 


ثلاثةتنصاعداأطهار 
نجاسة» ولا ما ليس منقيا 
لتعتلي أعلى ذرى المناهج 
واجلس على اليسرى وبها فادخل 
واسکت ولا تمکث به شدیدا 
مستغفرا مولاك إذ خلصت 
أو عکسه فلا تكن بالساهي 


منظومة في أحكام الفقه 


أو في الطريق أو ظلال نافع 
ويكره التخلي فوق النار 


أو مثمر الأشحار والمناقع 
أو الرماد أو بذي الأحجار 


باب السواك ‏ 


إن السواك سنة مۇكدە 
مثل الصلاة والوضوء أوله 


لا ا أوقاته المؤكده 
والانتباه والتغير اخره 


ومن عظيم منة الرحمن تتميمه 2 : ةالإيمان 
با لطيسب والنكاح والختان والقصس للشعور والبنان 
باب الوضوء 


سم الإله وانو عند الطهر ٠‏ 


واستکملن شروطه الثمانيه 
العقل والإسلام والتمييز 
كذا انقطاع موجب الطهاره 
وكل هذا لازم اغتسال 
تقديمه اليمنى على الشمال 
سوى الأخير فاحفظن مقالي' 


وابدأً بما به الرحمن يجزي 


إن کنت تبغیها تجدها دانیه 


(1) في المطبوع:(قالي)ء والمثبت من المخطوط 


۳۲١ 


طهورماء كونه يجوز 
وقطعه بماء او حجاره 
مع الثلاث وحضور البال 
والدلك للأعضاء بالكمال 


واحرص على المسنون كاستقبال 
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وامسح لراس مرة والأذن 
كما استحبوا قوله للوارد 


تقديم راس قبلها مستحسن 
بعد الفراغ فافهم الموارد 


وامسح على الخفين إن لبست على طهارة وقد سترت 


ثلاثةالأإبامللمسافر 
وهكذاالخمار والعمامه 


وثلشهن للمقيم 


باب نواقض الوضوء 


وينقض الوضوء كل ما خرج 


والدم والقيء الكثير عرفا 


وسس فرج ومسيس أنشى 
وغسل ميت ولحوم ار 
واعمل على اليقین إن شكکت 
ثلاثة محظورة في الأصغر 


(۱)( ساقطة من المطبوع 


۲ 


من السبيل مطلقا إذا خرج 
وكل أمر فيه العقل يخفى 
لشهوة من دون مس الخنثى 
رر اتان جي اكد 
في الطهر والأحداث إذ جزمت 


أعني الحدف» وخمسة في الأكبر 


منظومة في أحكام الفقه 


ن ا 


ويلزم الغسل من الخروج 
والحيض والنفاس والإسلام 
وينداب الغسل لكل عيد 
والغسل للإحرام والإفاقه 
فمن نوى بغسله مندوبا 


ويندرځ حكم الحدث في الأكبر ' 


والموت تتميما لذي الأحكام 
وج جمعة في قولنا الأكيد 


من ا فشے والتي تهراقه 


مع واجب يحصل المطلوبا 
[5 یاد تم بجي بالادر 


باب التيمم 


ومن عمظيم منة المعيد 
وهو التراب الطاهر المباح 


والفرض فس الوجه والكفين ِ 


إن لم نجد ماء فبالصعيد 
به الذي بالماء يستباح 


بضربة تكفي أو اثنتین 


باب إزالة النجاسة 


تطهير أرض نجست تعميمها 
والبول للصغير يكفي نضحه 


بالماء حقا أو يزل رميمها ‏ 
ةّ 
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واغسل من الكلب والخنزير 


إلا الجراد والسمك والآدمي 


والهر جزما في الحياة قد طهر 
وکل شيء أكحله محرم 
وعکس هذا حکمه بعکسه 


سبعا مع التراب بالتخيير 
واحكم على الميتات بالنجاسه 
وكل نفس لا تسيل بالدم 
وکل شيء دونها کما اشتهر 
EET EEE‏ 
إلا الذي طعامه من نجسه 


باب الحيض 


والحيض والنفاس يمنعان للصوم والصلاة والقران 

كذا الطواف ودخول المسحد والحيض للطلاق فافهم مقصدي 

والمستحاضه تحلسن العاده أو تحلسن لتميز بعد العاده 

وتفعل الصوم مع الصلاة مع عصبها والطهر للأرقات 
باب الأذان 


ويلزم الأذان للصلاة 
يقاتل الإمام قوماتركوا 
وسن للفرد وفسي الأسفار 


f 


إذ تركه شعار قوم أشركوا 
وكون من أذن ذا جهار 


مرتباموالي التأذينا 


وسن قول سامع كمله 


وقوله لسوارد من بعده 


باب شر وط الصلاة 


وتسعة شروطها تمام 
طهارة مح قدرة وستره 


العقل والتمييز والإسلام 
والوقت واستقبالنا للقبله 


ونيةمحلهافي القلب قصدالعمل تقربا للرب 
باب أركان الصلاة 


وبعدهاالركوع لم الرفع 
وبعدها السجود فوق السبعه 
ورنب الأركان رکنا رکا 


واختم بتسلیم حع التشهد 


تكبيرة الإحرام نم الفاتحه 


من الركوع واعتدال تبع 
والرفع منه» وكذاك الجلسه 


فصل في الواجبات والسنن 


وکل قول في انتقال واجب 


ويكره التغميض في الصلاة 


والكف للثياب والتفات 
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وهمكذاتبسم وفرقعه ووضعك الكفين فوق الخاصره 
وفعل شيءَ مشه البهائم وکون قلب في سواها هائم 


فصل مبطلات الصلاة 


وتبطل الصلاة إن لم تفعل كل الشروط والأركان فاعقل 
أو فعل شيء کان منهيا بها لا فعل شيء قد نهي بغيرها 


باب سجود السهو 


وسجدتا السهو فتشرعان للشك والتزييد والنقصان 
فإن تركت الواجبات فاسجد أو زدت فعلا جئته عن عمد 
وإن ترکت ركنا أو شککت ‏ فافعله ثم اسجد إذا فرغت 
واعمل على اليقين في الشكوك إلا مع الإكثار للشكوك 
واسجد سجود السهو قبل الانقضا إلا الذي عن نقصها: بعد القضا 


باب صلاة التطوع ٠‏ 


واعلم بأن النفل للفروض مكملا نقصا بذي المفروض 
والنفل منه مطلق وراتب وسنة هذي لها مراتب 


۳۲٦ 


منظومة في آحكام الفقه 


فالراتبات يا أخي ‏ عشر أتت 
وأفضل النفل على الإطلاق 
والوتر في كل الليالي أكدا 
وحي بيت الله بالصلة 
وسجدة 
واسجد سجود الشكر ا 
واحذر من الصلاة وقت النهي 


E  بغراف القرآن‎ 


وستة عشرون آيضا فصلت 
صلاة ليل آخر الإغفساق 
بين العشا وبين فجر قيدا 
وبعد طهر تحظ بالصلات 


حكم صلاة النفل يجري فيها 


ee‏ ما يؤذي من الشرور 


باب صلاة الجماعة 


إن الصلاة بالجماعه واجبه 
أقتلهاياصاحبى اثنان 
واحذر من الصلاة خلف الفاسق 


ولا تصل خلف عاجز عن ركن 


وهو الإمام الراتب الذي عجز 


للفرض في وقت الصلاة الحاضره 
من الرجال أو من النسوان 
إلا الجمع والعيد لا تفارق 
أو شرط غير ما له نستشني 
عن القيام لا عن غيره عجز 


فصل في الإمامة ‏ 


وقدم الأقرأذ في الإمامه 
ونعك هذا السن والنسيب 


اا بالدیانه 


ورب بیت»› وإمام المسحد أولى من الضدين فافهم مقصدي 
ولا صلاة للذي قد انفرد أو عن يسار لاوإمام منفرد 


فصل أعذار ترك الجماعة 


ويعذر الإنسان عن جماعه عند احتياج النجو والمجاعه 


وكل أمر يوجب التضررا في نفسهومالهفيعذرا 


باب صلاة أهل الأعذار 


ويعذر المريض عن قيام إلى القعودئثم للمنام 
ومن يسافر جاز فيه القصر والجمع للوقتين ثم الفطر 
والخوف إن يعرض له صلاته من ستة أو سبعة إثباته 


باب صلاة الحمعة 


وتلزم الجمعةللذكور البالغين الحم في الحضور 
وأول الوقت كوقت العيد والآخرالعصر بلا ترديد 
والخطبتان فيه الحمد والعظه مع القراءة والصلاة لازمه 
واحذر من الكلام وقت الخطبه إلا الإمام أو فراغ الخطبه 


۲۸ 


منظومة في أحكام الفقه 


باب العيدين 


فرض كفاية والخطبتان سنه 
وليلة النحر وعيد الفطر 


والعيد مثل جمعة لكنه 
وكبر الرحمن كل العشر 


باب صلاة الكسوف والاستسقاء 
وللكسوف ركعتان كررت في كل ركعة وحالها قد طولت 
وإن يضر الناس فقد الماء فليستقوا من فاطر السماء 
ويخرجون للمصلى خشعا مستغفرين ملحفين في الدعا 


ويفعلون ر كکعتی بعدها 
ويكشر استغفارا في أثنائها 
واسأال إذا هبت رياح خيرها 
وعند صوت الكلب والحمار 


يخطب إمام خطبة لا غيرها 
ويقلب الردا تفاؤلا بها 
أو جاءت السحب ودفع شرها 
عذ بالإله الحق من مكار 


فصل في الجنائز 


والدفن والتكفين للأموات 
ويلزم الصبر على المصيبه 


فرض كفاية مع الصلاة 


وتندب التعزاة في المصيبه 
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كتاب الزكاة 


وفي البقر أن تنصف الستينا 
وليس في وقص البهائم حق 
وکل خب از قار تار 
هذا إذا كانت بغير كلفه 
بشرط أن ترقى لخمسة أوسقه 
وأد ربع العشر في النقدين 
وقدرها عشرون مثقالا ذهب 
إن هيئت للربح والتجاره 
وتلزم الفطرة كل شخص 
عن نفسه ومن يمون كلهم 
صاعا من الزبيب ثم التمر 


أن تبلغ الخمس وليست للعمل 
a SS Ca‏ 


وغيرها ما زاد أو مستحقی 


مع كيلها ففيها العشر معتبر 


ونصف عشر“ إن تكن بکلفه 


وهكذا العروض أيضا' تحتسب 
دون التي للقنو والإعاره 
حفظا لشهر الصوم من النقص 
فإن تعذر فاخصصن آھمھہ" 
والأقط والشعير ثم البر 


(۱) في المطبوع: (ونصفه لا عشر)» والمثبت من المخطوط. 
(۲( ساقطة من المخطوط. 
() في المطبوع: (فاخصص لهم)ء والمثبت من المخطوط. 


۰ 


منظومة في أحكام الفقه 


فصل المبادرة فى إخراج الزكاة ومن هم أهلها 


ويلزم البدار في إخراجها 


إلا لأمر برجت استئخارها' 


وأهلها في النص هم ثمانيه لا تصرفن في غيرهم علانيه 


كتاب الصيام . 


وإن يحل لیل التمام مانع 


برؤية الشخص أو الإتمام 


وشرط إيجاب الصياه“ القدره ` 


ومن عجز عن صومه لكبر 
وإن يزل عذر الذي قد أفطرا 


فاتبع لقاض خشية التنارع 


يطعم لكل يوم فيه ما فطر 


في يومه يمسك ويقضي ما جری 


على الولد فليفطرا ما خافتا 


وسن فطر في المرض وفي السفرِ وواجب في الحيض أو خوفه مضر 


ويلزم التكفير كالظهار ‏ 


لمن وطئ في الصوم بالنهار 


)١(‏ في المخطوط: (استدراجها). 
(۲( في المطبوع: (الصوم)» والمثبت من المخطوط . 


۲۲١ 
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فصل في السنن والمفطرات 


ويفطر الإنسان في إدخاله 


إلا مع الإكراه والنسيان 


وهكذا التعجيل بالفطور 
وحبس عبد هذراللسان 
كل المُقيت الجوف أو إخراجه 
لشرعه بالعدل والإاحسان 


باب الاعتكاف 


وواجب نذر اعتكاف وندب 


من غير نذر فهو أفضل القرب 


كتاب الححج 


والعقل والبلوغ واقتدار 
أركان حج نية الدخول 
طوافه بالبيت مع أشراطه 
وواجب الإحرام من ميقاته 
ووقفة لمن وقف نهارا 


شرط وجوب الحج واعتمار 


وقوفه في وقته المجعول 


وسعيه سبعا تتم اشواطه 
والرمي للحمرات في أوقاته 


إلى الغروب فاحذر البدارا 


۲ 


وهكذا المبيت ليل النحر 
الناس النتين بمنى 


ومن ترك ركنا فلا يصح 


وبيتة 


لمن تعجل» وثلاثا من ونی 
من يترك المسنون ليس يأثم 
أو واجبا يأآثم» ويلزم ذبح 


فصل سنن الإحرام 


وسن للإحرام تنظيف 
وسمي الإحرام بالإحرام 
وهي التطيب والدواعي للنكاح 
وقتل صيدالبر والدلاله 


أو فرد حج فالتمتع آسمى 
وكثرة الإهلال للرب المجيب 
لأنه تحريم ذي الأقسام 
وهكذا لبس المخيط والنكاح 
والظفر والشعور في الإزاله 


فصل الفدية 


قسم على التخيير في الإحرام 


مثل اللباس والتطيب عامدا ‏ 


ومن قتل صيدا ففيه المثل 
وفدية القران والتمتع 
فإن عدمها صام عنها عشرا 


YY 


بين الفدا والصوم والإطعام 
وأخذ شعر» ناسيا أو عامدا 
أو قيمة الإطعام أو صيام عدل 
يلزمه ذبح ما تيسر فاسمع 
ثلاثة في الحج والبواقي تتری 


ومثل هذا حكم من قد أحصرا فافهم هداك الله ما تقررا 


باب الأضحية وغيرها ‏ 


والأضحيه من أفضل القربان 


ولم يجز غير الجذع من ضان 


واستحسن القربان مستسمنا ‏ 
ويندب النسك عن المولود 


واختر له أحسن الأسماء 


في يوم عصيد بعده يومان 
وغضيره من اللنسي الدان 
واحذر من العيب الذي تبينا 
واحلق به الراس مع الفداء 


كتاب الجهاد والجزية ٠‏ 


وواجب عند النفير ان ينفروا 


ويندب الرباط في الجهاد 
ويقتل الكفار أجمعونا 


وما أخذ من مالهم بالقهر 


خمس الغنائم في الأنفال قسمت 


٤ 


ومن إذا صف القتال حضروا 
لا سیما غزو ببحر فاقصده 
من أكبر الأسباب للرشاد 
عن كل ما يفضي به إلى الخطر 
حتى إلى الإسلام يرجعونا 
فهو الغنيمه فاستمع واستبر 
وأربع الأخماس فيهم فرقت 
وللهجين اثنان فاسمع وافهم 


منظومة في أحكام الفقه 


والفيء من أموالهم ما يۇخذ 
ويلزم التمييز في اللباس 


وعلم ما قد بيع أو وصف جلي 


ويحرم البيع الذي بالمسجد 
وكل ما يقصد به المحرم 


من غير قهر في المصالح ينفذ 
في كل أمر ملزم عليهم 


منها التبايع هذه الشروط 
والمتفعة 
وقدرة التسليم فافهم مقصدي 
وکل مله عن فروض فاقصد 
فبيع هذاباطل محرم 


وملك عفد حدوا 


باب الشروط والبيع 


وکل شرط فيه حظ العاقد 
والفاسد الشرط الذي يخالف 
ومن جمع في عقده شيئين 


فصحح الصحيح والخ الفاسدا 


يلزم به الإيفاء كالمواعد 
أو يشرطا عقدا سواه صارف 
ذا فاسد» وذا صحيح العين 
وقسط الأثمان فيها قاصدا 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ويملك الشيء المبيع بالشری للمشتري غنم وغرم ما جری 

إلا الجوائح فالغريم البائع ومابوزن أو بكيل شائع 
باب بيع الأصول والثمار 

ومن يبع أرضا شمل بناها أو باع دارا يدخلن فناها 

ولا يصح البيع في الثمار حتى تطيب حذر الأكدار 

ومن يبع نخلابأصل أبرا لبائع طلعه إلا بشرط قد جرى 


باب الخيار 


وللخيار موضع الجلوس أو شرطه في وقته المحسوس 
والغبن والتدليس والعيوب والاختلاف إن عدم مصيب 


باب السام 


وللسلم فاعلم شروط سبعه مها انضباط رأسه والسلعه 
والعلم في معياره ووقته وکون مال ينتفع في وقته 


۳۳٦ 


منظومة في أحكام الفقه 


باب الربا 
يجري الربا في كل ما يكال وكل مايوزن فهو المال 


فإن يبع وزن بذي المكيل جاز السا والبيع بالقليل 
وإن يبع ما تشتمله العله فامنح من التأآخیر فيه کله 


وامنع من الفضل الذي من جنسه وجوزن ما لم يڪن من جنسه 
باب القرض 

من أفضل الأعمال قرض المال يجوز قرض في جميع المال 

وكل قرض جر نفعا لم يصح وإن قضی خیرا بلا شرط يصح 
باب الضمان 

وإن ضمن شخص لشخص ماله فليطلبن من منهما بدا له 


وإن يؤد ضامن فليرجعا إن لم يكن مقصوده التبرعا 
ومثل هذا من يؤدي واجہا عن غيره فليرجعن مطالا 
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باب الرهن 


يصح رهن مالك المرهون 
وكل عين فيها البيع لا يصح 
إلا الشمار قبل أن تطيبا 

ارجیع قبل قبض الرهن 
ا اف 
ویرکب 


تلف رهن بلا تعد 


المرهون» والمحلوب 
ومن قبض عينا لحظ نفسه 


أو کان رهسن له مأذون 
وال إن يصحب له قريبا 


لم يقبل الرد بقول نفسه 


باب الحوالة 


وشرطها اتفاق ذي الدينين ‏ 


ويتنض.ط ويستقر الثان 


من کل وجه واعلم الدينين 


ويسمح المديون لا الديان 


باب الصاح وحكم الجوار 
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بالحق جزما أو مع الإنكار 


منظومة في أحكام الفقه 


مقصوده عدل بڏي الخصمان فالظلم ممنوع مع الكتمان 


كتاب الحجر 
حكم الحجر وشروطه ‏ 


والحجر منع الشخص من آمواله لحظه آو من ينل من ماله 
ويلزم الإنظار للإعسار أو قبل وقت الدين واستقرار 
ومن وجد عين الذي باع أحق من غيره بشرط ألا يستحق 
يمنع الإنسان بالتمام للسن والإنبات واحتلام 
والحجر فاعلم تختلف أسبابه ففي النكاح معرفة خطابه 
ولرب الأموال حفظ المال عن كل ما يفضي إلى الزوال 
وللولي الإذن للصغير في البيع والشراء باليسير 
وللولي الأكل من مال يلي بقدر ما قد كان فيه يعمل 


ی کی نی ان او کی ل تسق جا 
ما التي ل یستنیب الغير فهي الصلاة والصيام الطهر 
وکل توکیل يجوز فسخه ويبطله موت وححجر فسقه 
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إن لم يفرط والعواري تضمن 


باب الشركة 


وکسل أآنواع التشارك جائزه 


والوجه والأبدان فيها يعملا 


کالضرب»› والعنان» والمفاوضه 


باب المساقاة 


يجوز دفع الأرض والأشجار 


لمن يعمرها بحزرء جار 


ويلزم التعمير بالمعروف ويتبعان العرف في التكليف 
باب الإجارة 


وشرطها علم الثمن والمنفعه 
ويتبعان العرف في الإجاره 
وهي من العقود اللازمات تنفسخ 
ويستقر الأجر بالفراغ 


وكون نفع جائز لا يتلفه 
فيمن عليه مؤن الإجاره 
أو بمضي الوقت مع الفراغ 
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منظومة في أحكام الفقه 


باب المسابقة 


والسبق من غير العوض يجوز 


وهي الإبل والخيل والسهام 
ويتحد نوع» ويعلم العوض 


وفي العوضص ثلائة تحور 
يعين المركوب والسهام 
ولا يشبه بالقمار في العوض 


باب العارية والغخصب 


ويشترط كون العواري ينتفع 


وأي وقت للمعير برجى 
ويلزم الغاصب يؤدي ما غصب 


ويلزمه أرش لنقص قد حصل 


نفعا مباحا والمعير مبترع 
إلا مع الإضرار حتى يقلع 
ولو غرم ضعفا لما کان غصب 


وأجر نفع في يديه قد عطل 


أو سا تعدبا ل المخسن 


باب الشفعة 


وت اف ك للش تك 


)١( -‏ في المطبوع: (ملكه). 


في ملك“ ما قد شاع للشريك 


مجموع مۇلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


بشرط سی الملك للشفيع مع البدار وأخذه الجميع 


باب الوديعة 
ويلزم الإحزاز للوديعه في جرز مثلء واحذرن تضييعه 
باب إحياء الموات 
وتملك الموات بالإحياء بالحصن والحقر وجري الماء 
ومن سبق إلى مباح قدما وإن تساوى اثنان فيه استهما“ 
وإن جعل مال على فعل عمل فمن فعله استحق ما جعل 
باب اللقطة 
ولقطة تملك بلا تعريف كالسوط والحبال والرغيف 


)١(‏ في المطبوع: (أسهما). 


E۲ 


ولقطة الضوال لا تؤويها 
ولقطة الشياه والمتاع 
ويلزم التعريف حولا كاملا 
وکل شيء کان مجهولا وصف 


معها حداها»ء والسقا يرويها 
لصاحب أو لاقط أو ضياع 
فإن عرف يعطى وإلا يوكلا 
فيلزمن إعطاؤه لمن وصف 


باب اللقيط 


وإن وجد طفل صغير قد نبذ 


وإن أقر فيه شخص ألحقا 


فأمره وحكمهە لمن أخذ 
وإن آقر اثنان قدم اسبقا 


کتاب الوقف 


)۱( صل أبدا 
وشرطه نفع مباح يجري 


والوقف عقد لازم ل ينتقل"“ 


والوقف تحبیس 


ويرجع العرف إلى شرط عرف 


ويلزم الناظر حفظ الوقف 
ومن يقرر في الوظائف لم يزل 


لینتفع منه ویبقی مرصدا 
على الدوام في طريق الخير 
إلا مع الخراب والتعطل 
إن قيدت بالشرع أو أمر عرف 
مع العمار واجتهاد الصرف 
إلا لأمر موجب فيه حصل 


(1) في المطبوع: (أن تحتبس). 
(۲) في المطبوع: (ينقل). 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب الهبة والوصية 


ويحرم الرجوع في الموهوب إلا آبًا برجع بذي الموهوب 
وللأب الحر تملك“ ما يشا من مال أولاد بلا ضر نشا 
ومثله الموصي بشيء يجهل وهكذا أعمال شر فاسألوا 
وجهل ما وصى به اليسير مسامح فيه لا الكثير 


كتاب الفرائض 


والعلم بالميراث نصف العلم ٠‏ وفقده من قبل كل علم 
فاحرص عليه واستعن بالرب واخلص له إخلاص من يحب 


باب أسباب الميراث وموانعه 
موانعهقتل بغيرحق وكل شخص كامل في الرق 
(1) في المطبوع: (التملك). 
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منظومة في أحكام الفقه 


وخلف دين غير صاحب الولا 


ومسلم والمال لم يخولا 


باب الورثة من الرجال والنساء 


م الأصول من إناث وذکر 
وفرع آباء ذکور حققا 


مع الفروع النائلين بالذكر 


والأخحوات والإخوان مطلقا 


والزوج والزوجة والموالي فاسمع لتفصيلي على التوالي 


باب أحوال الورثة 


للزوج نصف المال مع فقد الولد 
واحكم على الزوجات بالحكم الجلي 
للأم ثلث المال في شرطين 
فإن وجد أحدهما فالسدس 
وللأب السدس إن الابن وجد 
ويرث السدس مع التعصيب 
وتأخذ الحدة سدس المال 
فإن يكونوا اثنين ثلث بينهم 
للبنت نصف» وحدها قد حازت 


والربع إن يوجد بتنزيل الصمد 
بنصف حال الزوج في حكم الولي 
فقدالولد وإخوة إلنين 
والربع في عمريتين أو سدس 
والإرث بالتعصيب مع فقد الولد 
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وولد الأم الوحيد الخالي 
وتستوي الإناث مع ذکورهم 
والفلفان للتي قد زادت 
مع بنت صلب فالسدس لها اكملن 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
والأخوات في ذا كالبنات يعصبن ما بقي بعد البنات 
کل الذكور غير زوج عصه وإخوة الأ وردهم معتفه 
فقدم الأقرب من جهاتهم ثم المنازل فاعتبر قواتهم 
وکل من أدلى بشخص ححبه إلا ولد آم وأم والده 
واسقط بنات الإبن بابنتين والأخحوات لأب شقيقتين 


باب الرد وذوي الأرحام 


فاردد على آهل الفروض بقدر بشرط فقد العصب والفرض قصر 
فإن عدم عصب مع الفروض فالمال للأرحام بالمفروض 
وهم جميع الأقرباء غير الألى تقدمواينزلوامن هؤلا 


باب أصول المسائل 
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وستة م ضعفهاء رالضعف فهله العول عليها يقف 
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منظومة في آحكام الفقه 


باب الانكسار 


إن تجد كسرا على فريق فاردد جميع الوفق من فريق 
دفعه أو تضرب الرءوسا جميعها. إن باينت و 
فإن يزد كسر على فريق فاعمل كما تقدم في الفريق 
انظرن إلى الفرق إن ماثلت فخذ إحداها والكبير إن باينت 
وحاصلا من ضرب ما تباينت بعضا ببعض والتي قد وافقت 
وفقه واضربه فيهاأصلا ثم اقسمن كل الذي تحصلا 


باب المناسخة ٠‏ 

فإن يمت شخص من الوراث قبل اقتسام المال والتراث 

فاعرف من الأولى سهام الثاني ثماعطه لوارثين الثاني 
فصل ميرات المفقود والخنش ‏ 

وکل مقفقود وخنش مشکل وهكذا الحمل يقین يعمل 


وإن يمت قوم بأسباب تعم مع جهلك الترتيب ورث بينهم 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


کتاب العتق 


وأفضل العتق النفيس الغالي 
ومن يمثل برقيقه يعتق 
ون غني يعتق جزء مشترك 
ومن يعلق عتقه بوصف 


فعتقه من أشرف الأعصمال 
أو يملك الأرحام منه يعتقوا 
ا ای او ا ا 
لم يعتقن إلى وجود الوصف 
قبل وجود الوصف فيه مطلقا 


فهو المدبر يعتق بالموت 


باب الكتابة والاستيلاد 


فان علمتم بالرقيق خيرا 
ويلزم إيتاؤه من مالها 


ويملك الكسب الذي به ينتفع 
ون تلد من سيد مملوکته 
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فكاتبوه تطلبون الخيرا 
ربعا إذا يؤتى لكل ما لها 
وى رقيق ماعليه درهم 
دون الذي فيه الهلاك والطمع 
تعتق بموته وهي قبل ملکته 


كتاب النكاح 


من استطاع آلة النكاح 


ويظفرن بالبكر ذات الدين 
واحفظ لفرج وافضضن من بصر 


مع الودود الوالد المعين 


إلا لمن قد جاز منهم النظر 


ومن يعامل وقبيح الشاهد 


ومن يداوي أي عضو يطلب 


لزوجته وأمتهلكلهم أن ينظرن من آخر آبدانهم 
باب أركان وشروط النكاح 


ورکنه الإييبجاب والقبول 
وشرطه تعيين زوج والرضا 
وعيب الزوجان من موانع 
ويفهم التصريح للمعتده 
وخطبة المرء على أخيه 


وحجلده كالهزل ياسئول 
م الشهاده وولي قد مضی 
من نسب أو سبب قواطع 


بخطبة حتى تزول العده 
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وهكذا حكم الذي يليه 


باب المحرمات في النكاح 


وتحرم الفروع والأصول 


وفع ما قد فوقهم لصب 
وتحرم الزوجات للأولاد 
وهكذا أم مضت لزوجته 
ويحرم الجمع لذات المحرم 
وهکذا ذات الزنی حتی تتب 


ق و جاع فى ام 


وهكذا الآباء والآاجداد 


كذا الربيبه إن دخل بزوجته 
وهكذا معتدة لم تختم 
والمشركة إلا نسا آهل الكتب 


باب الشروط في النكاح 


أحق مايوفى من الشروط 


من الشروط باطل مثل الشغار 


وإن شرط وصفا فبان . أعلى 


لم يملك الفسخ هداك المولى 


وکل فسخ فيه خلف عندنا 


مع جهلها لا العلم بالعيوب 


منظومة في أحكام الفقه 


يقر كفار على نكاحهم فإن أتونا فاعقدن نكاحهم 


باب الصداق 


ليس في العقد أن يسمى المهر 
ومن تزوج دون مهر يفرضص 


تقرر الصداق بالدخول 


ومن دعصي لدعموة أجابا 
وتنبغي الآداب عند المطعم 


على قليل آو کكثير يجروا 
مهر المثل إلا بدون قد رضوا 
والوطء والموت فكن عقول 
في العرس إيجابا غيره استجابا 


باب عشرة النساء 


وعاشر النساء بالمعروف 


يستمتعن بکل ما استمتاع 
کالتسمیه في الوطء والملاعبة 


ويلزم القسم على السواء 


a | )‏ ليلة من أربع للحره 
ثلاثةللثيب الحديده 


بالقول والفعل الجميل الموف 
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وتنبغي الآداب في الجماع 
والأنس والتقبيل والمداعبة 
بين نسائه لافي الإماء 
والوطء كل ثلث عام مره 
وسبعة للبكر فاستفيده 


كتاب الخلع والطلاق 


والخلع من زوج على فداء لسن طلاقا بل فسح أفتداء 


وأبغض الحلال للرحمن 
ولا يقع من نائم تطليق 
وسنة الطلاق في الطهاره 
وبدعة في ضدها والآيسه 
وللطلاق ألفاظ صريح فيه 
ولا يقع لفظ من الكناية 
ويملك الحر ثلاثا كاملة 
يصح تعليق الطلاق بالصفه 


طلاق من غيم ما نقصان 


أو مکره» أو کان لا يفیق 


من غير ما وطء بڏي الطهاره 
مع الصغيره والحوامل جائزه 
تطلق بها من غير أن تنويه 
إلا مزيدا»ء وقرين ذا نية 
والعبد ثنتين وبعض کامله 


باب الرجعة 


ومن يطلق زوجته دون الثلاث 


له الرجوع في العدد على الإناث 


ومن يطلق زوجته كمالا لم پرجعن حتی توطاً حلالا 
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باب الإيلاء والظهار واللعان 


ون حلف في تركه الوطء أبدا 


إن الظهار منكر وزور ` 


إن اللعان يدرأً الحدودا 


أو فوق ثلث العام فعله هذا اعتدا 


في قد سمح حکم له يدور 
عنها وغه فافهم المقصودا 


كتاب العدد 


وعدة الأحمال وضع الحمل 
وي حب الإحداد للوفاة 


بوضع ما قد بان خلق الحمل 
بللهامع عشرةتوفى 
وأشهر للعادمة للحيض 
بمنزله عن هله‌الزينات 


دەحبهيه أو شهر أو إلقاء 


باب الرضاع 


وثبت الرضاع في الحولين 


بخمس رضاعات لا باڻنتین 
لا في الولا والإرث فافهم حكمه ‏ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ويجب الإنفاق للزوجات 
وهكذاالكسوة والإسكان 
وزوجة رجعية ذي تلزم 
ويجب الإنفاق للقريب 
ويجب المعروف للملوك 


وكل ما يملك من البهائم 


بقدر ما يكفي من الأقوات 
بالعرف لا ظلم ولا عدوان 
وبائن وناشز لا تلزم 
مع فضقره وإرئنه القريب 
وكفه العدوان عن مملوك 


باب الحضانة 


ويحضن الطفل الصغير الأم 
فإن بلغ سبعا يخير بالأب 


تشمقرابات لها تۇم 


والام والأنشى تعيسن للأب 


كتاب الجنايات 


والعمد في العدوان يوجب الدية 
وشرط إيجاب القصاص العادل 


أو القصاص جزما غير الدية 


منظومة في أحكام الفقه 


والعقل والبلوغ للذي قتل وأن يكون غير ابن من قتل 


ويؤمن الحيف بذي الجروح 


ا الا في اجر 


باب الديات 


ومائة 
وألف دينار من فضة اثنا عشر 
ودية العدوان تلزم قاتل 


يكفر القتل بعتق الرقبة 


البعير ضعفها البقر ‏ 


وألفاشاةديةللذكر 


ودية الأنشى على نصف الذكر 
أو صوم شهرين مع عسر الرقبة 


كتاب الحدود 


وتلزم الحدود شخصا كلفا 
خد الزنى رجم لمن قد أحصنا 
ويثبت الحدبقول أربعه 
ويثبت القذف مع الإسكار 
ويلزم التعزير في المعاصي 
ومن سرق من حرزه نصابا 
ويلزم القتال للبغاة 


ملتزما بالتحريم أيضا يعرفا 
والجلد والتغريب غير المحصنا 
أو أربع الإاقرار فيه مكمله 
باٹثنين يشهدان أو إقرار 


إن لم يکن حد ولا قصاص 


تحتمالقطع له عقابا 
حتى يكون الجمع في أشتات 
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باب أحكام الردة 
ويحصل الخروج من إسلام بسب رسل الله والعلام 
أو اعتقاد الند للرحمن في الملك والتدبير والسلطان 
أو صرفه نوعا من العباده لغير رب خالق عباده 
أو يعتقد أن الذي قد حللا محرماوعكسە محللا 
فمن كفريلزم له ثلاثه يمهل بها وإلا لزم إتلافه 


باب الأطعمة 


وکل ذي ناب من السباع ومخلب الطير حرام راع 
عند الضرورة جائز محرم | ونقع مال الغير أيضا يلزم 


باب الذبح والصيد 


ويلىزم الإسسم على الذبيحة والذبح في الآية المبيحة 
والذبح من كفار لا يجوز إلا اليهود والنصارى فيجوز 


۳0٦ 


وتحصل الذكاة للجنين 
والسن والأظفار كالوقيذ 
ويكره الصيد بلا لزوم 
وللطير وكحلاب علمت 


بذبح أمه فافهم اليقين 
ويكره الذبح بكل موذي 
فصیدها حل إدا قد قتلت 


باب الأيمان 


ويلزم الإقسام بالرحمن 
ويحرم الإقسام بالمخلوق 
وشرط إيجاب بالجزا فيها 


ج إلى الكيين تم الاسم 


أو وصفه أو فعل ذي الإتقان 
إذ فعله من أعظم الفسوق 
أن يحصل الحنث ويقصد فيها 
ثم لأسباب مهيجات 
فىافهم هداك الله مايۇم 


باب الندر 


ويكره العقد لذي النذور 


فإن يكن نذر معاص يحرم 


oV 


ويلزم الإيفاء بالمنذور 


ومن يحرم طيبا لا يحرم 


كتاب القضاء وغيره 


ويلزم القضاء بين الناس 
ويلزم الإشهاد في النكاح 
ولا يجوز الشك في الشهادة 
وشرط من يقبل بلوغ إسلام 
ومانع منها جميع التهمة 
ويقبل الاثلنان أو ثنتان 
وتقبل المرأة في الرضاع 
ومن يحمل غيره شهادة 
والبينة على الذي قد ادعى 


بالعدل والإنصاف والقياس 
وغفيره ندب فلاتلاح 
ويحرم الكتمان للشهادة 
والحفظ والعقل وعدل تام 
مثل القرابة والعداوة شركة 
مع واحد في المال والمدان 
وكل أمر مشبه الرضاع 


فحکمه حکمه بذي الشهادة 


والحلف يلزم من عليه يدعى 


باب الإقرار ‏ 


ومسن أقربحقوق جازمه 
إن يتفق اثنان في عقد جرى 
فالقول قول المدعي للصحة 
هذا الذي فضل من المنان 


لله أو للخلق فهي لازمه 
ويدعي أحدهما نقضا جری 
إذ كل عقد أصله فالصحة 
ذي الجود والإنعام والإحسان 
والنقصن من تفي وقابي اللاهي 


منظومة في أحكام الفقه 


والحمد لله على التيسير من فضله وعدم التعسير 
ثم الصلاة مع سلام تترى على الذي قد شاع منه الذكرى 
محمد وصحبه والتابعين وتابع وتابع للتابعيسن 
بلغت كتابة هذه المنظومة المفيدة على خط المؤلف بيده في ۲٢‏ شوال سنه ٠١۲٣‏ هم 


بقلم عبده الراجي منه وفضله الفقير عبد العزيز بن حمد المصيريع غفر الله له ولوالديه آمينء 


EXILIM 


۳0۹ 


ر ےر 27 | ہے ا7 س2 م 
مو ولات بسع دی 69) 


ایت 
الشيخ العامة 
الکن ربدي 


کے ادص ےک 


الد ابه رة وتر ورت إل و رة باللةين شرو اوبات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد آن محمدا عبده ورسوله. ا ا ا 
وآتباعه وسلم تسليما. ‏ ) | 


أما بعد: 

إن الملم اقفل الأعمال رقمل الأعراله ويه تم الأنور وتدرك الطاب والعلم هو: 
ما دل عليه الدليلء والنافع منه ما هو منقول عن الرسول» والعلم لا يدرك بمجرد الأمانيء 
ولا بالكسل أو السعي الضعيف» ولا يدرك بسلوك غير طرقه وأبوابه» وإنما يدرك العلم 
بالجد والاجتهاد في تقرير المسائل وتصويرهاء وتحريرها وبمعرفة أدلته ومآخذه وأصوله 
التي يرجع إليهاء وبالمقابلة بين الأقو ال المتباينة» والمسائل المتعارضة» فإن الحق عليه أدلة 
وبراهین» وشواهد یتمیز بها عن ضده. 

i E‏ تتبين الأشياء 

الشرعية الفروعية بآدلتها التفصيلية؛ ا الله وسنة شل الله: نصّاء 
أو ظاهراء أو استنباطاء أو تنبیهاء أو قياسا» أو اعتبارا» وهو نوعان: 

نوع مجمع عليه» وهو جمهور علم الفقه. ولله الحمد. 

ونوع وقع فيه الخلاف بين آهل العلم لاختلاف مآخذهم وتباین استنباطاتهم» وإِن کانوا - 
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) ولله الحمد - قصدهم جميعا واحداء» وهو ترجيح ما رجحه الكتاب والسنة» وبهذاصارواكلهم 
مآجورين على اجتهاداتهم» فالمصيب له أجران» والمخطى له أجر واحده وخطؤه معفو عنه. 

ولإصابة الصواب أسباب» منها: حسن الفهم عن الله وعن رسولهء ونور الفهم والذكاء 
وقوة الإإخلاص والاستعانة بالله في الوصول إلى الصواب» وعدم التعصب لما يقولهء 
المتعارضة»ء واستيعاب ما أمكن من أدلة كل قول ومأخذه» ووزن الأدلة والمأخذ بالموازين 
العادلة وأصول الفقه المتفق عليها. ' 

لهذا أحببت أن أضع في هذا التعليق عدة مسائل من مسائل الفقه المختلف فيها بين 
العلماء» مما اشتهر به الخلاف» وكان الخلاف فيها له أهميةء وآجعلها على صورة مناظرة 
بين: المستعين بالله» والمتوكل على الله؛ لأن في جعلها على هذه الصورة فوائد كثيرة. 

منها: تيسر مأخذ القولين ووجودهما في محل واحد وذلك من مقربات العلم. 
ومنها: التمرن على المناظرة والمباحثةء التي هي من أكبر الوسائل لإدراك العلم وثبوته 
وتنوعه. 

ومنها: التمرن على الاستدلال» والرجوع إلى أصول المسائل ليصير للعبد ملكة تامة 
يحسن معها الاستدلال والمناظرة والنظر. 

ومنها: أن يعود الإنسان نفسه سرعة قبول الحق إذا اتضح له صوابه وبان له رجحانه. 

ومنها: أن يعلم أن الخلاف في مثل هذه المسائل بين أهل العلم لا يوجب القدح والعيب 
والذم» بل كما قال بعضهم: نتعاون فيما اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه» 
بخلاف حال الجاهل ضيق العطن» الذي يرى أن من خالفه أو خالف من يعظمه قد فعل إثما 
عظيماء وهو معذور» بل ربما كان الصواب معه؛ فهذه حالة لا يرتضيها أحد من أهل العلم» 
ونسأل الله العافية منها ومن كل ما لا يحبه الله ورسوله. 


۳٤ 


المناظرات الفقهية 

المثال الأول: محاورة فى أحكام المياه وانقسامها 

قال المتوكل على الله: المياه باعتبار ما تتنوع إليه شرعاء ثلاثة أقسام: 

أحدها: طهور بنفسه مطهر لغيره» وهو الذي لم يتغير بشيء طاهر ولا بسي ء نجس» 
أو تغير بمقره أو ممره بشيء طاهرء وهذا النوع هو المختص برفع الأحداث وإزالة الأخباث 
من الأبدان والثياب وغيرها. 

الاني: طاهر في نفسه غير مطهر لغیره لأسباب؛ إما أن يكون مرفوعا به حدث أكبر 
أو أصغر» وهو يسير» وذلك لأنه استعمل في عبادة على وجه الإتلاف» فلم يستعمل فيها 
ثانياء قياسا على الكفارات» وإما أن ينتقل الماء عن اسمه المطلق إلى التقييد فيتغير بشيء من 
الطاهرات تغيرا كثيرا؛ بحيث يقال فيه ماء زعفران» أو ماء حبرء أو نحوها من التقييدات» فهذا 
وجه أنه طاهر» لكونه لا يدخل فى لفظ الماء المطلق الذي مر الشارع بالتطهر به واستعماله؛ 
فحيث انتقل عن الاسم المطلق؛ انتقل عنه الحكم» فتعين أنه طاهر غير مطهرء ويصير وجوده 
کعدمه» کما لو کان معدوما حسًا» أو معجوزا عن ثمنه. 

ويتفرع على هذا النوع الماء الذي خلت به المرأة لرفع الحدث» فإنه لا يرفع حدث 
في غير هذا النوع من الطهارات الشرعية. 

الثالث من المياه: النجس» وهو نوعان: 

متغير أحد أوصافه بالنجاسة مطلقاء وملاق للنجاسة إذا كان أقل من قلتين ولو لم يتخير. 

أما المتغير فلاإجماع» وأما الملاقي فلحديث ابن عمر المشهور: «إذا بلغ الماء قلتين لم 
يحمل الخبث» أو الم ينجسه شيء» [رواه أهل السنن]. فمفهومه آنه إذا لم يبلغ قلتينء 
فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. 


(۱( الترمذي (¥(« النسائي «(TYA »٥۲(‏ بو داود (۳ 0(« ابن ماجه (061۷). 
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وعلى هذا الحديث المقيد تحمل بقية الأحاديث المطلقة كقوله: «إن الماء طهور 
لا ينجسه شيء'. ) 

ونستثني من هذا النوع الماء المتخير بمجاورة نجاسة» فإنه لا ينجس ولا يكره» لأنه تخيير 
مجاورة لا مخالطةء اا و 0 ا ا طهور» وطاهرء 
ونجس» وقد ذكرنا أحكامها. | 

فقال المستعين بالله: إنما دلت الأدلة الشرعية الظاهرة على أن المياه نوعان: طهورء 
ونجس» فما تغير أحد أوصافه بالنجاسة فهو نجس» قليلا كان أو كثيراء تغير بمخالطة 
أو مجاورة أو غيرهاء وما سوى ذلك فإنه طهورء لا فرق بين الباقي على خلقته والمتغير 
بملوحة» أو مرارة» أو حرارة» أو مقره» أو ممره» أو وضع فيه شيء طاهر فتغير به أو استعمل 
في حدث آو غیره» فکل ما لم یتغیر بالنجاسات فإنه طهور» یجوز - بل یجب - استعماله 
في طهارة الأحداث والآخباث» في الأبدان والثياب وغير هاء وعلى هذا الأصل تدل الأدلة 
الشرعيةء فإن الله أخبر أن الماء الذي ار من الا وأنبعه من الأرض طهور مطهرء 
وكذلك النبي ية أخبر أن الماء طهور لا ينجسه شيء» الاما غب أحد أرضاف بالجادة 
فإذا وجد اللإنسان ماء متغيرا بالطاهرات على اختلاف آنواعها؛ فانه داخل في قوله تعالی: 


و 


و دوا ماه ءَفْسَيمَمواً 4 [النساء الا 

فلا يحل العدول إلى التيمم مع وجود هذا الماء سواء کان ماء مطلتقا a‏ بماء 
زعفران أو عیره. 

راا ات س فاه غر ر ل العا حع مخ وا ورلا 
من الأصول الشرعية. ولو كان هذا النوع ثابتا شرعا تعين أن يبينه الشارع بيانا تامّا واضحا 
لا يخفى على أحد» لعظم مصلحته» وشدة الحاجة إليه» فكل أمر اشتدت حاجة العباد 
إليه بينه الشارع» وبرهن عليه البراهين التي لا تبقي شبهة ولا إشكالاء ولم يحوجنا إلى أن 


.)٥۲۰( ابن ماجه‎ »)٩٩( النسائي (۲۲۹)» أبو داود‎ »)٨٩( الترمذي‎ )٨( 
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نأخذ المسألة العظيمة من قولهم؛ لأنه ليس بماء مطلق» أو نقيسه على الكفارات» ثم إن 
القائلين بهذا القول لم يطردوا قولهم» والقول المتناقض من أكبر الأدلة على ضعفه تناقضه 
وعدم اطراده» فإنهم قالوا: المتغير بالطاهرات إن كان بمقره» أو ممره» أو بما يشق صون 
الماء عنه» لا يضر هذا التغيرء فإن ا ا 
الطهورية. | 

e 
الماء بالنجاسة» فإن الشارع لم يفرق بين تغيره بمقره أو ممره أو وضع واضع؛ قصدا أو بغير بغیر‎ 
) قصد» فكله نجس وكذلك هذا کله طهور.‎ 

کی ای ن ایی م و ی اراب ا پات اي أصله 
الماء أو ملح معدني» هو من هذا النوعء لا e‏ 
شرعية متباينة. 

وأما ما خلت به المرأة فقد اعترفتم أنتم بضعف هذا القول» وقلتم: لو لم يجد ما يرفع 
به حدثه إلا هذا الماء استعمله» ثم تیمم» وهذا لا نظیر له شرعاء بل إن کان طھورا لم يعدل 
إلى التيمم» وإن كان ممنوعا عنه عدل إلى التيمم من دون استعماله» كما قد اعترفتم بضعفه 
باعترافکم بأنه ماء طهور» تستعمله النساء في الحدث والخبث» ويستعمله الصبيان كذلك 
ويستعمله الرجال في إزالة الخبث وإذا لم تتم المرآة طهارتهاء بل بقي من غسلها أو وضوتها 
أصبع مثلاء جاز للرجل أن يرفع به الحدث» فعلم بهذا آنه طهور من كل وجه» مع أن الأصل 
طهارته مع قوله 5: «إن الماء لا يحنب»''. 

والحديث الذي فيه نهي النبي بي أن ا ا العلم» 
ولو فرض الاحتجاج به لم يقاوم الأدلة الواضحة الصحيحة» ولو احتج به لوجب منع الرجل 
منه في كل شيء» فعلم أن القول بالمنع من أضعف الأقوال» ولله الحمد. 


(۱) آبو داود (1۸)» ابن ماجه (۳۷۰). 
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وأما قولكم: إن الماء الملاقي للنجاسة إذا لم يبلغ قلتين ينجس ولو لم يتغير؛ لحديث 
ابن عمر السابق فحديث ابن عمر إنما الاستدلال به استدلال بالمفهوم» والمفهوم - باتفاق 
الأصوليين - لا عموم له فإنه أخبر أنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث» فمفهومه آنه إذا لم 
يبلغهما فقد يحمله» فيبين به وصف النجس لكثرة النجاسة وقوتها وقلته» وقد لا يحملهاء 
فالقائلون: إن الماء لا ينجس إلا بالتغير لا يمتنعون من القول بحديث ابن عمر» فيقولون: 
إن حمل الخبث؛ يعني: إن كان الخبث فيه محمولا - أي قد ظهرت فيه أوصافه - نجس» 
وإلا فلا. 

فإن قلتم على هذا أيضًا: إذا بلغ قلتين» فإن هذا حكمه إن تغير نجس» وإلا فلا. 

قلنا: إن هذا إخبار عن أن الماء إذا بلغ هذا المبلغ فإنه لا يحمل الخبث غالباء لكثرته 
ودفعه النجاسات» وقد تكثر النجاسة أو تتوالى عليه فيبين به أوصافهاء فينجس بالاتفاق» 
وحديث بئر بضاعة أصح من هذا الحديث» ويدل بمنطوقه على أن الماء طهورء وظاهره 
سواء بلغ قلتين أو لم يبلغ» ما لم يتغير» فيدل على صحة هذا القول أنه لو كان مجرد ملاقاة 
الماء الذي دون القلتين للنجاسة ينجسه - ولو لم يغيره - لبين الشارع بيانا مزيلا للإشكال 
رافعا للاحتمال. 

وأيضا: فإن الشارع يحكم للمتماثلات بحكم واحد لا يفرق بينهاء فالماء الذي وقعت 
فيه نجاسة لم تغیره سواء کان ثلاث قرب آو أربع قرب» أو خمسا أو أكثر» الكل لم تؤثر فيه 
ولا في صفاته شيئاء فيتعين أن حكمها واحد» وهو الطهورية. 

وأيضا: فقوله تعالى: هلم تدوأ مء 4 [النساء: ٤١‏ المائدة: ]١‏ يتناول هذا الماء الذي لم 
تغيره النجاسة» ولو كان قليلا. | ) 

فلما وصل البحث إلى هذاء قال المتوكل على الله: هب أننا وافقناك على القول بأن الماء 
نوعان فقط كما قررته واستدللت عليه فإنه ليس عندنا ما ندفع به هذه الأدلة» وليس لنا أن 
ندفعها بمجرد الجمود على قولناء فإن القصد ظهور الحقء فلا نبالي ظهر في جانب القول 
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الذي ننصره أو تنصره آنت» ولكن ما جوابك عن آمر النبي ية بإهراق ما ولغ فيه الكلب 
ثم غسله سبع مرات إحداها بالتراب؟ آليس في هذا أكبر دليل على آن الماء القليل إذا لاقته 
النجاسة أنه ينجس ولو لم يتغيرء لأن ظاهر هذا آنه يسير؟ 

فقال المستعين بالله: جوابي عنه من وجوه: 

أحدها: أن الماء اليسير جدًا إذا لاقته النجاسة - وخصوصاإذا تكررت عليه تكرر الولوغ - 
فإننا نحكم بنجاستهء لأن القليل جدًا في مظنة التخير» وخصوصا إذالم ت تتميز النجاسة في لونها 
عن الماءء وبهذا الجواب قال بعض المالكية» وهم يقولون: إن الماء لا ينجس إلا بالتغير. 

ثانيا: أنه يحتمل أن هذا فى الماء الذي تغير بلعاب الكلب» ويكون هذا جمعا بين الأدلة 
الدالة على آنه لا ينجس الماء إلا بالتغير. 

ثالثا: ما قاله المالكية: إن الأمر بغخسل ولوغ الكلب. لیس لاجل نجاست وإنما هو 
لمخالطة لعابه الضار للشارب والمتطهر. 

وأحسن الأجوبة هو الجواب الأول. 

والحاصل: أن القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن المتغير بالنجاسة نجس؛ 
لكونه خبيثاء فيدخل في الخبائث التي حرمها الله» وأجمع العلماء عليه» وما عداه فإنه طهور 
مطهر» على أي صفة كان» وما سوى هذا القول فضعيف لعدم الدليل على إثباته» وتكون 
مسائله غير مطردة ولا جارية على القواعد الشرعية» والله أعلم. 

ا لمثال الثاني: ف تطهیر الأبدان والثياب وغيرها من النجاسات 

قال المستعين بالله: کر م تخس ا اة غا aa‏ 
و راض أو غيرهاء فإنه يطهر بزوال النجاسة عله» بان تزول عینهاء ولا يشتر ط ثلاث 
غسلات ولا سبع» ولا أقل ولا أكثرء إلا نجاسة الكلب وما ألحق به؛ لورود الشرع به» فإنه 
لا بد فيه من سبع غسلات» وإحداها بتراب. 


۳14۹ 


وهذا القول: هو الذي تكثر الأدلة على صحته» نإن الشارع مر بتطهير النجاسات على 
الأبدان والثياب وغيرها من غير اشتراط عدد معين» ولم يثبت في العدد حديث يحتج به. 

يؤيد هذا: أن النجاسات أعيان» فما دامت العين باقية فحكمها باق» فإذاز e‏ ال 
الحكم معها. 

ويؤيد هذا: أن النجاسات إنما نجست لخبثهاء فما دام الخبث باقيا فالنجاسة باقيةء فإذا 
زال الخبث زالت النجاسة»ء يؤيد هذا اا ا ا 
ARO‏ 
i ET‏ 

فقال المتوكل على الله: النجاسة قسمان: 

قسم: حكمه كما ذكرت» وهو النجاسة على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض 
ونحوهاء فيكفي غمرها بالماء» بحيث تزول عين النجاسة كما أمر النبي به بصب ذنوب من 
ماء على بول الأعرابي» ولم يؤمر بتكرار فيه. 

وقسم: :يشترط فيه سبع غسلات مع زوال عين النجاسةء وذلك قياسا على نجاسة الكلب» 
نان الشاح أمر فيه بشع وتراب» فتقيس عليه كل تجاسة على غير الأرض من جهة العذن 
لا من جهة التراب. 

يؤيد هذا الحديث الذي ذكره فقهاؤنا رحمهم الله وهو حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا وهذا نص صريح في المسألةء وإذا قال الصحابي: 
أمرنا أو نهينا أو نحوهماء فإنما ينصرف ذلك إلى آمر النبي َة ونهيه؛ لأنه هو المشرع الذي 
يطاع آمره ويجتنب نهيه» فاتضح بهذا أن النجاسات كلها إذا لم تكن على الأرض لا بد فيها 


0( قال الألباني في الإرواء: لم أجده بهذا اللفظ. 
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من سبع غسلات مع زوالهاء وهو المطلوب. 

فقال المستعين بالله: هذه الأدلة التي استدللت بها على هذا التفريق لا تدل على 
المطلوب» آما حديث ابن عمر فما آصرحه من حديث لو كان ثاتا عن النبي ڳل 
حدیث ساقط لا يسوغ الاحتجاج ب به. 


i ES NES 
بغخسل سا ئر النجاسات لازالتها من دون اشتر تر اط یلد.‎ 

الوجه الثاني: أن قیاسکم هذا غير مطرد» والقياس المنتقض لا يصلح الاحتجاج به 
فإنكم لا تقولون باشتراط التراب في غير نجاسة الكلب والخنزيرء فلو كان الإلحاق صحيحا 
لوجب الإلحاق في العدد والتراب. 


اور ی ا ی ر ی 
حججناء فإنه لم يأمر بتكرار غسلهاء وما سوى الأرض» ن 
e A DO E‏ 
النصوص الدالة على إزالة النجاسة ليس فيها شيء يأمر بالعدد؟ 

فقال e‏ على الله: ا ۳ هذا ان الاستحالة الشف ا تغخسل 
النجاسة. a.‏ 

فقال المستعين بالله: نقول بهذا اللاز» وأن العين إذا كانت خبيثة نجسة ثم استحالت 
فصارت طيبة وزال عنها الخبث» فإنها تطهر» وهذا م متف عليه في مسائل» مختلف فيه 
في أخرىء» فالماء إذا استحال من تغيره بالنجاسة إلى زوال التغير طهر [قولا واحدا] إذا 
) كان كثيراء والعلقة إذا صارت حيوانا طهرت [قولا واحدا] والخمرة إذا استحالت وزالت 
خمريتها وصارت خلا طهرت» [قولا واحدا] فكذلك بقية بقية المسائل» كما إذا استحالت 
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النجاسة بمخالطة ملح أو صابون آو غيرهماء فإن النجاسة في الحقيقة دائرة مع الخبث 
وجودا وعدماء فالشىء الخبيث نجس لخبثه» فإذا زال خبثه طهر لزوال علته» فهذه الأدلة 
کما تری قوتهاء فان کان عندك شيء تجیب به عنها جوابا صحیحا فأت به» لنری مرتبته» 
والحق ضالة المحق» وإن لم يكن عندك سوى ما ذكرت من الأدلة» وهو كذلك فيلزمك 
الانقياد إلى الحجة» والانقياد إلى الحجة الراجحة هو مطلوب الطرفين. 

فقال المتوكل على الله: قد رجعت | إلى قولك» وأحمد الله على ظهور البرهان وبيانه 
كما آني أحمد الله أن وفقني للانقياد له» وأخبرك أيها الأخ ني وإن كنت أرى في الوقت 
الماضي القول الذي نصرته ولا فإني جازم - بحول الله وقوته - آنني مثاب على تقريره 
ونصرته؛ لأن هذا هو اعتقادي فيه سابقاء ومن کان معتقدا لقول ضعيف ثم تبين له بعد 
ذلك ضعفه» فإنه بمنزلة من كان يعمل على حكم ثم نسخ» فإنه مأجور على عمله السابق 
واللاحق. وما کان هضيع ایک إت أل بألكاس ٤و‏ َحِيم 4 [البقرة: .[١ ٤٣‏ 

وإنما الخشية على من أصر على التعصب على قول اتضح له ضعفه» ولكن لغرض من 
الأغراض أصر عليه. 

فنسأل الله العافية والسلامة والتوفيق لمعرفة الصواب واتباعه. 

المثال الثالث: هل التيمم حكمه حکم الماء إذا تعذر استعماله أم لا؟ 

قال المتوكل على الله: التيمم إذا عدم الماء أو تعذر استعماله حكمه حكم الماء في إباحة 
الصلاة ونحوها من العبادات المتوقفة على الطهارة»ء إلا أن طهارته طهارة ضرورة» تقدرها 
بقدرهاء فتبطل بخروج الوقت ودخوله» ومن تيمم لشيء ء لم يستبح ما هو أعلى منه» وإنما 
هو يستبیح ما هو مثله ودونه. 

والسبب في ذلك: أن الشارع لم يجعله طهارة إلا في حال الضرورةء وإذا كان كذلك 
تقدر بقدرهاء وقصر عن وصوله إلى طهارة الماء من كل وجهء ويدل على ذلك أن الشارع لم 
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يجعله رافعا للأحداث» بل إذا وجد الماء - وكان قد تيمم لحدث أصخر أو أكبر - عاد إليه 
و ا ا و ا ذکرناء ونه لا یقوم 
مقام الماء من كل وجه. 

فقال المستعين بالله: بل التيمم حكمه حكم الماء من كل وجهء فإن الله تعالى جعله ناثبا 
منابه عند عدمه» أو تعذر استعماله. 

ومقتضی ذلك آنه نائب منابه في کل شيء» وآنه إذا تيمم لم تنتقض طهارته إلا بأحد 
نواقض الطهارة» فلا تنتقض بدخول الوقت ولا خروجه» ومن تيمم لشيء استباحه واستباح 
ات ا ا ا ا د و ا 
إليه» وذلك دليل على ما قلنا. 


وأيضاإذا تطهر العبد بالتراب» فالأصل بقاء طهارته حتى يأتي ما يدل على فسادها وانتقاضهاء 
فآي نص دل على نها تبطل بدخول الوقت وخروجه» وأي سبب يدعو إلى ذلك؟ 

ويؤيد هذا: أن التيمم بدل طهارة الماءء فالإجماع على أن البدل له حكم المبدل في كل 
أحكامه» وما استدللتم به من كونه طهارة ضرورة» فنحن أول قائل به» ولكن فيما دل عليه 
الشرع» وهو آنه ضرورةء يعني عند عدم الماء أو تعذر استعماله بمرض أو نحوه» وأما كونه 
يضيق فيه هذا التضييق الذي قلتم» فلم يدل عليه الشرع بوجه» ثم أنتم ناقضون لما قلتم» 
فإنکم تقولون: إذا تيمم للفرض صلی کل وقته فروضا ونوافل» فلو كانت طهارته اضطرارا 
من کل وجه» لوجب عليه آن یقتصر فقط على الفرض ولا يزيد في صلاته على ما یحصل به 
المقصود الواجب» ولا قائل بهذا ولله الحمد» فعلم آنه طهارة اضطرار في جوازه وابتدائه» 
لا بعد ذلك» بل هو طهارة كاملة تامة. 

ويدل على هذا أن الشارع سماه طهارة في عدة أحاديث» فكونه طهارة يثبت له ما يثبت 
للطهارة التامة؛ فقوله تعالى بعد ذكر طهارة الماء والتراب. ##ولتكن نکن برد رگ 4 


.]٦ [المائدة:‎ 
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وقوله يَي: «(وجعلت تربتها لنا طهورا»'. 

إذالم نجد الماء» فالتراب طهور أو وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» وما أشبه 
ذلك» وذلك كله صريح آن التيمم طهارة تامة عند وجود شرطه. 

وأما كون المتيمم إذا وجد الماء عاد إليه حدثه» فالأمر كذلك فإننا لم نقل: حكمه حكم 
طهارة الماء إلا عند عدم الماء ونحوه» فأما مع وجود الماء المقدور على استعماله فإن وجود 
طهارة التيمم في هذه الحال كعدمهاء فلا يبتديهاء وإن كانت موجودة بطلت»› وھذا - كما 
ذكرتم - قول جميع علماء الأمة إلا قولا شادًا قد دل الدليل على بطلانه. 

وإذا اتضح آنه طهارة تامة بوجود شرطه» فمتى تيمم لنفل استباح الفرض» وما دامت 
طهارته باقية لم يحصل له ناقض شرعي» فإنه يستبيح به كل العبادات. | 

فقال المتوكل على الله: الآن تبين لى رجحان هذاالقول» وأن القول الذي قلته آنا فى غاية 
الضعف» وقد تعجبت من عدم اتضاحه لي سابقاء مع أنه بأدنى نظر وتأمل يظهر الصواب 
فی هله المسألة ثم نظرت إلى الشجت الذي أوجب عدم اتضاحه فوجدته التسليم المجرد 
لقول نشأت عليه وأخذته على علاته واقتديت فيه بأئمة أعلام لم أبلغ في العلم عشر معشار 
ما بلغواء وکلهم مجتهدون» نرجو الله آلا يعدمهم أجرا أو أجرين. وهذا السبب من أعظم 
الموانع والحجاب للعلم» وإنما البصيرة وانطلاق الفكر» وارتقاء النظر إنما هو بالتفكير 
والتأمل بمآخذ الأقوال وبراهینهاء E e‏ 
ل 


المثال الرابع: ف أحكام الحيض: هل هو الدم الوجود الذي یعتاد انش ؟أم له شروط 
وقیود؟ ا 

قال المستعين بالله: إن الحيض الذي يصيب النساء في أوقاته المعتادةء لا بد لنا أن نربطه 
(۱) مسلم .)٥۲۲(‏ 
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بأمور يضبط بها ويتميز بها عن الدماء الفاسدة التى لا يثبت لها أحكامه. 

فنقول: كل آنشى لم يتم لها تسع سنين» أو قد جاوزت في عمرها خمسين سنة فوجود 
الدم منها ليس بحيض» وإنما يعتاد الأنشى الحيض فى السن الذي بين هذين التقديرين» من 
تمام تسع سنين إلى تمام خمسين سنة» بأن هذا هو المعتاد الموجود» وكذلك لا بد أن يكون 
فليس بحيض» وإن تكرر حتى جاوز الخمسة عشر» فهو استحاضة ولو تكرر» وكذلك الطهر 
بين الحيضتين لا بد أن يكون ثلاثة عشر يوما فأكثر» فمتى نقص لم يعتد به» وذلك للاأثر 
المروي عن شريح المشهور. ِ 

وأيضا: إذا اختلف الدم على الأنشى فتقدم أو تأخر» أو زاد عن عادتها لم تنتقل معه ولم 
يثبت لها حكم الحيض حتى يتكرر ذلك ثلاثاء فإذا تكرر ثبت له حكم الحيض وقضت 
حينئذ ما وجب فيه من صلاة ونحوها. والدليل على ذلك والاعتماد على أن العادة لا تثبت 
إلا بثلاث مرات وكذلك المبتدئ بها الدم تجلس ما تیقن آنه حيض أو يظهر آنه حيض»› وهو 
يوم وليلة» وتختسل بعدها ولو كان الدم جارياء وتصلي وتصوم» ثم إذا انقطع دون الخمسة 
عشر يوماء اغتسلت ثانياء ثم إذا تكرر ثلاثا على هذه الوتيرة قضت ما وجب فيه» وصار 
هذا عادة» وآيضا فإن هذه الأحوال التى ذكرناها وإن كانت مشقة على النساء فإن الاحتياط 
وطلب براءة الذمة مطلوب شرعاء ولا يخفى ما في هذه الأقوال من الاحتياط والرجوع إلى 
حيض متيقن قد زالت عنه الشبه كلهاء وهو المطلوب. 

فاتضح مما تقدم: أن الدماء التي تصيب الأنشى سوى النفاس ثلاثة أقسام: 

حيض: وهو ما وجدت فيه تلك الشروط والقيود السابقة. 

واستحاضة: وهو ما تجاوز - خمسة عشر يوما مطلقا. 


ودم فساد: وهو ما عدا ذلك مما اختل فيه قيد من تلك القيود. 


Vo 


فالقسم الأول: ثبت فيه أحكام الحيض كلهاء والقسمان الأخيران لا يثبت فيهما شيء من 
أحكام الحيض» بل تصلي فيهما المرآة وتصوم» وتفعل ما تفعل الطاهرات. 

فقال المتوكل على الله: هذا القول الذي قررته وشرحته يا أخي لم يدل عليه دليل من كتاب 
ولاسنةء ولا معنى من المعاني الراجعة إلى الكتاب والسنةء وإنما دل الكتاب والسنة والوجود 
والنظر على أن الدم الذي يصيب الأنثى في أوقاته يكون هو الحيض» من غير فرق بين صغيرة 
وكبيرة» ولا فرق بين أن يزيد على خمسة عشر يوما أو ينقص عن يوم وليلة» وبمجرد ما ترى 
الدم تجلس» وإذا انقطع انقطاعا تامًا اغتسلت وتنتقل معه في زيادته ونقصانه. 

والدليل على هذا: أن الشارع رتب على الحيض أحكاما كثيرة» وأخبر أن النساء يعرفن 
دم الحيض بمجرد وجوده» وقد جرت عادتهن بالزيادة والنقص واختلاف الأحوال عليهن» 
ولم يأمرهن ويرشدهن إلى التقيد بتلك القيود التي لا يفهمنهاء فضلا عن إمكان العمل بهاء 
وكون العادة لا تثبت إلا بثلاث مرات قول لا دليل عليه» بل الدليل يدل على ضده» فإن الأصل 
أن الدم الذي يصيب المرأة هو الأصلي الذي هو الحيض» لا العارض الذي هو دم الفساد 
والاستحاضة»ء ولأن الحيض هو دم طبيعة وجبلة» وذلك يختلف باختلاف النساء والأحوال 
والفصول» والقوة والضعف وغيرهاء فكونه يربط بسن معين ومقدار معين ويلغي ما سواه مح 
مماثلته له مع كونه مخالفا لظاهر النصوص الشرعيةء فإنه مناف للأحوال الطبيعية. 

يوضح هذا القول الصحيح: أن القول الذي تقولونه مع آنه لا يدل عليه كتاب ولا سنةه 
فإنه لا يمكن أن يبنى على قاعدة من القواعد» ولا أصل من الأصول؛ لأن تلك الفروع التي 
فرعتموها يثبت لأحدها حكم وينفى عن نظيرها المماثل ذلك الحكم» ويجمع فيها بين 
المتباينات» ويحكم على الأنشى بها تجلس عن الصلاة ونحوها في وقت» ثم تؤمر بقضاء 
ما تركت فيه» وهي مأمورة بالترك» وقد تأمرونها أن تتقيد فيهاء ثم تقضي ما فعلت كما إذا 
عاودها النفاس في الأربعين» وكل هذه الفروع لا نظير لها في الشرع» فإذا كانت لم ترد بذاتها 
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ثم اعلم يا أخي: أن من خواص الأقوال الضعيفة وجود التناقض فيهاء وعدم انبنائها على 
أصل متفق عليه» وصعوبة فهمهاء وصعوبة العمل بها أو تعذره» وهذه الفروع التي فرعتم ‏ 
كذلك» كما أن القول الصحيح تجد فهمه في غاية اليسرء والعمل به في غاية السهولة» 
ومسائله منضبطة مبنية على الأصول الشرعيةء وهو قولنا الذي نصرناه. إنه بسيط جدًا: وهو 
أن الدم الذي تراه المرأة دم حيض مطلقاء وإذا انقطع فهي طاهرة تثبت تلبت لها حكام الطاهرات» 
ما لم يطبق عليها الدم أو يزيد زيادة فاحشةء فحينئذ نعلم أنه ليس كله حيضاء » وإنما بعضه 
حيض وبعضه غير حيض» فنرجع حينئذ إلى المرجحات الشرعية والمميزات» وهي الرجوع 
إلى عادتهن» ثم إلى وصف الدم وتمييزه» فإن تعذر الأمران التحقت بأبناء جنسها من النساء 
ستة يام آو سبعة للحيض» وما سوى ذلك طهرء كما هو الغالب للنساءء فهذا هو القول 
الذي يتعين القول به» فإن لم يكن عندك من الترجيح لقولك سوى ما شرحته» وهو كذلك 
وجب عليك كما وجب علي اتباع القول الصحيح» فلست آقول لك: قل بقولي» واتبعني 
على ما قلت» وإنما أقول: آنا وأنت الواجب علينا واحد» وهو اتباع ما رجحه الدليل السالم 
عن المعارض المقاوم. 

فقال المستعين بالله: سمعا وطاعة للبراهين الشرعية المبنية على القواعد المرضية» وله 
الحمد على اللإرشاد تعلما وتوفيقا للعمل. ) 

ا مال الخامس: ف حكم الحمار الأهاى والبغل طهارة ونجاسة 

قال المتوكل على الله: الحمار الأهلي والبغل نجسان» بولهما وروثهما وشعرهما 
وريقهماء وعرقهماء لقوله با في الحمر: «إنها ركس“ أي نجس. 

وعموم الحديث يقتضي نجاسة المذكورات من غير عفو عن شيء من فضلاتهماء ثم إن 
الأصل أن كل خبيث محرم الأكل: نجس» هو وجميع أجزائه» خرج من ذلك الهر وما دونها 


.)٠١١( الببخاري‎ (۱) 
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في الخلقة» لقوله بة: «إنها ليست بنجس»''. 

فيبقى ما عداها على الأصل» وهو النجاسة؛ لوجود الخبث فيهاء ولهذا كان الكلب 
والخنزير ونحوهما من السباع نجسة لخبثها وعدم حل أكلها. 

فقال المستعين بالله: الحمارء والبخلء مثل الهر: روثهما وبولهما ولحومهما نجسةء 
والعرق والريق والشعر وما يخرج من الأنف: الكل طاهرء والدليل على هذا التفريق: أن 
النبي بيه حكم بنجاسة لحوم الحمر يوم خيبر وقال: «إنها ركس». الحديث الذي ذكرتم» 
ومع ذلك فكان َة يركبها ويركبها أصحابه» ولم يأمر بتوقي هذه الفضلات منها. ولا ورد 
عنه آنه کان یتوقی ذلك منها. 

وأيضا: فلو كانت هذه الأشياء نجسة لنبه على ذلك تنبيها يقطع العذرء ويشتهر» مع علمه 
بشدة الحاجة إليها وإلى ملابستها ومخالطتهاء خصوصا في أوقات الأمطار ونحوها. 

ويؤيد ذلك أن من قواعد الشريعة؛ أن المشقة تجلب التيسير. والمشقة الحاصلة من 
ملابستها لا تخفى على أحد؛ ويؤيد ذلك أن قوله بي في الهرة: «إنها ليست بنجس» إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات». 

فعلل طهارتها لكثرة طوفانها وعموم البلوى بها؛ وأين مشقة الهرة والبلوى بها من 
مشقة ملابسة الحمر والبغال» وهذا بخلاف لحمها وبولها وروثهاء فإن الخبث ظاهر فيهاء 
والاحتراز عنها في غاية السهولةء فإن قلت: فعلى هذا التعليل الذي قلتم فيلزمكم أن تجعلوا 
هذه الأشياء من الكلب طاهرة؛ قلنا: إن الكلب نص با على غسل ما ولغ فيه والمشقة 
فيه دون المشقة بالحمار والبغل بكثيرء ولهذا حيث وجدت المشقة فيه في مسألة صيده إذا 
صاد وباشر الصيد بفمه ولعابه: الصواب فيها القول بالعفو عن ذلك» لإذن الشارع في صيده 


(۱) آپو داود .)۷٥(‏ 
(۲) تابع للحديث السابق. 
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من غير مر بغسل ما أصاب أفواهها منه» فعلم ن الشارع له تشوق ظيم إلى رفع الحرج 

فقال المتوكل على الله: إذا قال النبي بي قولا فعلينا أن نعممه» ولیس لنا آن نخرج من 
کلامه شیئاء كما آنه ليس لنا أن ندخل فيه ما ليس منه؛ فحيث أخبر أن الحمار نجس تعين أن 
جميع هذه الفضلات نجسة»ء وآنه لا يحل إخراج شيء منها بغير دليل. 

فقال المستعين بالله: الأمر كما ذكرت» فإن على الجميع الخضوع لأقوال الشارع 
والانقياد التام» ولكننا لم نخرج من كلامه شيئا بمجرد أغراضنا وإرادتناء فإننا أصغر وأحقر 
من أن نعارض قول الشارع بقول أحد من الناس كائنا من كان» وليس لأحد الاستدراك على 
الله ورسوله» ولكننا نقيد كلام الشارع بعضه ببعض» ونأخذ بالأدلة كلهاء ونؤمن بها كلهاء 
وبذلك يتم العلم والإيمان» فالذي قال في الحمر: إنها نجس. كان يستعمل البغل والحمار 
ولا يتوقى هذه الفضلات» ولا آمر مته بتوقي ذلك» فنعمل بكل من الدليلين. 

وأيصًا: قيدنا ذلك لنقيسه على قاعدة المشقة والتسهيل في الطوافين والطوافات» وهذا 
هو الواجب على كل أحد وهو العلم الحقيقي» وأما مجرد النظر إلى قول واحد ودليله 
الخاص» وعدم مقارنته بما يقابله من الأدلةء فهذا نقص في العلم يتعين على كل من له قدرة 
على الاستدلال أن يرباً بنفسه عنه» فإن كان عندك ما يرد هذا التفصيل الذي برهنا عليه وقمنا 
الدليلء وإلا فتأمل ما ذكرناه يتضح لك أن القول ما قلناه» والله ولي التوفيق. 

فقال المتوكل على الله: جزاك الله خيرا على البيان. 

المثال السادس: ف حكم من صلى وقد نسي النجاسة على بدنه أو ثوبه 

قال المتوكل على الله: من صلى ثم بعد فراغه وجد على بدنه أو ثوبه نجاسة نسيها 
أو جهلهاء فإن عليه الإعادة؛ لأن إزالة النجاسة شرط من شروط الصلاةء وشروط الصلاة 
لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا؛ كما أن الطهارة من شروطها. ومن صلى بغير طهارة 
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وجب عليه اللإعادة بالاتفاق› ومن صلی عریانا ناسيا أو جاهاد فعليه الإعادةء فكذلك من 
نسي النجاسة فعليه اللإعادة. 


فقال المستعين بالله: :قد عغا اله تعالى عن الاسي والجاملء ورفع عت الؤاخلة فمن 
صلى بنجاسة ناسيا لها أو جاهلا فلا إعادة عليه. 


بيد ذلك - بل هو صريح في المسالة - ما ثبت أنه لا خعلع عليه في الصلاةء وهو 
في آثنائها بعدما آخبره جبريل أن فيهما قذرا» وبنى على صلاته» فلو كان على الناسي إعادة 
أو الجاهل بها أو بالحكم لألغى ما مضى منها وأعادها من جديد» فلا فرق بين أن ينسى 
ويذكر في آثنائهاء أو لم يذكر إلا بعد فراغها. 

وأما قياسكم نسيان النجاسة على نسيان الطهارة فغير صحيح؛ لأن شرط القياس اجتماع 
الأصل والفرع في علة واحدة» والأمر هنا منتف» فإن نسيان الطهارة من باب فعل المأمور 
الذي لا تبر الذمة إلا بالإتيان به» وأما نسيان النجاسة فمن باب ترك المحظور» وهذاالنوع قد 
عفا الشارع فيه عن النسيان ونحوه» كما عفاعمن أكل في صومه ناسياء مع أن ترك المفطرات 
من شروط الصوم» بل هي ركنه الأعظم» وكما أنه عفا عمن تكلم في صلاته جاهلا للحكم 
أو جاهلا للحال. 

وقد فرق بين الأمرين» فالمسيء في صلاته حيث ‏ ترك المأمور وهو الطمأئينة في الأركان 
آمر بالإعادة وهو جاهل» والمتكلم في صلاته لم يأمره بالقضاء لأنه معذور بجهله» وكذلك 
هو بيه لم يعد الصلاةء وقد صلى أولهاء وقد لبس النعلين النجسين معذورا فهذا الفرق 
ثابت في مصادر الشريعة ومواردهاء أنه من نسي فترك المأمور فلا بد له من فعله» ومن نسي 
ففعل المحظور آنه - كما أنه غير آثم - فهو لا إعادة عليه» فتقع عبادته صحيحةء وأنت أيها 
الأخ ليس معك سوى القياس الذي قد قررنا أنه غير صحيح؛ لأن شرطه المساواة بين الفرع 
والأصل» وقد ظهر الفرق» ونحن معنا ظواهر النصوص» برفع الحرج عن الناسي والجاهل» 
والنص الصريح بترك الرسول الإإعادة والجري على القواعد الشرعية! 
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فقال المتوكل على الله: صدقت يا أخي» وقد وافقتك على هذا القول؛ نستغفر الله» بل 
لقد تبعت الحق الصريح» والنص الصحيح» والتفريق الحسن المليح» فجزاك الله خيرا 
ببيانك» وأشكر الله على إحسانه الذي ساقه إلى على لسانك» والحمد لله. 

لمال السابع: ف المسبوق الذي تابع إمامه ف الزيادة نسيانا هل يعتد بها أم لا؟ 

قال المستعين بالله: المسبوق إذا زاد الإمام في صلاته ركعة ناسيا وتابعه فيهاء فإنه لا يعتد 
بهاء والسبب في ذلك أن الإمام بالاتفاق لاغية في حقه» فكذلك في حق المسبوق؛ فمثلا من 
أدرك إمامه في الرباعية وقد صلى ركعتين ودخل معه» ثم صلى الإمام أيضا ثلاث ركعات 
ناسياء وتابعه المأموم جاهلا بالحال أو بالحكم أو ناسياء فعلى المأموم إذا فرغ الإمام أن 
يأتي ب ركعتين» ويكون قد صلى خمس ركعات» لأن ركعة من الركعات التي أدركها مع الإمام 
حكمنا بإلغائهاء وأن وجودها كعدمهاء وقد حكى بعض العلماء الاتفاق على هذاء فذلك أن 
صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه» فلما لغت من الإمام تبعه المآموم» فلغت منه» سواء الذي 
أدرك أول الصلاةء أو الذي فاتته. 

فقال المتوكل على الله: أما حكاية الاتفاق على هذا فغير صحيح» فإن الخلاف متحقق 
فيهاء بل القائلون باعتداد المسبوق بها أسعد باتباع اللإجماع» فقد أجمع العلماء كلهم على 
آن من زاد في الصلاة ركعة متعمدا عالماء فصلى الرباعية خمساء أو الثلاثية أربعاء أو الثنائية 
ثلاثاء أن صلاته باطلة» وهذا الإجماع من الإجماعات المعلومة بالضرورة عند علماء 
المسلمين» وعوامهم» وهو يتناول جميع الصور» فأي شيء يخرج هذه الصورة؟ وبي دليل 
أو تعليل نوجب على الإنسان أن يصلي الرباعية خمسا وهو يعلم أنه صلى أربعا تامات؟! ‏ 

ويؤيد هذا أن الصلاة لا تبطل إلا بأحد أمرين: إما باللإخلال بفرض من فروضهاء 
أو بالإتيان بمبطل من مبطلاتهاء كالكلام ونحوه» فلا تبطل الصلاة كلهاء ولا جزء منها 
إلا بأحد هذين الأمرين» وقد عدم» فصح الاعتداد للمسبوق بما صلى مع إمامه» ولو كانت 
زائدة في حق الإمام. 


۳۸1 


وأما استدلالكم بأنه لما لغت من صلاة الإمام لخت من صلاة المأموم فهذا القياس من 
أعجب ما يكون,» فإنها لخت في حق الإمام لكونها زائدة على وجه السهوء وأما المسبوق فإنها 
أصلية» وسر ذلك آن الذي صلى المأموم من حين ابتداء دخوله في الصلاة» سواء التي أدركها من 
صلاة الإمام الأصليةء ومن الزيادة التي في حق الإمام» أو مما يأتي به بعد ذلك حكمها واحد. 

فإذا ابتداً الصلاة ثم تمم أربع ركعات» فقد تمت صلاته وحرم عليه الزيادة عليها؛ لأنه 
لم يسه ولم يشك» وآما إيجاب خمس ركعات في هذه الحال» فهذا لا نظير له في الشرع»› 
وهو مخالف لما علم به الشرع» فنحن معنا نصوص مجمع عليهاء ومعنا الجري أيضا على 
القواعد المعلومةء وأنتم معكم قياس من أضعف الأقيسة - بل اتضح فساده - مقابل للنص» 
فوجب عليكم - كما وجب علينا - الرجوع إلى ما دل عليه النص. 

وآما قولك: إن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. فإنما ذلك بوجوب الاقتداء في 
الأفعالء لقوله َة «إنما جعل الإمام ليؤتم به». 

وما سوى ذلك فكل من الإمام والمأموم صلاته تختص به - كمالها ونقصها - لا يتعدى 
من صلاة أحدهما لصلاة الآخر شيء لم يأت به الآخرء ومما يبين غاية البيان ضعف ما ذهبت 
إليه وعللت به - من أنه إذا لغت للإمام الركعة لكونها زائدة لخت في حق المسبوق - آن هذا 
التعليل منقوض باتفاق من الطرفينء وهو أن الإمام إذا صلى محدثا أو نجسا ناسيّاء لغت في 
حقه» ووجب عليه الإعادة [قولا واحدا] في مسألة نسيان الحدث» وكذا تقول أنت في مسألة 
نسيان النجاسة» وصحت الصلاة للمأموم» فمسألتنا أولى من هذه وأظهر. . 


فلما وصل البحث إلى هذا الموضع. 


قال المستعين بالله: لم يخطر ببالي قبل ذلك أن فيها قولا سوى الذي ذكرته لك والآن 
فقد ظهر لي من قوة هذا القول الذي قررته ما اضمحل معه ما كنت قبل ذلك أعتقده سابقا 


.)٤۱۷( مسلم‎ »)۷۳٤( البخاري‎ )۱( 
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وأفتي به وأقرره مطمئنا إليه» محتسبا فيه الأجر والخير» وبهذا وغيره استفدت فائدة نافعة» 
وهو زيادة معرفتي بمقادير آهل العلم» ووجوب توقيرهم؛ لأن هذا آمر قد جربته في هذا 
القول» وما أشبهه من الأقوال التي اتضح لي بعد ذلك ضعفهاء وقوة ما يقابلهاء فحيث 
عرفت من نفسي أني كنت فيها مجتهدا محتسبا أجرها - تعلما وتعليما - راجيا من الله 
ثوابها وثواب عملي فيها حتى بعد رجوعي عنهاء فعرفت أن آهل العلم الذين ليس لي نسبة 
إلى علمهم وفضلهم» » أولى مني بذلك» وأن مقاصدهم جليلة حسنةء هذا فيما ظهر فيه خطأً 
القول وضعفه» فكيف بجمهور مسائل العلم التي وقع عليها الاتفاق» أو كانت أصح من 
غیرهاء وبهذا ونحوه سلمت من اعتقاد من إذا بان له قول راجح قد خالفه غيره من آهل العلم 
وقع في قلبه نوع تنقيص لمقادير آهل العلم» وغمط فضلهم» فإنها طريقة وخيمة» وصاحبها 
منقوص الحظ من التوفيق» فإن أهل العلم لهم من الفضائل والمحاسن والمزايا ما لا يعرفها 
حق المعرفة إلا من شاركهم في طريقهم وأعمالهم. 

حق وحاصل هذا أن نصرنا لقول علی آخر لا یدل على انتقاصنا من کان یری خلاف 
ما رأينا لاجتهاده» والحمد لله على هذه النعمة. ) 

المثال الثامن: ف صلاة المنفرد خلف الصف 

قال المستعين بالله: لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف لقوله كال «لاصلاة لفرد خلف 
المف»''. 

وعموم كلامه يقتضي التعميم» سواء كان معذوراء» لكون الصف الذي قدامه ليس فيه 
موضع له» أو كان غير معذور» فتصحيحنا لصلاته خلفه مناقض لقول الرسول. فالرسول 
ا 


رم سے 


في سىء فردوه دوه لانو والرسول 4 [النساء: 0۹[. 


(۱) ابن ماجه (۱۰۰۳). 


TAT 


فالرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته» والوقوف عند أقواله وإرشاداته. 

وما استدلال الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي» وأبي حنيفة في تجويز صلاة المنفرد خلف 
الصف بإذنه» وأمره للمرأة أن تقف خلف صف الرجال» فليس فيه دليل على صحة صلاة 
الرجل؛ لأن الشارع صحح صلاة المرأة خلف صف الرجال» ولم يصحح ذلك للرجلء 
فعلينا اتباعه في الأمرين. 

فقال المتوكل على الله: الأقوال المعروفة في هذه المسألة ثلاثة: تجويز صلاة الرجل 
المنقرد خلف الصف» كما هو مذهب الأئمة الثلاثة كما ذكرتم» وقد احتجوا بما ذكرتم. 

ومنع ذلك مطلقا في حال العذر وغيره» وهو قولكم للحديث الذي ذكرتم» وهو المشهور 
من مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه. 

والقول الثالث وهو: الرواية الأخرى عن أحمد التي اختارها شيخ الإسلام وأكثر تلاميذه 
وهو القول الصحيح: التفصيل» وهو آنه لا تصح صلاة الفذ خلف الصف من دون عذرء 
كما ذكرتم من الحديث» وتصحيح ذلك عند العذرء كما إذا وجد الصف ملزوزا"“ ليس 
فيه موضع يقف فيه» وهذا به تجتمع الأدلة» وهو الذي تدل عليه أصول الشرع وقواعده 
ويدخل في الأصل العظيم المتفق عليه» وهو أن جميع واجبات الصلاة وشروطها - المتفق 
عليها والمختلف فيها - تجب مع القدرة عليهاء وتسقط مع العجز عنهاء ولا يستثنى منها 
شيء» فلي شيء يستثنى منه هذا الواجب؟ وهو: وجوب المصافة مع وقوع الخلاف فيهء 
كما ذكرناء فإذا كان قول النبي يَ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». يستثنى منه 
من عجز عنهاء فإنها تصح صلاته» ولا يقال فيه: إن من صحح صلاة العاجز فقد خالف 
قول الرسول» فكذلك مسألة المصافةء وكذلك من عجز عن القيام في الفرض» أو عجز 


(۱) َر ٻه الشيءُ آي لصق به. 
(۲) الترمذي (۳۱۲)» آبو داود (۸۲۰). 


AE 


المناظرات الفقهية 


عن ستر العورة» أو الطهارة» أو استقبال القبلةء أو غيرهاء لا يقال: إن المصحح لصلاته في 
هذه الحال مخالف لإيجاب الشارع لهاء فإن الشارع أوجب الواجبات كلهاء وذكر قواعد 
وأصولا تقد بها كقوله: نواه ماأَسَطْعَ ‏ [التغابن: ]٠١‏ وقوله کلا: «إذا آمرتکم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم»'. 

فهذه القواعد تقيد جميع الواجبات الشرعية المطلقةء وهي متفق عليهاء فلأي شيء يخرج 
من هذا الواجب» وهو وجوب المصافة؟ فالقائل بصحة صلاة الفرد خلف الصف عند عجزه 
عن الصف وعدم صحتها عند قدرته» قد قال بجميع الأدلة الشرعيةء وكان أسعد بالدليل من 
المانعين مطلقاء والمجيزين مطلقا؛ لأن كلامهم لا بد آن يخالف دليلا. 

ومما يدل على صحة هذا القول: أنه قد ثبت ثبوتا لا مرية فيه» وجوب صلاة الجماعة» 
وأنه لا يحل للرجل ترك الجماعة مع القدرة عليهاء فإذا فرضنا رجلا وجد الجماعة يصلونء 
ولم يجد في الصف موقفاء ودار الأمر بين أن يترك الجماعة ويصلي وحده منفرداء وبين 
أن يصلي خلف الصف ويدرك الجماعةء وهو يقدر على إدراكهاء كان صلاته مع الجماعة 
الواجبة هو المتعين» وليس من الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة عجز اللإنسان عن وقوفه 
في الصف 

ثم إن أمر النبي ية للمرآة أن تصلي خلف صف الرجالء» إنما هو للعذرء وأن المرأة 
ليس لها الوقوف مع الرجال» يدل ذلك أن الشارع اعتبر العذرء وأن المصافة تسقط بالعذرء 
والعجز من باب أولى وأحرى. 

فقال المستعين بالله: قد ظهر لي أن هذا القول هو الصحيح؛ لأنه لا يخالف شيا من 
الأدلة الشرعيةء وهو الذي ينبني على الأصل الكبير» آن الواجبات كلها تسقط بالعجز عنهاء 
وهذا منهاء والحمد لله رب العالمين. 


(۱) البخاري (۷۲۸۸)» مسلم (۱۳۴۳۷). 


AO 


ا لمال التاسع: إمامة العاجز عن شرط أو ركن ) 

قال المتوكل على الله: لا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله» وذلك أن عجزه 
المذكور أخل بصحة إمامته لقادر على ما عجز عنه» فمن لم يقدر على القيام أو الركوع» 
أو السجود» أو الاستقبالء أو السترة الواجيةء أو نحوهاء لم تصح إمامته بقادر عليهاء 
ويستشنى من هذا العموم صورة واحدة: وهو الإمام الراتب: إذا عجز عن القيام» فإنها تصح 
إمامته - وهو جالس - بالمأآمومين» وينبغي آن يصلوا خلفه جلوسا كما أمرهم به النبي کل 
وآما إمامته بمثله فلا محذور فیهاء لکونه عاجزا مثل إمامه. 

فقال المستعين بالله: هذا القول الذي قلته لا دليل عليه من كتاب ولا من سنةء ولا قياس» 
اا 
قادر عليهاء وذلك لأمور: 

منها: أن الأصل الصحةت :الماع عليه الدلیلء وما ذکرتم من عجزه فاه یر دلیل عل 
ذلك بو جه من الوجوه. 

ومنها: أن الأمر بالإمامة كقوله بية: «وليؤمكم أحدكم»“ و«يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله“ إلى آخرها. وما أشبهه» يتناول ذلك القادر على الأركان ارو والعاجز 
عن بعضها بمثله أو بغيره. 

ومنها: ما ذكرتم من آنه َة لما عجز عن القيام في مرضه وصلى بالناس وهو جالس مع 
قوله: «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون»". هو نص في المسألةه فهذا صريح في آنه 
إذا عجز عن بعض الأركان» أنه تصح إمامته» واعتذاركم بأنه خاص بإمام الحي العاجز عن 
(۱) البخاري (1۲۸)» مسلم .)۱۷٤(‏ 


(۲) مسلم (1۷۳). 


.)٤۱۷( مسلم‎ »)۷۳٤( البخاري‎ )۳( 
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المناظرات الفقهية 


لقيام وحده غير صحيح» فإن كلامه ب في إمام الحي الراتب والإمام غير الراتب» فإن قوله: 
«وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا). يتناول كل إمام» وأيضا فإذا ثبت صحة إمامته بعجزه عن 
القيام» فعجزه عن غير القيام كذلك» وأي فرق بين الأمرين؟ 

ومنها: أن العاجز عن الشرط والركن إذا عذرناه وصححنا صلاته بنفسه باتفاق الناس» 
فكيف لا تصح صلاة غيره خلفه» والمأموم لم يخل بشيء واجب علیه؟ بل قد تصح صلاة 
المأموم وحده» والإمام عليه الإعادة» كما لو صلى محدثا ناسياء فإذا كان التارك للطهارة 
نسيانا تصح صلاة المأموم خلفه [قولا واحدا] فالعاجز عنها أو عن غيرها من باب أولى. 

ومنها: أن الإمام لم يترك ركنا ولا شرطاء فإنه عند العجز عنه تسقط ركنيته وشرطيته» فلم 
يخل الإمام بشيء» فكيف نبطل صلاة المأموم خلفه» وكل منهم لم يترك لازما ولم يفعل 
مبطلا؟! 

ومنها: أن الإمام لو ترك بعض ما هو ركن أو شرط أو واجب متأولا باجتهاد أو تقليد 
صحت صلاة المأموم خلفه» ولو كان المأموم يعتقد لزوم ما ترك الإمام» فإذا عذر الإمام 
بالتأويل الذي قد يكون الصواب فيه مع المأموم» فكيف بالعاجز الذي اتفق الناس على عذره 
وصحة صلاته؟! 

ومنها: أنه لو فرضنا اثنين: أحدهما: عالم بكتاب الله وسنة رسول الله» قارئ يحسن 
القراءة على أكمل ما يكون» في لسانه لثغةء بآن كان يبدل الراء غينا أو نحوها من الحروف› 
والآخر: أمي» لا علم عنده ولا قراءة» وإنما هو فقط يحسن أن يقرا الفاتحة» على وجه 
لا يلحن لحنا يحيل المعنى» كان الواجب عندكم أن هذا الجاهل أولى من إمامة ذلك العالم 
التقي» بل لا تصح إمامة ذلك العالم لهذا الجاهلء وفي هذا من مصادمة قوله : «يؤم القوم 


. آقرۇهم لكتاب الله»'. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 


FAY 


مجموع مؤلقات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ثم نقول أيضا: لو كانت إمامة العاجز عن شرط أو ركن لا تصح إلا بمثله لبينها الشارع 
بيانا شافياء لشدة الحاجة إليها وعموم البلوى»ء فكيف والنصوص الصحيحة الصريحة؛ 
صريحة في صحتهاء وأنتم ليس بأيديكم من الأدلة شيء؟ 

فقال المتوكل على الله: صدقت فيما قلت» ولقد برهنث على هذه المسألة وأزلت اللبس 
والإشكال» ولم يبق عندي في ذلك أدنى شك لأن أدلة هذا القول واضحة جلية. 


ولكن أخبرني يا أآخي: ما السبب الذي أوجب لي الجزم التام بالقول الذي كنت أقولهء 
وهذه الأدلة التي شرحتها تمر علي في كثير من أوقاتيء وآنا لم أزل حريصا على تلقي العلم 
الصحيح» وهي في طي الخفاء کانها لم تمر علي؟ 

فقال له المستعين بالله: لهذا أسباب؛ من أبلغها: نشوءك على هذا القول» واعتقادك 
إياه اعتقادا رسخ فيهء والاعتقاد الراسخ في القول - ولو كان خطا - لا يزيله إلا علم قوي 
وبراهين جليةء إن صادفت إنصافا وعدم تعصب» وإلا فلا. 

ومن الأسباب إخلادك إلى ترك الاستدلال وطلب البراهين» فإن من اعتاد الجري على 
آقوال لا يبالي دل علیها دلیل صحیح آو ضعیف أو لم یدل» یخمد ذهنه ولا ینهض بطلب 
الرقي والاستزادة في قوة الفكر والذهنء فاحرص يا أخي على معرفة المسائل بأدلتها 
وماخذهاء والمقابلة بين الأقوال الخلافية» واستوعب كل دليل قيل فيهاء فبذلك ترتقي إلى 
درج ومعارف وعلوم لا يوصل إليها إلا بهذا الطريق»ء فلتكن القواعد الشرعية والأصول 
الكبار نصب عينيك في جميع الصور والمسائلء فقلٌ مسألة إلا وتبنى على قواعد كلية. وخذ 
نصيبا من أصول الفقه تحتاج إليه» بل تضطر إليه في هذا الطريق» واسأل الله مع هذا الإعانة 
فمن بذل المجهود» وسلك الطريق المعهود» واستعان بالمعبود؛ نال المقصود. 

المال العاشر: ف حكم الصغير والمجنون» هل عليهما زكاة أم لا؟ 

قال المتوكل على الله: ليس على الصغير ولا على المجنون زكاة؛ لأنهما غير مكلفين؛ 


TAA 
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كما لا صلاة عليهما ولا صوم ولا حج» فوجوب التكاليف شرطها التكليف» وهو: البلوعغ 
والعقل. ٠‏ ) 

فقال المستعين بالله: بل عليهما الزكاة إذا تمت شروطها؛ وذلك لأن النصوص الواردة 
في الزكاة في جميع الأموال الزكويةء تتناول مال كل مسلم» سواء كان مكلفا أو غير 

وأيضا: كان اني إا يث سمات لجع الزكات ولم يقل لهم : لا تأخذوا من أموال 
الصبيان والمجانين» مع كثرة وجود ذلك. 

وأيضا: فإن الزكاة حق مالي» لا فرق فيه بين الصغير وغيره» كالنفقة على من تجب نفقته» 
من زوجة ومملوك. 

وأماقولكم: إن العبادات والفرائض لا تلزم إلا المكلفينء فهذا مسلم في العبادات البدنية؛ 
كالصلاةء والصيام» ونحوهماء أو المركبة منها ومن المالية؛ كالحج» والجهادء وأما الحقوق 
المالية فلا تدخل في هذا الحكم» يدل على ذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم قد ثبت 
ا : اتجروا في آموال اليتامى لئلا 
تأكلها الصدةة'. 

فلولا وجوب الزكاة فيها لم يقل ذلك. ومن جهة المعنى» وهو آنه لم تجب على غير 
المكلف العبادات البدنية؛ أضعف عقله وبدنه» بخلاف المالىةء فإن ماله كمال غیره» تام 
الشروط» لا مانع فيه. 

فقال المتوكل على الله: ETE O‏ 
النفقات الشرعية› والمقصود من الزكاة واحد» وهو سد الحاجات» وقيام المصالح العامة› 


(۱) البيهقي (۷۳۲۰» ۰۹۸۲٠۱)ء‏ الدارقطني (۱۹۷۳). 
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المثال الحادي عشر: فى زكاة الدين 

قال المستعين بالله: تجب الزكاة في الديون كما تجب في الأعيان» ولا فرق بين الدين 
الذي على مليء باذل» والذي على غيره» ولا بين الدين المرجو حصوله والمأيوس منه»ء إلا أنه 
لا یجب على الإنسان الإعطاء حتی يقبضه فلو مضیى سنون كثيرة» ثم قبضه؛ زکاه لما مضى. 
تفريق بين الذي هو مرصد عند المالك» وبين ما هو عند الناس» أو في ذممهم» فكله داخل 
في العمومات» فلأي شيء تخص بعضه دون بعض» والأدلة لم تخصص منها شيئا؟ يؤيد 
هذا أن معاملات الناس متنوعة» فقسم كبير منها هو الديون» فلو لم توجب فيها زكاة لتعطل 
هذا النوع منهاء ولا قائل بذلك على وجه الإطلاق» وإنما نهاية من يقول: أن يخصص بعض 
الديون» ويخرجها من إيجاب الزكاة فيهاء والأصل عدم إخراجها. 

فقال المتوكل على الله: الديون نوعان: وع فيه الزكاة وهي الديون التي پتنکن صاحبها 
من قبضها لملاءة من هي عليه» وبذله» فهذا النوع هو الداخل في الأدلة التي ذكرتم لما قررتم» 
وأنه تتناول العمومات كقوله: ا والزت ن ويم قمعم [المعارج: .]۲١‏ خد من موي 
صدَقَةٌ 4 [التوبة: ]٠١١‏ وقوله بي: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»'. فهذا النوع 
لا يشك أحد فى دخوله فى هذه النصوص وشبهها. 

والنوع الثاني: في الديون التي لا قدرة لصاحبها عليها؛ کالديرن التي على المعسرين» 
وعلى المماطلين الذين لا يمكن أخذ الحق منهم» لا بولاة ولا بغيرهم» والديون المجحودة 
ولا يمكن صاحبها إثباتهاء وما أشبه ذلك فهذا النوعء الصواب أنه لا زكاة فيه. 

وتعرف صحة هذا القول بتقرير أصل نافع» وهو: أن الشارع إنما أوجب الزكاة مواساة 
ودفع حاجة عامة أو خاصة على من لهم أموال يتمكنون من التصرف فيها وتنميتهاء وهذا 
(۱) البخاري »)٤۳٤۷ ۰ ۱٤۹7(‏ مسلم (۱۹). 
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یدخل فيه من لهم آموال موجودة تحت أیدیهم» ومن لهم دیون یتمکنون من قبضها. 

فاما من له دين عند معسر فقیر عاجز عن قوت نفسه وقد آیس من حصوله» آو نحوه من 
کل دین یعجز صاحبه عن تحصیله» فهذا ليس محلا للمواساة» فهو والفقير الذي ليس عند 
مال في هذه الحال واحد. 

فإذا قلتم: إننا لا نوجب عليه الدفع حتى يقبضهء وإنما تجب الزكاة عليه 

قلنا: إيجاب الزكاة عليه في مال عاجز عنه وعن الانتفاع ‏ به لم یرد به شرع» ولا يقتضیه 
قياس ولا ميزان عادل» ثم إذا فرضنا أنه قبضه بعد سنين طويلةء فإذا حسب سنيه الماضيةء 
وقدر زكاتهاء فربما استوعب هذا المال كلهء فلا يرد الشرع الذي لا يرهق الخلو عسرا 
ولا شططا بإيجاب الزكاة بمثل هذا المال» وأيضا فإذا علم من له الدين أن عليه زكاة الدين 
الذي على المعسر؛ ضيق عليه الخناق وشدد عليه وأرهقه من آمره عسراء يقول: كيف يجتمع 
علي الإنظار والصبرء ثم إذا حصل بعد اللتيا والتي؛ أخرجت زكاة ما لم نتفع به؟! 

يؤيد هذا القول: أن الشارع لم يوجب الزكاة في الأموال التي يقتنيها الإنسان؛ كبيتهء 
وأثاث بيته» ودابته» وخادمه» ونحوه من حاجاته» وذلك لصرفها عن النماء والانتفاع 
بالتجارة» مع أنه يمكن الإنسان الانتفاع بها وبيعها والتوسع بهاء فكيف لا يوجب الشارع 
الزكاة في هذا النوع» ويوجب في الديون التي لا يتمكن من الانتغاح بها من كل وجه» وق 
يحصل اليأس منها. 

يؤيد هذا: أنه لو فرض أن شخصا ليس له مال إلا هذه الديون التي قد يتعذر عليه أخذها 
واستحصالها لم يعده الناس غنيا؛ لأن الغني هو الذي اغتنى بماله عن الخلقء فلا يدخل 
تحت قوله ي4: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»"'. 
يؤيد هذا: أنه لو كان له مال كثير من هذه الديون المتعذرة» ولیس له مال موجود يدفع 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
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حاجته» جاز له الأخذ من الزكاةء ولم تكن الأموال التي في ذمم المعسرين تمنعه من الأخذ 
) من الزكاةء ولو بلغت في الكثرة ما بلغت. 

فعلم بذلك: أنه لا يحصل بها الغنى الموجب للزكاة والمانع من أخذ الزكاةء فليس غنْيً 
بها» لا شرعا ولا عرفا. 

وأيضا في حكمة الشارع: إيجاب الزكاة في الأموال النامية أو المهيأة لذلك؛ كالمواشي 
من الإبل» والبقر» والغنم» إذا كانت للدر والنسل والتسمين» بخلاف ما إذا كانت للعمل» 
وكالحبوب والثمارء وكالنقدين» وكالعروض المعدة للبيع والشراء. ) 

فالديون التي يتمكن صاحبها منها تدخل في الأموال النامية أو المهيآة لذلك» والديون 
التي لا يتمكن منها لا تدخل تحت هذا النوع» وهذا ظاهر بيّن جلي. 

فقال المستعين بالله: الآن ظهر قوة هذا القول ووضحانهء وأنه هو القول الموافق للشرع» 

المغال الثاني عشر: فل حكم العقود المعلقة بشرط 

قال المتوكل على الله: العقود المعلقة على شرط لا تصح ولا تنعقد» بخلاف الفسوخ» 
فإنه يصح تعليقهاء وبخلاف عقود الولايات» فإنه يصح تعليقهاء والدليل على آنه لا يصح 
تعليق العقود: أن مقتضى العقد انتقال الشيء من العاقد إلى المعقود معه» ومع تعلیقه 
بالشرط يمنع الانتقال في الحال وفي المال على خطره؛ هل ينتقل أو ل١؟‏ وهذا بخلاف عقود 
الولايات» فإنه ورد عن النبي ب تعليقها في قوله: «أمي ركم زيد فإن قتل فجعفرء فإن قتل 
فعبد الله بن رواحة»'. 

وكذلك الفسوخ» لأن الحل أسهل من العقدء فدخلته المسامحة لسهولته. 

فقال المستعين بالله: يصح تعليق العقود» كما يصح تعليق فسخهاء وكما يصح تعليق 


.)٤۲٨۱( ..البخاري‎ )۱( 
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بعضها عندكم» والذي يدل على القول بالصحة أدلة كثيرة: 

منها: أمر الشارع بالوفاء بالشروط والعقود والمعاملات» والمسلمون على شروطهم 
إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. 

ومنها: أن الأصل في المعاملات كلها أصلها وشرطها وجميع ما تعلق بها - الأصل فيها 
الحل والإباحةء إلا ما دل الدليل الشرعى على منعه. وتعليق العقود داخل في هذا الأصل 
کمادغل فيه تعلیق فسخهاء ٠‏ ۰ 

ومنها: أنه لا محذور في تعليق العقودء ولا دخول في أمر محرم» ولا خروج عن أمر 
لازم» وإنما فيه مصلحة العاقد حيث علقه على شرط يقصد آنه إن تم لزم» وإلا فلا. 

ومنها: أنه ثبت تعليق العقود ثبوتا لا شك فيه» كما ذكرتم في الحديث الصحيح: «أمي ركم 
زيد...» إلى آخره وما الفرق بين تعليق الولايات» والوكالات ونحوهاء وبين تعليق البيع 
والإجارة ونحوهما؟ فقد ثبت عن الشارع جنس تعليق المعقودء ومتى ثبت في فرد آو نوع 
من الجنس ثبت في جميع الجنس» إلا لفارق شرعي» وأنى لنا بذلك؟ 

ومنها: أنكم وافقتم على تعليق الفسوخ» وآنه لا محذور فيهاء وما ثبت في الفسوخ ثبت 
في العقود إلا لدليلء فكما آنه لا يعقد إلا جائز التصرف» فلا يفسخ إلا جائز التصرف› 
وكما يشترط الرضا في العقود يشترط الرضا في الفسوخ الاختياريةء إلا إن دل دليل على 
اختصاص أحدهما بحكم دون الآخرء وههنا لم يبت يثبت اختصاص جواز ذلك في الفسخ 
دون العقد. 

ومنها: أن الممنوع منه من العقود ما فيه غرر أو ربا أو ظلم» وإذا كان التعليق لم يتضمن 
واحدا من هذه الأمور ولا غيرها من المحاذير» فأي مانع يمنع منه؟ 

وأما قولكم: إن مقتضى العقد انتقال الشيء من العاقد إلى المعقود معه» والشرط ينافيه» 
فإن أردتم أن ذلك مقتضى العقد المطلق» حيث لم يقيد بشيء» فهذا صحيح» وكل الشروط 
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- وأنواع الخيار لا تدخل في هذا الإطلاقء فكذلك التعليق. 

وإن أردتم أن هذا مقتضى العقد على كل حال» فلا قائل بذلك» فإنه يصح استثناء الانتفاع 
hE E RPE‏ 
انتقاله حالا إلى المعقود معهء فكذلك هنا. 

بيد هذا أن شرط الخيار في العقود هو في الحقيقة تعليق للعقد لأنه إن تمم من له 
الشرط العقد انعقد وتم» وإلا فهو مفسوخ» وما الفرق بين هذا وبين هذا؟ 

ومنها: آن كل أمر فيه مصلحة للخلق من دون مضرة راجحة» فإن الشارع لا ينهى عنه» 

يبيحه» وتعليق العقود من هذا الباب» فإن فيه مصالح متنوعة. 

ا مال اثالث عشر: فى حكم الرهن 

قال المتوكل على الله: الرهن من جملة الوثائق الأربع التي جعلها الشارع حفظا للحقوق» 
وهي : الرهن» والضمان» والكقالة. والشهادة. | 

فالثلاثة الأول: يستوفى منها الحق» والشهادة يستوفى بها الحق. 

وتمام التوثقة فيها: أن تكون تامة كاملة» وذلك بأن يكون الرهن يكفي الحق» ويكون 
مقبوضاء وبذلك يحصل به التوثقة التامةء فإن كان أقل من الحق» أو كان غير مقبوض» فإنه 
رهن صحيح» وهو أقل توثقة ثقة من الأول بمقداره أو كيفيتهء لأنه إذا كان أقل من الحق كان 
توثقة ببعض الحق» لا بكله. 

وإن لم يكن مقبوضا كان عرضة للإنكار» وعرضة للإخفاء» هذا هو مقتضى العدل 
والمصلحة» وهو مقتضى ما دلت عليه الأدلة الصحيحة» وهو الموافق غاية الموافقة 
لمصالح الناس وقضاء حاجاتهم ودفع أضرارهم فإن الله - تعالى - أمر بالوفاء بالعقود 
والشروط» وأمر النبي ية بذلك» وأخبر آن المؤمنين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما 
أو حرم حلالاء والرهن المقبوض وغير المقبوض داخل في ضمن ذلك؛ حيث شرطا أن 


۳4۹٤ 


المناظرات الفقهية 


يكون في يد أحدهماء وليس في ذلك محذور أصلاء بل في ذلك مصلحة كبيرة» فإن الإنسان 
يعامل إنسانا آخر» ويستدين منه» ويحتاج الغريم إلى وثيقة يتوثق بها لحقه» والمستدين ليس 
عنده إلا أعواض ما استدان من غريمه» وهو مضطر إلى العمل فيهاء كالحراث» والجمال» 
ونحوهماء وذاك لا يعامله إلا برهن ما تحت يده» والآخر لا يتمكن من العمل والاعتياش 
إلا ببقاء عين الرهن تحت يده فهو ضرورة في حقه» ومصلحة في حق غريمه» والتراضي 

من الطرفين حاصل» والعقد قد تقرر بينهماء فالشارع لا يجعل هذا النوع جائزا لا لازماء 
بل الشارع يراعي مصالح الخلق ومنافعهم» ولو عرف المستدينون أن هذا الرهن لا يلزم 
الوفاء به» لفسخه أكثر المستدينين» وربما عقدوه مع غير الأول» فيحصل من الخداع والظلم 
والضرر ما لا تجيزه الشريعة. 

رکو یی ای نارای ری یا جن انو 
المتعاملون» فإن اتفقوا على قبضه قبض وصار لازماء وإن ات e‏ 
بقي في يده وكان لازماء ولهذا اضطر كثير من البلدان على العمل بهذا القول لما يرون 
من الضرورة والمصلحة فيه» وهذا كما أنه مقتضى الأدلة الشرعية فإنه موافق للفطر وعقول 
العقلاء» وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» وما رأوه قبيحا كان عند الله قبيحا. 

فقال المستعين بالله: لا أنكر ما ذكرته من المصالح والمنافع في هذا القولء وكذلك 
لا أنكر إدخاله في العمومات الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والشروط» ولا أنكر أيضا 
ما في الإخلال به من الأضرار والمفاسدء ولكن قال الله تعالى: #ووإ نكر عل سروم 


کا کک وو ب 4 


ت دوا كتا فرهلن مقَبوصة 4 [البقرة: ۲۸۳]. 
فهذا نص صريح أن القبض شرط للزوم عقد الرهن» فالرهن إن كان مقبوضا كان رهنا . 
لازماء وإن لم يكن مقبوضا كان رهنا صحيحاء لكنه غير لازم كما دلت عليه الآية الكريمة. 

فقال المتوكل على الله: حيث اعترفت بالبراهين التي سقناها على وجه التنبيه والاختصار 
وإنما بقي في قابك أن الآية الكريمة دلت على وجوب القبض» وأنه شرط للزوم» وهبت 
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معارضة الآية الكريمة؛ حيث ظننتها دالة على ما ذكرت» فهذا الطريق الذي سلكته نعم 
الطريق» وهو الواجب على كل أحد: أنه إذا اعتقد دلالة النص على حكم من الأحكام أنه 
i E ED‏ 
الأدلة والبراهين» وسأنبئك عن ذلك. 


فأولا: ا اا هان کر يساق فة ارق رک اشن کرو 
الحفظ فذكر الشهادة: شهادة الرجلين» # إن لم يكرتا رجن فَرجل وران 4 [البقرة: 
 .1‏ فانتقل إلى الثاني عند تعذر الأولء وهو طريق للحكم ولو مع إمكان إشهاد رجلين: 
يؤيده أنه ثبت أن النبي ب قضى بالشاهد مع اليمين» مع أنه لم يذكر في الآية الكريمة؛ لأن 
الله ذكر أعلى وأكمل ما يحفظ به الحقوق» فكذلك الرهن» ذكر الله أعلى حالة تكون» وهو 
قبضه» لأن المقام يقتضي ذلك؛ لكون المتعاملين في سفر ولم يجدوا كاتباء فلو كان رهنا غير 
مقبوض لكان عرضة للإنكار» ولم تحصل فيه التوثقةء فتكون الآية على هذا الجواب قد دلت 
على كمال هذه الوثيقة بالقبض» وتكون النصوص الأخر التي أشرنا لها دالة على آنه يكون 
رهنا لازما - مقبوضا كان أو غير مقبوض - فنعمل بالدليلين» ولا نخالف واحدا منهما. 

ٹانيا: أن قوله: 9# فرهلن مقبوصة 4. تدل دلالة بينة أن الرهن تارة يكون مقبوضاء وتارة 
لا يكون مقبوضاء وهو رهن في الحالين» إلا آن أحدهما أحيانا أكمل من الآأخر. 

ثالثا: نکم تعترفون أنه یکون رهنا سواء کان مقبوضا أو غير مقبوض» ولکن تقولون: إن 
کان مقبوضا کان رهنا لازماء وإن لم يكن مقبوضا كان رهنا جائزاء والآية الكريمة لم تفرق 
بين الأمرين» فبأي شيء تستدلون على هذا الفرق» وهذا أمر بين» لو تدبرتموه وتدبرتم الآية 
لعرفتم أن دلالتها على القول الذي نصرناه أبلغ من دلالتها على ما قلتم» فإنها لم تدل على 
ما قلتم من هذا التفريق» لا نصّاء ولا ظاهراء ولا إشارةء ولا منطوقاء ولا مفهوما. 
فقال المستعين بالله: لقد زال ما في قلبي من الإشكال» وصارت المسألة عندي من أوضح 
الواضحات» واعتقدت الآن أن ما قلتم هو القول الذي يجمع الأدلة المتنوعةء ويحصل فيه 
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راحة الخلق ومصالحهم ولهذا كنا نعتقد سابقا أن الرهن لا يكون لازما إلا بالقبيض» ونعمل 
بخلاف ما نعتقد؛ لأن الضرورة تلجئنا إلى ذلك» ونعتذر عن هذا التناقض» بأن الضرورات 
تبيح المحرمات» فالآن قد اطمأن القلب للحق الذي لا شك ولا مرية فيه» والحق من علاماته 
إحداث الطمأنينة في القلب» ومن علاماته أنه يتتبع مصالح الخلق ومنافعهم» فيبيح لهم كل 
ما فيه نفع خال من الضررء آو نفعه أعظم من ضرره» ومن علامات الحق آنه يدفع الظلم 
والمكر والخديعة وسوء المعاملة بكل طريق» والحمد لله رب العالمين. 

ا مال الرابع عشر: فى الاختلاف عند من حدث العيب؟ 


قال المتوكل على الله: إذا اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب؟ فالقول قول 
المشتري بيمينه؛ وذلك لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت» وهو الذي يقابل العيب 
إن لم يخرج المبيع عن يد المشتري المشاهدة. 

فقال المستعين بالله: هذا القول الذي قلته لا دليل عليه ولا عمل عليهء بل القول قول 
البائع؛ لأنه منكر والمشتري مدع للعيب و«البينة على المدعي واليمين على من أنكر»'. 
فيحلف البائع أنه لا عیب فيه وقت العقد أو آنه لا يعلم فيه عيباء ويؤيد هذا آن مع البائع 
أصلا آخر» وهو آن الأصل السلامةء فمتى ادعى المشتري أنه معيب وقت العقد» فقد ادعى 
خلاف الأصل» فلا يقبل إلا ببينةء وقولكم: الأصل عدم القبض في الجزء الفائت كلام غير 
معقول» فما هو الجزء الفائت؟ 

تقولون: إنه الجزء الذي يقابل الثمنء يعني بذلك النقص الذي اعترى المعيب لسبب 
العيب» وهل الخلاف إلا في هذا النقص الذي نقول: إن الأصل عدمه؟ فلم يفت من المبيع 
عينا ولا جزءا محسوساء ثم إنكم اعترفتم بضعف هذا القول» وقلتم: إذا خرج عن يده 
المشاهدة لم يكن القول قول المشتري» لاحتمال حدوثه وقت خروجه عن یده. وقد علم آن 


(۱) البيهقي (۲۱۲۰۱). 
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فرق بين الأمرين» فهل عندك غير هذا الدليل؟ 

قال المتوكل على الله: ليس عندي سوى ما ذكرته» وقد بان لي ضعفه ورجحان أن القول 
قول البائع لموافقته الأصلينء ولأنه يندفع بذلك أيضا ما قد يقع من المشتري حتى يتسبب 
لتعييبه لأجل الردء فالحمد لله على البيان» والله ولى الإحسان. 

امال الخامس عشر: ف المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا 

قال المستعين بالله: لا تجوز المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالاء كمائة دينا تحل 
في رمضان» فتصالحه عنها في ربیع» بتسعین مثلاء ووجه المنع آنه قياس على تأآجیل ما حل 
بأكثر منه مؤجلاء وهو الربا الذي أجمع المسلمون على منعه؛ لأنه جعل الزيادة في مقابلة 
زيادة المدةء فنظيرها إسقاط الزيادة في مقابلة المدة» وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما 
كراهة ذلك. 

فقال المتوكل على الله: لا بأس بالمصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالاء وقد روي 

والدليل على هذا: أن الأصل في جميع المعاملات الحلء فلا يمنع منها إلا ما منعه الله 
ورسوله» ولم يأت حديث صحيح أو محتج به يمنع من هذاء والآثار عن الصحابة مختلفة. 
منهم من كره ذلك کابن عمر» ومنهم من أباحه كابن عباس وغيره» فهي مسألة نزاع ويتعين 
آن تنزل على الأدلة الشرعيةء والقواعد المرضيةء وقد ذكرنا أن الأصل الحل» وأنه لا دليل 
على المنع. 

وأما قياسكم هذا - على تآجيل الحال بزيادة - فما أبعد هذا القياس» وأشده مباينة بين 
المقيس والمقيس عليه» فإن التأجيل زيادة فى المدة وزيادة فيما فى الذمة» فيأكل الإنسان الربا 
أضعافا مضاعفةء وتشتغل الذمة اشتغالا يخشى أن تنوء بهذا الحمل الثقيل. وأما المصالحة 


۳۹۸ 
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عن المؤجل ببعضه حالاء فهو معاكس لذلك من كل وجه» فإنه تعجيل لوفاء ما في الذمة 
وتخفيف وتقليل للكثير» ونقص في المدة لنقص الواجب» فأي محذور في هذا؟! بل فيه 
مصالح متعددة فإنه قد يحتاج من عليه الدين للإسراع بوفاء ذمته» إما لوجود نقود ومال عنده 
يخشى إن انتظر الأجل اضمحلاله في مور آخرى» وإما حاجة لسفر طويل يحتاج المدين 
ومن له الدين للإسراع بوفائه» حشية حيلولة الغيبة عن الوفاء أو مبادرته. 

وإما أن يحتاج المدين لانتقال من غريم لآخر» والاستبدال بالأول بمعامل جديده 
وإما لغير ذلك من المصالح» ومن أعظم الحاجة أنه قد يتوفى من عليه الدين فيحتاج الورثة 
إلى تخليص الديون المؤجلة ببعضها حالا لعدم رغبتهم في الاستدانة» أو لسرعة تخليص 
ميتهم من الديون» وفي هذه الأحوال قد يكون صاحب الدين راغباء فإذا اتفق الجميع على 
ذلك فلا مانع منه» ولا محذور فيه» ولهذا - المانعون من جوازه - كثيرا ما يضطرون إلى 
التحيل إلى ذلك بحيل باردة» ولكن - ولله الحمد - لم يحوج الشارع أحدا في المعاملات 
إلى حيلة ولا غيرهاء بل فسح للعباد كل معاملة نافعة صالحة للخلق» ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام - في قصة بني النضير - اضعوا وتعجلوا». وهذا نص في المسألة. 

فقال المستعين بالله: وما أدراك أنه قد وقعت لي معاملة مع مديني» واحتجت أن أصالحه 
عن المؤجل ببعضه حال وفي اعتقادي أنه لا يجوز فدللنا على حيلة باردة لا تتمشى على 
أصل من الأصول» وكنت مشمتزا منها في تلك الحال» ولكن حاجة المعاملة اضطرتني إليهاء 
وهو أنه قيل لنا: اتفق أنت ومدينك على أن يشتري مدينك سلعة ويبيعها عليك مؤجلة إلى 
الأجل الذي عليه ويكون ما في ذمتك يماثل ما في ذمتهء فإذا ثبت له في ذمتك ما ثبت لك 
في ذمته» وتماثلا أجلا وجنسا ونوعا فتقاصًا وتساقطاء وبذلك يحصل المقصود. 

فقال له المتوكل على الله: في هذا أكبر دليل على ضعف هذا القولء فإن الإثم ما اشمأز 
له القلب» واشمأزت له النفس» وهذه حيلة باردة لا تروج على أحد من الخلق» فكيف تروج 


)1( الدارقطني (۲۹۸۲» ۹۸۳ ۲)) البیهقی (۱۱۱۳۷). 
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على علام الغیوب؟ ولا تتأتى على مذهبكم» فإنكم تمنعون كل حيلة يتوسل بها إلى فعل 
ما لا يجوز» وهذا لا يجوز عندكم» فإن هذه استدانة لم تقصد» وكيف يكون الفقير المعسر 
دائنا لك وبائعا عليك سلعة قد أجل عليك ثمنهاء وأنت لا تستدين من الأغنياء لا قليلا 
AE‏ ا ا 
المؤجل ببعضه حال و الله عن ذلك. 


في تلك الحيلة التي لو سئلت عنها في ذلك الوقت وقيل لي: هل تجوز؟ لم أتجاسر على 
تجويزهاء ولكن الطمع له آثار غير حميدة» والحمد لله رب العالمين. 

المثال السادس عشر: فل الشفعة 

قال المتوكل على الله: الشفعة شرطها الفورء فلو أخر الطلب بعد علمه من غير عذر ' 
سقطت شفعته» لقوله يي «الشفعة كحل العقال». وفى حديث آخر: «الشفعة لمن 
واثبها“". ولأنه إذا أخرها تضرر المشتري» والضرر لا يزال بالضرر. 

فقال المستعين بالله: بل الشفعة حق من جملة الحقوق» لا تسقط إلا بإسقاط صاحبهاء 
أو بما يدل على رضاه» فإن الشارع أثبتهاء واتفق تى العلماء على إثباتهاء فهي من الحقوق 
المجمع عليهاء وهي ثابتة لصاحبهاء فطريقها طريق سائر الحقوق» ولو كانت للفورية مح 
شدة الحاجة إلى بيانها لبينها الشارع. 

وآما الحديثان اللذان ذكرت؛ فغير محتج بهما على حكم شرعي» وأما تعليلك بأن في 
التآخير تضرر المشتري» فلسنا نقول: إنه يمكن الشفيع من استمراره على السكوت» ولكننا 
نقول: إذا علم بالبيع فتأخيره الطلب لأجل النظر في الحظ والمراودة والمشاورة» وما هو 


(۱) ابن ماجه )۲٠۰۰(‏ البیهقي (۲۱۳۷). 
(۲) مسند عبد الرزاق .)۱٤٤١٩(‏ 
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A PE ENE 
FG غا افا فت ا فكما شرع الخیار ونحوی‎ 
الأمرين يجزم به» وشرع غيره من الحقوق» فكذلك الشفعة.‎ 

وأيضا فالقاعدة الكلية: أن جميع الحقوق لا تسقط إلا بالرضاء بإسقاطها بما يدل على 
الرضا. فلأي شيء نخرج من هذا الحق المتأكد ولكن الناس أكثروا من الحيل لإسقاطهاء 
وجعلوها فوريةء لا فرصة للإنسان فيهاء كأنها حق شبيه بالصائل الذي يراد دفعه بكل طريق. 

أما الأمر الشرعي فهو: الجد والاجتهادء في تنفيذ الحقوق الشرعية ومقاصد الشارع بكل 
طريق. 

فقال المتوكل على الله: قد بان لي أن هذا القول هو الحق» وكنت في ريبة من القول الذي 
نصرته أولا؛ لكثرة التفاريع التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله في التضييق على الشفيع» والأخذ 
بخناقه. 

فالحمد لله على وضوح الحق الذي يطمئن له القلب» وتنشرح له النفس» والله أعلم. 

المثال السابع عشر: e‏ 
ا ورحبة E‏ راننیی اش زاك لاجل 
الخروج عن شبه القمار؛ لأنه إذا لم يكن محلل» فإن كل واحد إما أن يغنم» وإما أن يغرم» 
ففيه حطر وقمار وميسر» فلا بد من المحلل الذي يخرج المسابقة في هذا الموضوع» هذا 
مقصدها وموضوعها. 

يؤيد هذا حديث أبي هريرة مرفوعا: «من آدخل فرسا بين فرسين وهو يمن أن يسبق فلا 


)١(‏ في المطبوع: «العرض!». 
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بأس» ومن أدخل فرسا بین فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فهو قمار»”“. رواه أحمد وأبو داود 
ولكن إسناده ضعيف» فهو يصلح للاعتضاد. 
والله تعالى قرن بين الميسر والخمرء فالميسر جميع المغالبات التي فيها عوض من غير 

وكما أن هذا هو مقتضى السلامة من الخطر والميسر» فهو مذهب جمهور العلماء فتعين 
القول به. 

قال المتوكل على الله: ثبت بوتا لا مرية فيه أن النبي بي قال: «لا سبق [آي أخذ عوض] 
إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام». 

ولم يشترط في ذلك محللاء ولو كان المحلل شرطا لذكره شدة الحاجة إليه» وعظم 
البلوى فيه» ولذلك المسابقات الجارية فى وقت الخلفاء الراشدين - على كثرتها واعتناء 
كما ذكرته» لا يصلح أن يعارض الأحاديث الصحيحة» ولا العمل المستمر في القرون 
المفضلة. 

اما قولكم: إن هذا هو الميسر الذي حرمه الله تعالى» فالشارع صرح باستثناء هذا النوع» 
وهو أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام لعظم مصلحته» وإعانته على تعلم 
الرماية وال ركوب المعين على الجهاد الذي هو أكبر العبادات وأنفع الطاعات» فهو وإن كان 
فيه مفسدة يسيرة من جهة القمار» فمصلحته تربو على مضرته بأضعاف مضاعفة» وهذا شأن 
الأحكام الشرعية: آن ما كانت مصلحته ترجح على مضرته» فإن الشارع يبيحه ويأمر به» يؤيد 
هذا أن المتسابقين بقطع النظر عن المحلل لو كان المحذور من أخذ العوض كونه قماراء فإن 
(۱) ابو داود »)۲٥۷۹(‏ ابن ماجه (٦۲۸۷)»ء‏ أحمد .)۱۰٥۵۷(‏ 
(۲( الترمذي ( c((¥* ٠‏ النسائي «(o۸٦ «o۸0)‏ بو داود .)۳٥۷ ٤(‏ 
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هذا لا يخرجه عن القمارء فالخطر حاصل: إما أن يغنم أحدهماء وإما أن يغرم. 

إما أن يغنم: إن انفرد بالسبق» أو شاركه المحلل. 

وإما أن يغرم: إن سبقه أحدهماء فالمحلل لا يخرج المسألة عن المحذور الذي توهمتم. 

يؤيد هذا: ن المحلل ظلم للمتسابقین» أو تحیل بارد» فإنه إن کان مکافئا لهماء إن تورعا 
وتكلفا احتمل أن يسبق فيفوز بالسبقين» آو يشارك آحدهما من غير مقصود لمغالبته» وهو 
من باب أكل المال بالباطل؛ لأن القصد من المسابقة في الرمي والركوب تغالب المتسابقين 
فقط» والمحلل ليس له غرض فى مغالبته وقهره» ولا له أيضاغرض في ذلك وإنماغرضه - 
فقط - أخذ العوض» فهو مخالف لموضوع المسابقةء وإن كان المحلل غير مكافئ لهما - 
كما هو الخالب - الذي لا يسمح أكثر المتسابقين الملتزمين للمحلل إلا جعله أقل منهما 
بکثیرء کان ذلك تحیلا بارداء لا یفید شیئا. 

فبت أن المحلل غير شرط في أخذ العوض» بل ولا محمود» وأنه من أعظم الموانع 
لمقصود المسابقة إذا التزما بشروطه المذكورة عندهم. 

فقال المستعين بالله: الحق ما قلت» وأنا قد جرت لى هذه المسألةء والتزمنا بالمحلل 
وتقیدنا بجمیع شروطه» ونه یکون معه فرس مکافۍ لفرسي وفرس من سابقته» فلما تمت 
بيننا الشروط ونحن على مضض وإغماض من هذا المحللء فتح لنا بعض الحاضرين حيلة 
أخرى فقال: لو أنكم تجعلون المسابقة نوبا متكررة» فمرة يكون المحلل هذا الذي اتفقتما 
عليه» والمرة الثانية يكون المحلل صاحبك» والمحلل الأول أحد المتسابقين المخرجين 
للسبق» والمرة الثالة تكون أنت» فقلنا: ويصلح هذا؟ قال: لا مانع» ففرحنا بذلك» إذيكون 
المحلل مساويا لنا فى هذا الحظر. 

فقال المتوكل على الله: هذا التحيل لا يتمشى على قولكم من وجهين: 

أحدهما: آنه حيلة ظاهرة» بل صريحة على منع ال لأتحليل. 
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والثاني: آنه باستكمال النوبات الثلاثة رجعت المسألة إلى المعنى الذي منع المسابقة من 
دون محلل» وأيضا فإن منها محذورا ثالثاء وهو أنه شرط عقد في عقد» لأنكم لم تعقدو االعقد 
الأول إلا بشرط التزام بالعقود الأخرى. فام قررتم من محلور فوقعتم في غد مجافیر: ولا 
سبيل إلى السلامة إلا بالعمل بالقول الذي نصرناه. 

فقال: صدقت» وحصلت الموافقة من كل وجه» والحمد لله رب العالمين. 

المثال الثامن عشر: الجد مع الإخوة ف الميراث 

قال المستعين بالله: إذا مات الميت عن جد لأب وإخوة لغير آم» اشتركوا في الميراث» 
لكن لا على سبيل المماثلةء بل الجد هو المخير بين المقاسمة كأخ مثلهم» وبين أخذ 
المقاسمة وبين أخذ سدس جميع المال» وبين أخذ ثلث الباقي» وإذا لم يبق إلا السدس أخذه 
وسقط الإإأخوة. 

والدليل على هذا: أن هذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه» ووافقه على ذلك بعض 
الصحابة والأئمة الثلاثة: مالك» والشافعي» وأحمد في المشهور عنه. 

ووجه اد شتراكهم أن الجد والإخوة كلهم مدلون بالأب: الجد آبوه» والإخوة بنوه فهذا 
وجه اد شتراکهم. 

وأما وجه أن له الحظ الأوفرء والتخيير السابقء فلا آدري ما وجهه. 

فقال المتوكل على الله: بل إذا وجد الجد أسقط جميع الإخوة» وهو مذهب أبي بكر 
الروايتين عن الإمام أحمد. | 

وهذا القول: هو الذي تدل عليه الأدلةء فإن الله تعالى سمى الجد أبا فى عدة آيات» وقد 
أجمع العلماء على أن حكمه حكم الأب في أبواب المواريث وغيرهاء إلا في العمريتين 
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لسبب معروف» فما الذي يخرج مسائل الجد والإخوة؟ فإذا عدم الأب» قام الجد مقامه في 
الميراث» مع الأم والجدات» ومع الأولاد وأولادهم من ذكور وإناث» ومع الحواشي كلهم» 
فلأي شيء لا يحجب جميع الإخوة» والب يحجبهم. 

ويدل على هذا أن جهات العصوبة في الفرائض منضبطةء فكل جهة قريبة تحجب 
ما بعدها» وكل جهة من الجهات متسلسلة من طريق واحد فالبنوة وإن نزلوا جهةء والأبوة 
وإن علوا جهة» وبنو الأب - وهم الإخوة لغير آم - جهة وإن نزلواء وبنو الجد وبنوهم؛ 
الأعمام وبنوهم جهة» وإن نزلواء وهكذا. فما الموجب لإخراج هذه المسألةء وجعل الجد 
مع الإخوة جهةء وإفراد الأب وحده بجهة وإفراد بني الإخوة بجهة غير جهة آبائهم» وهذا 
ظاهر جدًا على هذا الأصل. 

يؤيد هذا أن الدليل الذي استدللتم به» وهو قولكم: إن الجد والإخوة مدلون بالأب» 
متساوون في إدلائهم فاشترکوا. فهذا دلیل علیکم لا لکم» لا تطردونه؛ فلا تقولوا: إن 
جد الأب يساويه ابن الأخ» بل المال للأولء وهو الحق» وهنا قد استويا في القرب من 
الأب: الجد أبو أبيه» وابن الأخ ابن ابنه؛ لأن نسبة الجد إليه كنسبة ابن الأخ عليه» وهذا 
بین ظاهر. 

يؤيد هذا أن من أعظم البراهين على صحة القول انضباطه» ويسر معرفته والعمل به 
ولا يخفى أن جعل الجد أبا وحجب الإخوة به هو القول المنضبط المتيسر فهمه» بل البسيط› 
كما أنه في الأدلة على ضعف القول عدم انضباطه وجريانه على القواعد الشرعية والأصول 
المرضية» ولا يخفى ما في قولكم هذا من الارتباك والتناقض» فتارة تقولون: له ثلث المال 
كله» فتفرضون فرضا لم يفرضه الله ورسوله» فإن الأب والجد عند عدم الأولادء ليس لهم . 
فرض» وإنما هم عصبة» وتارة تقولون: يقاسم الإخوة كأنه أخ معهم» وليس في الفرائض 
عاصبان كل واحد من جنس يشارك الآخرء وتارة تجعلون له السدس» وتارة ثلث الباقي» 
وقد اعترفتم بحيرتكم في هذه التقديرات التي لم يدل عليها دليلء وتارة تجعلونه يعصب 
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الأخوات» وتارة تفرضون للأخت معه في الأكدريةء ثم تكدرون عليها ما فرضتم» فتعود معه 
إلى التعصيب» وإنما هو فرض حرمتم به الزوج والأم من تمام فرضهاء وقد أجمع العلماء 
أن كل مسألة فيها عاصب لا عول فيهاء وهذه المسألة من هذا الباب» عالت» وفيها عاصب» 
فإن الجد والأخت آخذا الباقي تعصيباء والتفريض الأول اسم بلا مسمى» فما الذي آخرج 
هذه المسألة من الإجماع؟ 

ومن عجائب هذا القول: نهم يعادّون الإخوة للأب مع الأشقاء على الجدء فيزاحمون 
بهم الجد لأجل تنقيص حقه» ثم يأخذ الأشقاء ما حصل لولد الأب» وهذا ليس له نظير 
يفرض لشخص ويسمى له نصيب» ويكون ذلك النصيب لغيره» فمن تأمل هذه التفصيلات 
العجيبةء المخالفة للنصوص والقواعد. والفرائض التي لا ساس لهاء ولا أصل صحيح 
ولا ضعيف ترجع إليه» تيقن يقينا ضعف هذا القول» وصواب القول الذي دلت عليه الأدلة 
المتنوعة: أن الجد حكمه حكم الأب» وهذا هو المطلوب. ) 

فقال المستعين بالله: لقد جزمت بضعفه في أول ما برهنت عليه قبل أن تستكمل بقية 
الأدلةء فواحد مما ذكرته كاف» والباقي نور على نورء والحمد لله على فضله وإحسانه. 

المثال التاسع عشر: ف م 
والجذام» رفوالا اقرخ ربا رر ا ا 
الآخر الفسخ بعيب غير المذكورات» ووجه انحصارها أنها مروية عن الصحابة رضي الله 
عنهم» فنقتصر عليها؛ لأن الأصل العصمة» فلا نمكن الآخر من الفسخ إلا بدليل. 

فقال المستعين بالله: العيوب في النكاح: كل عيب ينفر الزوج عن الآخر» ويمنع 
اشنا واا اتر کی ای ا یی 
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على الأصل في جميع العيوب» فكل عيب في شيءء فإنه المانع المقصود وثمرته وفائدته: 
وأين البخر والقرع من الخرس» والصمم» وقطع اليدين والرجلين. وقولكم: إنه مروي عن 
الصحابة» فما روي عن الصحابة رضي الله عنهم» فإنه يثبت الحكم به» وبنظيره» وبما هو 
أولى منه» بل قد روي عن بعضهم إثبات الخيار للمرأة إذا تبين ن الزوج عقيم» كما هو 
معروف عن عمر رضي الله عنه. ) 

وأما قولكم: الأصل العصمة» فنعم الأصل العصمة إذا تزوج الرجل بالمرأة حتى نعلم 
ما يخل بالنكاح ويزيله» ولكن الأصل السلامة من العيوب» فإذا وجد عيب خلاف المعهودء 
ثبت للآخر خيار العيب» وإذا كان العيب في المبيع ونحوه» يثبت في كل شيء ينقص به قيمة 
المبيع» والخطر فيه أسهل» فكيف لا يثبت في النكاح العظيم خطره الشديد آمره» يوضح هذا 
قوله 4: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»'. 

فهذا نص صريح أنها أحق من غيرها بالوفاء والشروط تارة تشترط لفظاء وتارة تشترط 
عرفاء فإذا تزوج أنثى بناء على سلامتهاء فوجدها عمياء خرساء صماء مقطعة الأعضاء اليس 
هذا من أكبر الإخلال بالشرط الذي دخل عليه الأزواج في العرف؟ 


فقال المتوكل على الله: صدقت يا أخي» لقد اتضح لي صواب هذا القولء وسأخبرك 
بقضية جرت لي الآن هي محل الفرجة: تزوجت امرأة بناء مني على سلامتهاء وآنها من 
جملة النساء التي يحصل المقصود بهاء وكان لي مع قصد الاستمتاع وحصول النسل»ء قصد 
خدمة بيتي وطبخ طعامي وعمل ما أحتاج إليه في بيتي» فتكلفت في مهرهاء وأمهرتها عشرة 
آلاف درهم» فلما دخلت عليها وجدتها عجوزا صماء عمياء خحرساء» فاستر جعت حين 
زفت إليّء وقلت: قد فاتني جميع مقاصدي: کونها عجوزا مانع منه وجود النسل» وبقية 
صفاتها مانعة من السرور بها والاستمتاع والانتفاع» فخاطبت وليها بذلك» وقلت: كيف 
غررتموني بها وهي على هذه الحال؟ فقال لي: هل شرطت علينا آنها ليست بعجوز ولا 
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صماء ولا عمياء ولا خرساء؟ فقلت: ما شرطت ذلك» ولكن كل أحد يعرف أن هذا غرر 
منكم» وآنها ليست مقصودة لي. فقال: لا نجبرك على البقاء معهاء فإن شئت طلقهاء ولكن 
قم بنفقة العدة وكسوتها ومسكنها. فقلت: وأين الصداق الذي سقته عليها؟ فقال لي: هلم 
إلى القاضي» وأنت قاضي نفسك» وقد أنصفك من جعلك قاضيا على نفسه» وكان هذا الولي 
قد علم أني أعتقد أن هذه الأشياء ليست بعيوب» بل كان من جملة التلاميذ الذين أخذوا 
عني هذه المسألةء فجعلت أحيد عنه» وأقول: حسبكم الله» كيف غررتموني وظلمتموني؟ 
فقال: يا أستاذء لا تغضب. فإنا ما ظلمناك وإنما أنت الذي قررت لنا هذه المسألةء فإن كان 
ملامة فلَمٌ نفسك» وإن كان فيها ظلم فأنت الذي تسببت لظلمك» وإذا كان مثلك يا أستاذ 
لا يعمل بما يقول» فمن الذي يعمل منا؟ ولكن» بارك الله فيك - المهر قد تقررء فإن كنت 
تريد زوجتك فقم بواجبها واصبر عليهاء فإن الله لا يضيع أجر الصابرينء وإن كنت تريد 
فراقها ففارقها فراقا جميلاء واستعد بنفقة العدة وتوابعها. فحصل لي بذلك غم متتابع» ولكن 
لا شك آن هذا الذي جرى علي من أكبر الأسباب لسرعة تلقي قولك بالقبول» وصار له 
محل كبير عندي» لكوني علمت وجربت» فاجتمع لي علم هذه المسأآلة» وذوقهاء وعملهاء 
وعسۍ أن تو هوا سيا وهو حير َّم [البقرة: ٠‏ ۲۱]. 

لمثال العشرون: فى مسألة فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلا 

قال المستعين بالله: وإن حلف» ففعل المحلوف عليه ناسيا و جاهلاء حنث في طلاق 
وعتاق» ولم يحنث في اليمين بالله تعالى» والفرق بينهما أن الطلاق والعتاق فيهما حق 
آدمي» فلم يعف فيه عن الخطأً والنسيان» بخلاف اليمين بالله» فإن الله تعالى قد عفا عن 
اا ا ا 


لله تعالی» وقد یکون إرٍ قاع الطلاق أشد على المرأة . من الرجل» والله تعالى لم يفرق بين 
الأمرين 
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هذا من جهة دخولها بالنص» وأما من جهة مقصود الحالفين فظاهر جدًاء فإنه إذا حلف 
على زوجته ألا تفعل شيئاء فإن غرضه منعهاء وأنها تمتنع بحلفه» وألا تقصد مخالفته» فإذا 
فعلت ذلك نسیانا آو خطأء فان غرضه لم ينتقض» ومقصوده من عدم مخالفتها له باق» فإنها 
لم تتعمد ذلك» وحقيقة الحنث: هو فعل ما حلف على تركه» أو ترك ما حلف على فعله» 
على وجه القصد والعمد» فإذا طبقت الحنث على هذه المسألةء عرفت أنه لا حنث فيها؛ 
فالشارع رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطى» والعرف الذي في عقول الناس وفطرهم أنه 
راو ا رن افر با ووج ارا الج راا في الي الي 
لأجله رفعت المؤاخذة» إثما وتحنيثاء وهو المطلوب. 

فقال المستعين بالله: الحق - والله - ما قلت» ولقد جاءني هذا البرهان وأنا في غاية 
التعطش والاضطرار إليه نصّاء وعلى قلبي أحلى من الماء البارد العذب للظمآن الشديد 
ظمؤه في اليوم الشديد حره» ولي في هذا الموضوع قصة عجيبة هي: آنه كانت لي زوجة› 
وکنت مشغوفا بها جا بحيث ألهتني عن کثير من مصالحي» وهي اشد مني شغفاء فكانت 
غاية أمنيتي في حياتي» وهي كذلك» حتى ظننا آنه لا يفرقنا إلا الموت» وكانت كريمة سخية» 
لا ترد مستوهبا ولا مستعیرا کائنا من کان فاتفق ذات يوم أن حلفت عليها بالطلاق الثلاث 
ألا تعير هذا المتاع: متاعا كنا كثيرا ما نستعمله» وحاجتنا فيه مستمرة» فمن المصادفات 
الغريبة أنه طلب منها بعض أقاربي الذين كانت تعرف شدة رغبتي لصلتهم» وأنهم بمنزلة 
نفسي - استعارة هذا المتاع الذي حلفت عليه» لغرض ضروري بدا له» فحملتها معرفتها 
لقوة رغبتي في عدم منعه ن بادرت لإعطائه هذا المتاع» ساهية عن حلفي» وكانت بالطبع 
أشد مني على التزامها لهذا اليمين» فما هو إلا أن ذكرت الحلف بعدما خرج المتاع من يدهاء 
فأسقط في يدها وبقيت تتغشاها سكرات هذه الفجيعة التي هي أعظم عليها من موت آولادها 
وکل حبیب لهاء وکل سکرة تتغشاها یخشی أن تخرج معها روحهاء فدخلت الدار ورأيتها 
على هذه الحال المدهشة» وأخبرني أهل الدار بالواقعة» وقد عهدت من نفسي آني امرؤ 
لا تؤثر في المصائب» ولا تزعجني الكوارث» لكنه اضمحل هذا كله فأصابني من الفجيعة 
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أعظم مما أصابهاء ومكثنا على هذه مدةء جزم أهلنا ننا نفارق الدنياء ثم ذهبت إلى أهلها ذاهبة 
بقلبي وروحي وراحتي» وأبقت عندي ما قابل ذلك من قلبها ورو حها وراحتهاء فحملني بعد 
هذه الواقعة شدة الوله» وقوة الحب» وعدم تماسك الصبرء ني جعلت أتتبع المشهورين 
بالعلم» لعلهم يجدون لي فتوى تسوغ لي الرجوع» ولو كان في ذلك انسلاخي من جميع 
موجوداتي» فبينما آنا كذلك إذ قال لي بعض أصحابي الذي أعرف قوة نصحهم: يا عجبا لك 
يا فلان» كيف حملك الهوى وغرض النفس على تتبع أقوال كنت تعتقد خلافها؟ فما دمت 
تعتقد أن الناسي يحنث في يمين الطلاق» كيف تطلب من يفتي لك بخلاف ذلك؟ فهب 
آنك وجدت مفتيا بخلاف ما كنت تعتقد» هل يحل لك ذلك؟ فقلت: الضرورة حملتني» 
والفجيعة حيرتني» حتى سلبت صبري» وقللت ورعي. فقال لي: هذا من المحن والابتلاء 
التي يبتليك اللهء فإن قدمت طاعته على هواك كان ما أعطاك أعظم مما أصابك» وأدركت 
السعادتينء وأعانك الله على الصبرء وحصلت لك العواقب الحميدة. فلم يزل في نصحي 
حتى استسلمت لحكم الله» وسلمت لقضائه» ووطنت نفسي على الصبر العظيم الذي لو 
وضع على الجبال لفتتهاء ثم استمررت على ذلك لا تزيد في الأوقات إلا ولهاء حتى 
جمعني وإياك آيها الأخ هذا المجلسء» وتناظرنا في هذه المسألة من دون قصد مني» فلما 
تجلت لي بالبراهين التي أوردتها علي: تجلت عن قلبي تلك الكروب» وعرفت أنها فرج من 
الله ساقه إلي حين وطنت نفسي على طاعته» والصبر عن معصيته» فحينئذ راجعت حبيبتي» 
ورجعت إلينا أرواحنا وراحاتناء وصار لهذا الأمر موقع لا يمكن التعبير عن كنهه» وشكرنا 
الله على هذه الحالة التي إنما جاءت وأسست على العلم الشرعي» والطريق المرضي» وكل 
قول وعمل وحال تأسس على العلم وكان تابعا للعلم فإنه مؤسس على التقوى» ثابت 
لا يتزعزع» مثمر لخير الدنيا والآخرة. 

ولنقتصر على هذه الأمثلة التي هي من مشهور مسائل الخلافيات في الفقه» مقتصرين 
فيها على الإشارة إلى الأدلة على وجه التنبيه والاختصارء تاركين لذكر القائلين بكل من 
القولين من الأئمة الأعلام» إلا في الشيء النادر منها طلبا للاختصار. ومن فوائد ذلك أن 
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الأقوال التي يراد المقابلة بينهاء ومعرفة راجحها من مرجوحها أن يقطع الناظر والمناظر 
النظر عن القائلين» فإنه ربما كان ذكر القائل مغترًا عن مخالفته» وتوجب له الهيبة ن يكف 
عن قول ينافي ما قاله. 

ومن أسباب الاتفاق على القول الحق الصواب» إذا كان كل من المتناظرين ليس له قصد 
إلا معرفة الحق والراجح» وإيثاره» فبذلك تتم المباحثة والمناظرة» ويحصل مقصودهاء كما 
تجد في قصة هذين الرجلين الموفقين المتسابقين إلى معرفة الحق وإيثاره» والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على محمد وسلم تسليما. ) 

تم على يد الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي 
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وبه نستعین 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء مَنْ يه الله فلا مضل له» ومَنْ يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
رك راع ا تا عدو ووسر هلال عل الوم 

أما بعد: 

فهذا كتاب مختصر فى الفقه» جمعت فيه بين المسائل والدلائل» واقتصرت فيه على 
أن الارن راا ف لت اترو زى هاا الوضري وك ما اقفر عل 
النص إذا كان الحكم فيه واضحًا؛ لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين؛ لأن العلم: معرفة 
الحق بدليله. والفقه: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس الصحيح. وأقتصر على الأدلّة المشهورة؛ خوفا من التطويل» وإذا كانت المسألة 
خلافيةء اقتصرت على القول الذي ترجح عندي؛ تبعًا للأدلة الشرعية. 

الأحكام خمسة: 

الواجب: وهو ما ثيب فاعله» وعوقب تاركه. والحرام: ضده. والمكروه: ما ثيب تاركه» 
ولم يعاقب فاعله. والمسنون: ضده. والمباح: وهو الذي فعله وترکه على حد سواء. 

ویجب على المکلف آن یتعلم منه کل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغیرها. 
قال بة: «من يرد الله به خير يفقهه في الذّين». متفق عليه . 


(۱) الببخاري »۳۱١۱٠٦۰۷۱(‏ ۲,ء) مسلم (۰۳۷ .)١‏ 
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كتاب الطهارة 


قال النبي ب «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وحج البيت› وصوم رمضان). متفقی عليه . 

فشهادة أن لا إله إلا الله: عِلْمُ العبد واعتقاده والتزامّه آنه لا يستحق الألوهية والعبودية 
إلا الله وحده لا شريك له. ) ) ) 

فيوجب ذلك على العبد: إخلاص جميع الدين لله تعالى» وأن تكون عباداته الظاهرة 
والباطنة كلها لله وحده وألا يشرك به شيئًا في جميع مور الدين. 

وهذا أصل دين جمیع المرسلين وآتباعهم» کما قال تعالی: وما رسلا من قلت من 
رول إلا نویس لله آنه زه انافاع دون [الأنبياء: .]۲٠‏ 

وشهادة أن محمدًا رسول الله: أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدًا بل إلى جميع 
الثقلين - الإنس والجن - بشيرًا ونذيرًاء يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته» بتصديق خبره 
وامتثال أمره» واجتناب نهيه» وأنه ل سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إل بالإيمان به 

وأن الله آیده بالمعجزات الدالة على رسالتهء وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة. 
والأخلاق العاليةء وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق» والمصالح الدينية 
والدنيوية. ) 

وآيته الكبرى: هذا القرآن العظيم» بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي» والله أعلم. 


(۱) البخاري (۷)» مسلم .)١١(‏ 


فی المیاه 

وأما الصلاة: وا ا ااا «لا يقبل الله 
صلاة بغير طهور» متفق عليه . 

فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له 

والطهارة نوعان: 

أحدهما: الطهارة بالماءء وهي الأصل. فکل فاه نزل من السماء» أو بع من الأرض» فهو 
طهور» يطهر من الأحداث والأخباث» ولو تخير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهرء كما قال 
النبي ئي «إن الماء طهور لا ينجسه شيء٠.‏ رواه آهل السنن"» وهو صحيح. 

فإن تغْيّر أحد أوصافه بنجاسة فهو تَجس» يجب اجتنابه. 

والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. 

فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهرء أو تيقن الطهارة 
وشك في الحدث فهو طاحر؛ لقوله ل في الرجل ييل إليه آنه يجد الشيء في الصلاة. 
الا پنصرف حتی یسمع صوئًا آو جد ریخا . متفق عليه ". ) 


(۱) مسلم )۲۲٤(‏ ولم نجده ف في البخاري. 
(۲( أحمد (۱۱۸۱۸۰۱۱۸۱۰)» آبو داود »)٩٩(‏ النسائي (۳۲۹). 
(۳) البخاري (۱۷۷)ء مسلم .)۳٣۱(‏ 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وجميع الأواني مباحةء إلا آنيةً الذهب والفضةء وما فيه شيء منهماء إلا اليسير من الفضة 
للحاجة؛ لقوله بي : «لا تشربوا في آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في 
الدنياء ولكم في الآخرة». متفق عليه . ) 


باب 
الاستنجاءء وآداب قضاء الحاجة 

يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجلّه اليسرى» ويقول: «بسم الله اللهم إني أعوذ بك 
من الحبث والخبائف»". 

وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك”. الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى 
وعافاني. ) 

ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى» وينصب اليمنى. ويستتر بحائط أو غيره» ويبعد 
إن كان في الفضاء ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق» آو محل جلوس الناس» أو تحت 
(۱)( الببخاري »)٥٤۲٦(‏ مسلم .)۲١٠٦۷(‏ (۲( البخاري ۰۱٤۲(‏ 1۳۲۲)» مسلم .)۴۷١(‏ 


(۳) آحمد(۲۰۲۲۰)) آبو داود (۳۰)» ابن ماجه (۳۰۰). 
)٤(‏ این ماجه (۳۰۱). 


منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين 
الأشجار المثمرةء أو في محل يؤذي به الناس» ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء 
الحاجةء لقوله ب «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» ولا تستدبروهاء 
ولکن شرقوا أو غربوا». متفق عليه . 
فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوهاء تنقي المحل»ء ثم استنجى بالماء 
ا ی ا ا 


إزالة النجاسة والأشياء النحسة 
ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها 
عن المحل؛ لأن الشارع لم د يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب» 
فاشترط فیها سبع غسلات» إحداها بالتراب فى الحديث المتقق عله" . 
والأشياء النجسة: بول الآدمي» وعذرته» والدم» إلا آنه یعفی عن الدم السير: ومثله: الدم 
المسفوح من الحيوان المأكول» دون الذي يبقى في اللحم والعروق» فإنه طاهر. 
E‏ 
والس اة وكذلك الميتات» إلا مَيتة الآدمي» وما لا تفس له سائلة» والسمك 
والجراد؛ لأنها طاهرة» قال تعالى: 3# حرمت عل يكم ألميَْة لدم [المائدة: ۳]. | إلى آخرها 


(۱) البخاري »)۳۹٤(‏ مسلم .)۲٠٤(‏ (۲) البخاري »)1٥(‏ مسلم (1۳). .. 
(۳) البخاري (۱۷۲)» مسلم (۲۷۹). 


۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وقال النبي بيا: «المؤمن لا ينحس حيًا ولا ميتا»'. وقال: «أحل لنا ميتتان ودمان» فما 
المیتتان: فالحوت والجرادء وما الدمان: فالگبدٌ والطَحَال». رواه أحمد وابن ماجه”. 

وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالّها فهي طاهرة. ومني الآدمي طاهر» كان 
لبي ل يغسل رَطبهء ويرك تابس" ا »الذي لم يأكل الطعام لشهو 
يكفي فيه النضح؛ كما قال النبي :يع من بول الجاريةء ویرش من بول الغلام؛ a‏ 
آبو داود والنسائي. 

وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل و شر باه لون والريع؛ لقو ا لخولة في دم 
الحيض: «يكفيك الماءء ولا يضرَكٍ آتره»“. 


باب 
صفة الو ضوء 
وهو: أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. 
والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها لقول 6 «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لکل امرئ ما نوی)». متفق عليه" . 
ثم یقول: بسم الله. ویغسل کفیه ثلا . ثم یتمضمض» ویستنشق ثلاثاء بثلاث غرفات. ثم 
يغسل وجهه ثلاثا. ویدیه إلى المرفقین ثلاتًا. ویمسح رآسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه» ثم 


(۱) البخاري »)۲۸٥(‏ مسلم (۳۷۱). (۲) آحمد »)٥۷۲۳(‏ ابن ماجه .)۳۳۱٤١(‏ 
)۳( البخاري (۲۲۹)» مسلم (۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۲۹۰). 
)٤(‏ آبو داود »)۳۷١(‏ النسائي )٥( .(* ٤(‏ ابو داود .)۳٣٥(‏ 


(7) البخاري (۱)» مسلم (۱۹۰۷). 


A 


منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين 
يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرةً واحدة. ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه» ويمسح 
بابهاميه ظاهرَهما. ثم يغسل رجليه مع الکعبين ثلاثًا ثلاثا. 

هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي كلا 

a‏ وآن یرتبها على ما ذکره الله تعالی في قوله: 
تاا الج اما إا فت إل الجلاة اعا ووفك واديك إل المافق 
وا وا .]٦ E E‏ 


وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفًا؛ بحيث لا ينبني بعضه على بعض» وكذا کإ 
ما اشترطت له الموالاة. 


فصل 
في المسح على الخفين والجبيرة 
فإن كان عليه حَمَانِ ونحوّهما مسح عليهما إن شاء يومًا وليلة للمقيم» وثلاثة آيام بلياليهن 
للمسافر بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن نس 
ٍ 
مرفوعًا: «إذا توضأً أحدكم» ولبس خفيه فليمسح عليهماء وليصل فيهماء ولا يخلعهما إن 
شاء إلا من جنابة». روأه الحاكم وصححه''. 
فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر, أو دواءٌ على جرح» ويضره الخسل مَسَحَّه 
وصفة مسح الخفين: أن يمسح أكثرَ ظاهرٍهماء وما الجبيرة فيمسح على جميعها. 


.)۱۸١( الحاكم‎ )۱( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 


) نواقض الوضوء 


وهي : الخارج من السبيلين مطلقاء والدم الكثير ونحوه. وزوال العقل بنوم أو غيره. 
وأكل لحم الجزور. ومس المرأة بشهوة ة. ومس الفَرج. وتفشا الست: ا 
الأعمال كلها. 


لقوله تعالی: اوج اح نکم عابط أو مس ياء [النساء: .]٤١‏ 
وسئل النبي : ترشا لحوم الإبل؟ فقال: (نعم). رواه مسلم'. 


وقال في الخفين: «ولكن من غائط وبول ونوم». رواه النسائي والترمذي وصححه". 


باب 


ما يوجب الخسل وصفته 


ويجب الغخسل من الجنابة وهي: إنزال المني بوطء أو غيره. أو بالتقاء الختانين. e‏ 
دم الحيض» والنفاس. وموت غير الشهيد. وإسلام الكافر. قال تعالى: #إوإن كم جُثب 
َأطهَروأ ‏ [المائدة: .]٦‏ وقال تعالی: چول قرش ع بطر دا تهر اورک 8 
أ مرکم َه 4 الآية [البقرة: ۲۲۲]؛ آي: إذا اغتسلن. 


.)۳٦۰( مسلم‎ 


.)۱٠٥۹ ۰۱۱۵۸( النسائی‎ »)4٦1( الترمذي‎ )۲( 


۲ 


وقد آمر النبي ب بالغسل من تغسيل الميت'. 
وأمر من آسلم آن يخغتسل. 
وأما صفة عسل النبي ب من الجنابة: فکان یغخسل فرجه أولا. وای 
Oa E FA‏ 
والفرض من هذا: كنل جميع البدذه وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. والله أعلم. 


باب 


التيمم 


وهو النوع الثانى من الطهارة. وهو بدل عن الماء» إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة» 
من الأحداث. ثم يقول: بسم الله. a e‏ 
وجهه» وجميع كفيه. . فإن ضرب مرتين فلا بأس re‏ ملم دوا مء فت 
ا ا € واریکم َه مابُرید ا َه عر A‏ 

ر درد لط ES‏ عمته 2 يک لمڪم ا وک € [الماند: Ek:‏ 

e‏ «أعطيت خمسًا لم يُعْطَهُنَ أحد من الأنبياء قبلي: نصرت 
بالرعب مسیرة شه وجعلت لي الأرض مسحدًا وطهورًاء› فأيما رجل أدر کته الصلاة 
(۱) آبو داود »)۳۱٣۱(‏ الترمذي .)۹٩۹۳(‏ 


(۲( أبو داود »)۳٠٠١(‏ الترمذي .)٠۰٥(‏ 
(۳) البخاري »)۲٤۸(‏ مسلم (۳۱۷). 


YT 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فليصل» وأحلت لي الغنائم» ولم تحلّ لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى 
قومه خاصةء وبعثت إلى الناس عامة). متفق عليه" . 
ومن عليه حدٿ أصغر لم يحل له أن يصلي» ولا أن يطوف بالبيت» ولايمس المصحف» 
ویزید من عليه حدث أكبر آنه لا يقرأ شيئًا من القرآن. ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. 
وتزيد الحائض والنفساء آنها لا تصوم» ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. 


الحيض 

والأصل في الدم الذي يصيب المرآة أنه حيض» بلا حد لسن ولا قذره» ولا تکرره. 
إلا إن أطبق الدم على المرأةء أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرًاء فإنها تصير مستحاضة. فقد 
أمرها النبي بيه آن تجلس عادتها. فإن لم يكن لها عادة» فإلى تمييزها. فإن لم يكن لها 
تمييز» فإلى عادة النساء الخالبة ستة أيام أو سبعة. والله أعلم. 


کړت عرد مړ 


(۱) البخاري (١۳۳)ء‏ مسلم .)٥۲١(‏ 
(۲) البخاري (٣۳۲)ء‏ مسلم .)۳۳٤(‏ 


الصلاة 

شروط الصلاة 
تقدم أن الطهارة من شروطها: ومن شروطها: دخو ل الوقت. 
والأصل فيه حديث جبريل: أنه أمَ النبي ب في أول الوقت» وآخره» وقال: يا محمد 
الصلاة ما بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي”. 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي بل قال: «وقت الظهر: إذا زالت 
الشمس» وكان ظل الرجل كطولهء ما لم تحضر العصر. ووقت العصر: ما لم تصفرٌ الشمس. 
ووقت صلاة المغرب: ما لم يغب الشَفَق. ووقت صلاة العشاء: إلى نصف الليل. ووقت 
صلاة الصبح: من طا الفر ا عا © تعن ان . رواه مسلم". 

ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة؛ لقوله کلة: «من أدرك ركعة من الصلات فقد أدرك 
الصلاة». متفق عليه" . 

ولا يحل تأخيرهاء أو تأخيرٌ بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. إلا إذا أخرها ليجمعها مع 
غیرهاء فإنه يجوز لعذر من سفر» آو مطر» أو مرض» أو نحوها. ) 

والأفضل تقديمٌ الصلاة في آول وقتها إلا العشاءَ إذا لم يشق» وإلا الظهرَ في شدة الحر. 


.)۱٤۹( الترمذي‎ »)٥۲۳( النسائي‎ )۱۱۲٤۹(دمحآ‎ )۱( 


)۲( مسلم .)٦۱۲(‏ 
۳(۰ البخاري (0۸۰)» مسلم .)۱٤١۱(‏ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قال النبي ب: «إذا اشتدٌ لحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحرٌ من فيح جهنم». 

ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورًا مرتً. فإن نسي الترتيبَ أو جهله» أو خاف 
فوت الصلاة» سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. 

ومن شروطها: سر العورة بثوب مباح» لا يصف البشرة. 

* جه‎ ۰ ۰ * e » © e | *A4 & 

والعورة ثلاثة آنواع: مغاظة: وهي وره المرآة الحرة البالغةء فجميع بدنها عوره في 
الصلاة إلا وجهها. ومخففة: وهي عورة ابن سبع سنين إلى عشر»ء وهي القرجان. ومتوسطة: 
وهي عورة من عداهم» من السرة إلى الركبة. قال تعالی: #یبۍ ٤ادم‏ خُذوا زیت عند كل 
مسل 4 [الأعراف: [۳١‏ 

ومنها: استقبال القبلة؛ قال تعالى: ۾ وهن حَبَثُ حرجت فول هك سَطر مسجد 
حرام 4 [البقرة :114 فإن عجز عن استقبالهاء لمرض أو غيره سقط» كما تسقط جميع 
الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: اقواه له ماأسطمَمٌ » [التغابن :1 


وكان النبي َيه يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه » وفي 
لفظ: غير أنه لا يصلي المكتوبة. 


ومن شروطها: النية. وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب» 
آو في مقبرة» أو حمام» أو أعطان إبل. 


وفي سنن الترمذي مرفوعا: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»". 


(۱) البخاري »)٥۳١(‏ مسلم .)٠۱٥(‏ 
(۲) البخاري (۱۰۹۳)» مسلم .)۷۰١(‏ 
(۳) ابو داود )٤۹١(‏ الترمذي (۳۱۷)» ابن ماجه .)۷٤٥(‏ 


ا 


منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين 


باب 


صفة الصلاة 


يستحب أن يأتي إليها بسَكيتة ووقارء فإذا دحل المسجد قال: «بسم الله» والصلاة والسلام 
على رسول اللهء اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي آبواب رحمتك»'. 
إلا آنه يقول: «وافتح لي أبواب فضلك). كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن 


ماجه. 


ذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. ويرفع يديه إلى حذو منكبيه» أو إلى شحمة آذنيه» في 
أربعة مواضع : عند تكبيرة الإإحرام. وعند الركوع. وعند الرفع منه. وعند القيام من التشهد 
الأولء كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي بي . ويضع يده اليمنى على اليسرى. فوق 
سرته» أو تحتهاء أو على صدره. ويقول: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى 
جدك ولا إله غيرك“. أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي ييا 

ثم يتعوذ» ويبسمل» ويقرآ الفاتحة» ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية 
سورة» تكون في الفجر: من طوال المفصل. وفي المغرب: من قصاره. وفي الباقي: من 
أوساطه. 


(۱) ابن ماجه (۷۷۲). 

WEL OES COS EEDA (۲( 
.)۳۹۰( البخاري (۷۳۰)» مسلم‎ )۳( 

.)۸۰٩( ابن ماجه‎ »)۲٤۳( الترمذي‎ »)۷۷٨( ابو داود‎ )٤( 


۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


يجهر في القراءة ليآا. و يسر بها َهارّاء إلا الجمعة والعيد» والكسوف والاستسقاءَ فإنه 
يجهر بها. 
ثم یکبر للرکوع. ویضع يديه على رکبتیه. ویجعل رأسه حیالٌ ظَهُرهٍ. ویقول: «سبحان 
ربي العظيم"'» ویکرره. 

وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر 
لي فحسن 

ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمد.. إن کان إمامًا أو منفردا. 

ويقول الكل: «ربنا ولك الحمد, حمدًا كثيرًا طيبًا مبا ركا فيه ملءَ السماء» وملء الأرض»› 
وملء ما شئت من شيء بعد" . 

ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي كلا «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على 
الجبهة - وأشار بيده إلى آنفه - والكفين والركبتين وأطراف القدمين». متفق عليه“ 

ويقول: «سبحان ربي الأعلى»“. 

ثم يكبر» ويجلس على رجله اليسرى» وينصب اليمنى وهو الافتراش. ويفعل ذلك في 
جميع جلسات الصلاةء إلا في التشهد الأخير» فإنه يتورك؛ بآن يجلس على الأرض» ويخرج 
رجله اليسرى من الخلف الأيمن. ويقول: «رب اغفر لي» وارحمني» واهدني» ا 
واجبرني وعافني». 


(۱) ابو داود (۸۷۱)؛ والترمذي (۲۹۱)» ابن ماجه (۸۸۸). 
(۲( البخاري (۸۱۷)» مسلم .)٤۸٤(‏ 


(۳( مسلم (6). 


.)٤۹۰( البخاري (۸۱۲)» مسلم‎ )٤( 
تقدم تخریجه.‎ (0) 
.)۸۹۸( ابن ماجه‎ »))۲۸٤( الترمذي‎ »)٥۸۰( أو داود‎ (( 


E۸ 


منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين 


ثم يسجد الثانية كالأولى» ثم ينهض مكبر على صدور قدميه» ويصلي الركعة الثانية 
کالأولی. 

ثم يجلس للتشهد الأول» وصفته: «التحيات للهء والصلوات والطيبات» السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحین» آشهد آن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». . 


ثم يكبر» ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعةء ثم يتشهد التشهد الأخير» وهو 
المذکور» ویزید على ما تقدم: «اللهم صل على محمد وعلی آل محمد کما صلیت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على آل إبراهیم» 
إنك حميد مجيد»". «أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال»”". ويدعو الله بما أحب. 


ثم يسم عن يمينه» وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله لحديث وائل بن حجر رواه 


بو داود. 
والأركان القولية من المذكورات: تكبيرةٌ الإحرام» وقراءءً الفاتحة على غير مأموم» 
والتشهد الأخير» والسلام. ) 


وباقي أفعالها: أركان فعليةء إلا التشهد الأول» فإنه من واجبات الصلاةء والتكبيرات غير 
تكبيرة الإحرام» وقول: سبحان ربي العظيم. [مرة] في الركوع» وسبحان ربي الأعلى. مرة 
في السجود. ورب اغفر لي بين السجدتين مرة» مرة» وما زاد فهو مسنول. وقول: سمع الله 
لمن حمده. لاومام والمنفرد. وربنا لك الحمدللكل. 

فهذه الواجبات تسقط بالسهوء ويجبرها سجوده السهو» وكذا بالجهل. ‏ 


.)٤١٦( مسلم‎ »)٤۷۹۷( البخاري‎ (۲) .)٤٠۲( مسلم‎ »)۸۳١( البخاري‎ (۱) 


(۳) مسلم )٤( .)٥۹۰)5۸۸(‏ ابو داود (44۷). 


۹4 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والأركان لا تسقط سهرًا ولا جهلا ولا عمدًا. والباقي ااا ا 
ومن الأركان: الطمأنينة في چ أركانها. 

وعن بي هريرة» آن النبي ڳلا قال: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبخ الوضوءء» ثم استقبل القبلة 
ET EL ۳‏ 
ساجدًاء ڈ ٹم نمل ذلك في صلاتك ا متفق عليه . 

وقال کل: «صلوا كما رأيتموني أصلي). متفق عليه" . 

فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاتا وقال: «اللهم نت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام». «لاإله إلا الله وحده لا شريك له له الملك. وله الحمده وهو على کل 
شيء قديرء لا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياهء له النعمةء وله الفضل. وله الثناء الحسنء» لا إله 
إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». «سبحان الله والحمد اللهء والله أكبر ثلا 
وثلاثين» ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء 
قدير. تمام المائة». 

والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر: 

وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: حفظت عن رسول الله ي عشر 
ركعات: ركعتين قبل الظهر»ء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد 
العشاء في بيته» وركعتين قبل الفجر. متفق عليه" . 


)1( البخاري (۷٥۷)ء‏ مسلم (۳۹۷). (۲( البخاري )٩۳١(‏ ولم نجده في مسلم. 
(۳) مسلم .)٥4۱(‏ () مسلم 0۹5). 
)0( مسلم .)٥۹۷(‏ 


.)۷۲۹( مسلم‎ «(١ ٠۱۸١( البخاري‎ (7) 


4 


منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين 


باب 


سجود السهو والتلاوة والشكر 


وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاةٍ ركوعًا أو سجودا أو قيامًاء أو قعودا» سهوا. 
أو نقص شيا من المذكورات» أتى به وسجد للسهو. أو ترك واجبًا من واجباتها سهوا. 
أو شك في زيادة أو نقصان. ) 

وقد ثبت أنه َيه قام عن التشهد الأول فسجد'. 

«وسلم من ركعتين من الظهر أو العصرء ثم دكروه فتمم وسجد للسهو»". 

وصلى الظهر خمسًاء فقيل له: آزيدت الصلاة؟ فقال: «وما ذاك»؟ قالوا: صليت خمسًا. 
فْسَجَدَ سجدتين بعدما سلم. متفق عليه" . 

وقال: «إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يدر كم صلى: أثلاثاء أم أربعًا؟ فليطرح الشك 
ولیبن على ما استیقن» ثم یسجد سجدتین قبل آن یسلم» فان کان صلی خمسًا شفعن له 
صلاته» وإن کان صلی تماما کانتا ترغیمًا للشیطان». رواه آحمد ومسلم“. 


وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة 


وخارجها. 
وكذلك إذا تجددت له نعمة» أو اندفعت عنه نقمة» سجد لله شكرًا. 
وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. 
(۱) البخاري (۸۲۹)» مسلم .)٥۷۰(‏ (۲) البخاري (۱۲۲۹)» مسلم .)٥۷۳(‏ 
(۳) البخاري »)٤٩۱(‏ مسلم )٤( .)٥۷۲(‏ أحمد(۱۱۹۸۹)» مسلم .)٥۷۱(‏ 


۳1 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 


مفسدات الصلاة ومكروهاتها. 


تبطل الصلاة: بترك ركنِ أو شرط - وهو يقدر عليه - عمدًا أو سهوًا أو جهلا إذالم يأتِ 
به» وبترك واجب عمدا. وبالكلام عمدًا. وبالقهقهة. وبالحركة الكثيرة عرقاء المتوالية لغير 
ضرورة؛ لأنه في الأول ترك ما لا ڌ تتم العبادة إلا به» وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. 

ويكره: الالتفات في الصلاة؛ لأن النبي ية سئل عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: هو 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد». رواه البخاري“ 

ويكره العبث» ووضع اليد على الخاصرةء وتشبيك أصابعه وفرقعتها. وأن يجلس فيها 
مقَعِيًا كإقعاء الكلب. وأآن يستقبلَ ما يلهيه. N‏ 
أو بحضرة طعام يشتهيه؛ لقوله بي: ااا و او و 
عليه" . 


ونهى النبي بي أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود". 


(۱) البخاري .)۷٥۱(‏ 
)۲( مسلم ( ٩۰‏ ) ولم نجده في في البخاري. 


.)٤۹۳( مسلم‎ )۳( 


۲ 


منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين 


باب 


صلاة التطوع 


صلاة الكسوف 
وآکدها: صلاة الكسوف؛ لأن النبي ية فعلها وأمر بهاء وتصلى على صفة حديث 


عائشة: اوا ی ی ا 
وأربع سجدات. متفق عليه . ) 


صلاة الوتر 

وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي اة عليه حضرًا وسفرًاء وحث الناس عليه. 
وأقله: ركعةء وأكثره: إحدى عشرة. ووقته: من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. 
والأفضل ان یکون آخرَ صلاته؛ کما قال الني ل «اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترًا». 


متفتق علیه". 

وقال: «من خاف آلا يقوم من آخر الليل: فلیوتر آوله» یداو ای تد ار 
الليل› فان صلاة آخر الليل مشهودة» وذلك أفضل». رواه مسله". 

صلاة الاستسقاء 


وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطً الناس لفقد الماء» وتفعل كصلاة العيد في الصحراءء 


(۱) البخاري (٥٦٠٠)ء‏ مسلم .)۹۰١(‏ (۲( البخاري (۹۹۸)» مسلم .)۷٥۱(‏ 
)۳( مسلم .)۷٥٥(‏ 


AB 


ويخرج إليها متخشعًا متذللا متضرعَاء فيصلي ركعتين» ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها 
الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به» ويلح في الدعاء» ولا يستبطى الإجابة. 

وينبغي قبل الخروج إليها فعلَ الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة: كالاستغفارء 
والتوبةء والخروج من المظالم» والإحسان إلى الخلق؛ وغيرها من الأسباب التي جعلها الله 
جالبة للرحمة» دافعة للنقمة. والله أعلم. 


N RR‏ من الفجر a‏ ومن صلاة 


باب 


صلاة الجماعة والإمامة 


وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرًا وسفرًاء كما قال النبي إلاة: «لقد 
هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا يؤم الناس» ثم i‏ 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأَحَرْق عليهم بيوتهم بالنار). م متفق عليه . 

وأقلها: إمام ومأموم. وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وقال 4: «صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة). متفق عليه" . وقال: «إذا صليتما في رحالكماء 
ثم أتيتما مسجد جماعةء فصليا معهم فإنها لكم نافلة». رواه أهل ال 


)۱( البخاري »)1٤٤(‏ مسلم .)٦٥١(‏ )۲( الببخاري »)٠٤٥(‏ مسلم .)٥٠١(‏ 
(۳) ابو داود ٥۷۵(‏ 1,›) الترمذي (۲۱۹)» النسائي (۸0۸). 


۳٤ 


وعن آبي هريرة مرفوعًا: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء ولا تكبروا حتى 
یکبرء وإذا رکع فارکعواء ولا ترکعوا حتی یرکع» وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: 
اللهم ربنا لك الحمد. وإذا سجد فاسجدواء ولا تسجدوا حتى يسجد. وإذا صلى قاعدًا 
فصلوا قعودا جمعون» . رواه بو داو “» وأصله في الصحيحين. 

وقال: : يوم القوم: آقرۇهم لکتاب اللهء فإن كانوا د في القراءة سواء اعلىي ك 
د انوا في اله وا تادهم مجرت ان توفي الهجرة سواء امهم سلا او ي 

ولا يومَنٌ الرجلٌ الرجلَ في سلطانه» ولا يقعد في بیته على تکرمته إلا بإذنه) . رواه مسلہ". 

وينبغي أن يتقدم الإمام» وآن يتراص المأمومون» ويكملون الأول بالأول. 

ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. وقال ابن عباس: صليت مع 
النبي ية ذات ليلةء فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه . 

وقال 4: «إذا سمعتم الإقامة ة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار» ولا تسرعوا 
فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا). متفق عليه“ . وفي الترمذي: ف 


والإمام على حال» فايضاع کما يصتع 
پاب 
صلاة أهل الأعذار ‏ 
والمريض يعفى عنه حضور الجماعة. 
(۱) آبوداود(۰۳٦).‏ (۲) البخاري »)۷۳٤(‏ مسلم .)٤۱١(‏ 
(۳) مسلم )٤( .)٦۷۳(‏ البخاري »)۷۲٣(‏ مسلم .)۷٦۳(‏ 
)٥(‏ البخاري »)٦۳١(‏ مسلم )٨( .)٦۰۲(‏ الترمذي .)٥۹۱(‏ 


0 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وإذاكان القيام يزيد مرصّه صلى جالسًاء فإن لم يُطق فعلى جنب؛ لقول النبي ب لعمران بن 
حصين: «صل قائكًاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب». رواه البخاري. 

وإن شق عليه فعلٌ كلل صلاة في وقتها فله الجمع ! بين الظهر والعصرء وبين العشاءين» في 
وقت إحداهما. 

صلاة المسافر 

وكذا المسافرّ يجوز له الجمع» ويسنْ له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين. وله الفطر 
برمضان. 

صلاة الخوف 

وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي بل4: 

فمنها: : حديث صالح بن خرات عمن صلى مع ابي لا وم ذات الرقاع صلا الخوق: 
أن طائفة صمت معهء وطائفة وُجاه العدوء فصلى بالَذينَ معه ركعةء ثم ثبت قائمًا وأتموا 
لأنفسهم» افا را ا وجاءت الطائفة الأحرى فصلى بهم الركعة التي 
بقيت. ثم ثبت جالسًاء وأتموا لأنفسهم» ئ سل ب مى ل0 

وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا ورانا إلى القبلة وإلى غيرهاء يووئون بالركوع 
والسجود. 

O AEE‏ يحتاج إليه فعله من 
هرب أو غیره. قال لا: «إذا آمرتکم بأمر فأتوامنه ما استطعتم». م م عل 


(۱) البخاري .)۱1١۷(‏ . 
(۲) البخاري »)٤۱۲۹(‏ مسلم .)۸٤۲(‏ 
(۳) البخاري (۷۲۸۸)» مسلم (۱۳۳۷). 


۳٦ 
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باب 


صلاة الحمعة 


كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطتا ببناء» ومن شرطها: 
فعلّها في وقتهاء وآن تون بقرية» وآن یتقدمها خطبتان. 
وعن جابر قال: : كان النبي ٤‏ إذا خطب احمرّت عیناه» وعلا صوته» واشتد غضبًه» حتی 


کا ارچ قل صبّحکم ومسّاکم. ویقول: 5 e‏ 
وخيرَ الهدي هدي محمله e‏ وك بدعة ضلالة». رواه ۰ 
على إذر ذلك» وقد علاصوته. 

وفي رواية له: (من يهد الا مغل 0 وین بال فلا هادي ۰ وقال: «إِن طول 
صلاة الرجل وقصرَ خطبته مثنة من فقهه». رواه مسله". 


ویستحب آن يخطّبَ على منبر» فإذا صود آقبل على الناس فسلّم عليهم» ثم يجلس 
ويؤذن المؤذن» ثم يقوم فيخطب» ثم يجلس. ثم يخطب الحْطبة الثانية» ثم تقام الصلاة 
فيصل بهم رکعتین يجهر فيهما بالقراءة؛ يقرأ ذ ااا شية)» 
أو ب: (الجمعة والمنافقون). 


ويستحب لمن أتى الجمعة أن: يغتسل» ويتطيبَ» ويلبس آحسنَ ثيابه» ويبكر إليها. 


.)۸٩۷( مسلم‎ )۲(»۱( 
.(A۸A14۹) مسلم‎ (۳( 
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وفي الصحيحين: «إذا قلت لصاحبك: أنصت. يوم الجمعة والإمام يخطب» فقد 
ف ودل جل یوم جو ی ی جا ال (صلیت؟» قال : لا قال: : اقم 
فصل رکعتین». متفق عله" . 


باب 


۰ ۰ 


صلاة العيدين 


آمر النبي با الناس بالخروج إليهما حتى العَوَّاتقء والحْيّض يشهدن الخير ودعوة 
المسلمين» ويعتزل الحيّض المصلى. متفق عليه". ٠‏ 

ووقتها: من ارتفاع الشمس قد ر مح إلى الزوال. 

والسنة: فعلها في الصحراء الأضحى» وتأخير الفطر. والفيطه - في الفطر 
خاصة قبل الصلاة - بتمرات وِترًاء وآن يتنظف ويتطيب لهاء ويلبس أحسن ثيابه» ويذهب 
من طريق» ويرجع من آخر فيصلي بهم رکعتین بلا أذان ولا إقامة. 

يكبر في الأولى: سبعًا بتكبيرة الإحرام» وفي الثانية: خمسًا سوى تكبيرة القيام. یرفع يديه 
ا ا ا ا و ا ا 


يجهر بالقراءة فيها 

TT‏ خني لجس لاله بار في کل یله لاک 
المناسبة a‏ 
(1) البخاري (٥۳٩)»ء‏ مسلم .)۸٥٩(‏ (۲) البخاري (۹۳۱)» مسلم .)۸۷٥(‏ 


(۳) البخاري (۳۲۴)» مسلم .)۸٩۰(‏ 


E۸ 


منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين 
ويستحب التكبيرٌ المطلق ليلتي العيد» وفي كل عشر ذي الحجة. 
والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. 


وصفته: «الله أك الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد». 


OGIGIG 


۹ 
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قال النبي با: «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله». رواه مسلم". وقال: «اقرءوا على موتاكم 
يس . رواأه النسائى وآبو داود". 

وتجهيز الميت» بخسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. قال النبي كل 
«أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه» وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن 
رقابکم»". وقال: (نفس المؤمن معلقة بدينه حتی يقضی عنه) . رواه اخم والترمذي. 

والواجب في الكفن: ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم» ووجه المحرمة. 

وصفة الصلاة عليه: أن يقومً فيكبر فيقراً الفاتحةء ثم يكبرَ ويصلي على النبي يلل . ثم 
يكبر ويدعو للميت فيقول: «اللهم اغفر لحينا وميتناء وصغیرنا وکبیرناء وشاهدنا وغائہناء 
ودگرنا وآنثاناء اللهم من أحييته منا فآحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان»'. 
«اللهم اغفر له وارحمه»ء وعافه» واعف عنه» وأكرم نزله» ووسع مدخله» واغسله بالماء 
والثلج والبردء ونَقّه من الذنوب كما بى الوب الأبيض من الدَتَس» الهم لا تحرمنا أجره» 
ولا تفتنا بعده» واغفر لنا وله». . 


.)۹۱٩( مسلم‎ )۱( 


(۲) آبو داود (۳۱۲۱)» ابن ماجه (۸٤٤)ء‏ النسائي في عمل اليوم والليلة .)٠٠١٤(‏ 
(۳) البخاري »)۱۳۱۰١(‏ مسلم .)٩٤٤(‏ 

.)۲٤۱۳( الترمذي (۰۱۰۷۸ ۱۰۷۹)» ابن ماجه‎ )٠۰٥۹۹( آحمد‎ )٤( 

() آبو داود (۳۲۰۱)» الترمذي (۱۰۲۲)» ابن ماجه .)۱٤۹۸(‏ 


.)۹٦۳( مسلم‎ ()1( 


E 


وإن كان صغيرًا قال بعد الدعاء العام: اللهم اجعله قَرَطًا لوالديه» وذخرًاء وشفيعًا مجابا 
اللهم ثقل به موازينهماء وأعظم به أجورهماء واجعله في كفالة إبراهيم» وقهٍ بر حمتك عذاب 

وقال النبي : «ما من رجل مسلم یموت» فیقوم على جنازته آربعون رجلاء لا یش رکون 
بالله شیئاء إلا شفَعَهم الله فيه». رواه مسلم”'. وقال: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها 
فله قیراط» ومن شهدها حتی تدفن فله قیراطان». قیل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين 
العظيمين». متفق عليه . ۰ 

ونھی رول الله ل آن بُجَصَص القبرء وآن َّد علیه» وأن يی علیه. رواه مسلہ". 

وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه» وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت› 
فإنه الآن يُسأل». روأه آبو داود و صححه الحاكه“. 

ويستحب تعزية المصاب بالميت. وبكى النبي ئة على الميت» وقال: «إنها رحمة». مع 
آنه لعن النائحة والس ةة وقال: «(زوروا القبور› فإنها تذكر بالآخرة). رواه مسلم”. 

وينبغي لمن زارها آن يقول: «السلام علیکم آهل دار قوم مؤمنین» وإنا إن شاء الله 
بکم لاحقون» ویرحم الله المستقدمين منکم والمستأخرين»› سال الله لا ولكم 
العافيةء اللهم لا تحرمنا أجرهمء ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم» نسال الله لنا ولكم 


.)۹٤۸( مسلم‎ )۱( 


(۲) البخاري (۱۳۲۰)» مسلم .)٩٤٥(‏ 
(۳) مسلم(۹۷۰). 

.)۳۷١ /۱( آبو داود (۳۲۲۱)» الحاکم‎ )٤( 
.)۱۳۰۳( البخاري‎ )٥( 

.)۳۱۲۸( آبو داود‎ )٦( 

(۷) مسلم (۹۷۷). 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وأي قربة قَعَلهاء وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم تَفَعَه ذلك. والله أعلم. 


کرھ رهه 


)1( هذا الدعاء مجموع من عدة روايات» ينظر: جامع الأصول .)٠١١ /١١(‏ 
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کتاب 
الزكاة 


وهي واجبة على: كل مسلم حر ملك نصاباء ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» 
إلا: الخارج من الأرض» وما كان تابعًا للأصلء كنماء النصاب» وربح التجارة» فإن حولّهما 

ولا تجب الزكاة إلا في أربعة آنواع: 

السائمة من بهيمة الأنعام. والخارج من الأرض. والأثمانٍ. وعروض التجارة. 

زكاة السائمة 

فأما السائمة: فالأصل فيها حديث آنس: أن أبا بكر رضى الله عنه كتب له: هذه فريضة 
الصدقة التي فرضها رسول الله ية على المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله في أربع 
وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم» في كل خمس شاة. فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى 
An | * ٤‏ ۰ 2 . » ر . . ا 
خمس وثلاثین ففیها بنت مَخاض آنٹی» فان لم تکن فابن لبون ذکر. فإذا بلغت ستا وثلاثین 
إلى خمس وأربعين» ففيها بنت لبون أنلى. فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها جِقة طَرُوقة 
الجَّمَل. فإذا بلغت واحدًا وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَذعة. فإذا بلغت سا وسبعین 

. ت 

إلى تسعين ففيها بنتا لبون. فإذا بلخت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها جقتان طروقتا 

ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا آن يشاء ربها. 

وفي صدقة الغنم: 


۳ 
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في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة. فإذا زادت على عشرين ومائة إلى 
ا ففيها شاتان. فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه. فإذا زادت على 
ثلاثمائة ففي كل مائة شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة فليس فيها صدقة 
إلا أن يشاء ربها. ولا يُجْمَّع بين متفرق» ولا يرق بين مجتمع خشية الصدقة. 

وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسويةء ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا 
ذات عوّار. وفي الرقَة في مائتي درهم ربع العشر. فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها 
صدقة» إلا أن يشاء ربها. 

ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعةء وليست عنده جذعة» وعنده حِقّة فإنها تقبل منه 
الجِقَةء ویجْعَلَ معها شاتين إن استيسرتا له» آو عشرين درهمًا. 

ومن بلغت عنده صدقَة الحِقّة وليست عنده الحقةء وعنده الجَذَّعة فإنها تقبل منه الجذعة» 
ويعطيه المَصدق عشرين درهمًا أو شاتين. رواه البخاري'. 

وفي حديث معاذ: أن النبي بي أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة» ومن كل 
أربعين: مسنة. رواه آهل السنن. 

وأما صدقة الأثمان: ) 

فقد تقدم آنه ليس فيها شيء حتى تبلغ مائتي درهم» وفيها ربع العشر. 

وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار: 

فقد قال النبي بي: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة). متفق عليه" . 
والوّسق: ستون صاعًَاء فيكون النصاب للحبوب والثمار: ثلاثمائة صاع بصاع النبي إا . 
(۱) البخاري .)٠٤٥١٤(‏ 


(۲( آبو داود »)۱٥۷۸(‏ الترمذي (1۲۳)» ابن ماجه (۱۸۰۳). 
(۳) البخاري (۷٤٤۱)ء‏ مسلم .)٩۷۹(‏ 


٤ 


وقال النبي ب: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عَدَربًا: العشر» وفيما سقي بالتضح: 
نصف العّشر». رواه البخاري. 
- وعن سهل بن آبي حثمة قال: :أمرنارسول الله كلة: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث» فإن 
لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» . رواه أهل الستن". 
وأما عَروض التحارة: 
e e‏ فإنه يقوّم إذا حال الحول بالأحظ للمساكين 


ومن کان له دين ومال لا رجو وجرد الي می شتا معسر لا وفاء له فلا زکاة 
فيه وإلاء ففيه الزكاة. 


ویجب الإخراج من وسط المال» ولا یجزئ من ادون ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء 
0 


وفي حدیث بي هريرة مرفوعا: «في الرٌكاز الخمُس». متفق عليه" . 


باب 
زكاة الفطر 
عن ابن عمر قال: «فَرَّص رسول الله َيه زكاة الفطر صاعا من تمرء أو صاعا من شعير 
على العبد والحرء والذكر والأنثى» والصغير والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تؤدى قبل 


(1) البخاري .)۱٤۸۳(‏ (۲) ابو داود )٤٤١١(‏ الترمذي .)٦٤۳(‏ 
(۳) البخاري (۹۹٤۱)ء‏ مسلم (۱۷۱۰). 


0 
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خحروج الناس إلى الصلاة. متفق عله . 

وتجب لنفسه» ولمن تلزمه مؤنته إذا كان ذلك فاضلًا عن قوت يومه ولیلته. صاع من تمر 
أو شعير أو قط أو زبيب أو برُ. 

والأفضل فيها الأنفع» ولا يحل تأخيرُها عن يوم العيد. وقد فرضها رسول الله لار طهرة 
للصائم من اللغو والرَقَّث» وطْعّْمة للمساكين» فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن 
أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات. رواه آبو داود وابن ماجه". 

وقال با: «سبعة يظلهم الله في ظلهء يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشا في 
طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابا في اللهء اجتمعا عليه وتفرقا عليهء 
ورجل دعته امرأًة دات منصب وجمال» فقال: إنی أخاف اللهء ورجل تصدق بصدقة 
فآخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفقه یمینهه ورجل ذکر الله خاليًا ففاضت عیناه». متفق 
له . 


باب أهل الزكاة ومن تدفع له 

لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الشمانية الذين ذكرهم الله بقوله: ادما القت للم قرا 
Ll cfl. Itt‏ و ور وه ا کے صر ص اہ د e‏ مل 
والمَسكين وا لملم لين علا وألمولفة فوم وف آلرقاب وال رمن وف سيل آلو وأبنِ اسيل 


سے 
ورس قل ر ص 


را ت ار وا ی ےکی )1ال ٠۰‏ 
أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم). متفق عليه . 


(1) البخاري (۱۰۰۳)» مسلم .)۹۸٩)۹۸٤(‏ 
(۲) آبو داود (۱۹۰۹)» ابن ماجه (۱۸۲۷). 
(۳) البخاري (۰٦٦)ء‏ مسلم (۱۰۳۱). 
(6) البخاري (۱۳۹۰)» مسلم (۱۹). 


ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مکتسب» ولا لآل محمد» وهم بنو هاشم ومواليهم» 
ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانهاء ولا لكافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى 
هؤلاء وغيرهم. ) 

ولکن كلما كانت أنفع نفعًا عام آو خاصا فهي آكملء وقال النبي ب: «من سأل الناس 
آموالهم تکثرا فإنما یسل جَمْرٌاء فلیستقّل أو لیستکثر». رواه مسل. 

وقال لعمر رضي الله عنه: «ما جاءك من هذا المالء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه» 
وما لا فلا تتبعه نفسك». رواه مسله". ) ) 


کړو همه 


.)۱١٤۱(ملسم‎ )۱( 
.)۱۰٤٥( مسلم‎ )۲( 


۷ 


قوله تعالی: ل ای ا اين ءامنا کيب E‏ گناگیب عل الت 
مََلَْمَ 4# الآيات [البقرة: .]۱١‏ 


ویجب صيام رمضان على کل مسلم» عاقل. e‏ برؤية هلالهء 
أو إكمال شعبان ثلاثین يومًا. 


قال ک4 : إن رایتموه قصومواء وإذا رایشموه فأفطروا فان ُء علیکم فاقدروا له متفق 
عله . وفی أمظ : «فاقدروا له نلائین)› وفی لظ : «فأكملوا عدة شعبان لاثین». رواه 
البخاري. ۰ 


ويصام برؤية عدل لهلاله» ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. ويجب تبييت النية لصيام 


الفرض. وأما النفل: فيجوز بنية من النهارء والمريض الذي يتضرر بالصوم» والمسافر' لھما 
الفطر والصيام. ) 


والحائض والنفساء: يحرم عليهما الصيام» وعليهما القضاء. 

والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتاء وقضتاء وأطعمتا عن كل يوم مسكيتا. 

والعاجز عن الصوم» لکبر آو مرض لا يُرجی برؤه فإنه يطعم عن کل يوم مسكيتا. 

ومن أفطر فعليه القضاء فقط» إذا كان فطره بأكل» أو بشرب» أو قيء عمدًاء أو حجامة» 
(۱) البخاري (۱۹۰۰)» مسلم (۱۰۸۰). 


(۲) البخاري (۱۹۰۹)» مسلم (۱۰۸۱). 
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أو إمناء بمباشرة إلا من أآفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبةء فإن لم يجد فصيام شهرين 

وقال ابي بي «من نسي وهو صائم فأکل أو شرب فليتم صومه» فإنما أطعمه الله 
وسقاه). متفق عليه . ) 

وقال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر». متفق عليه" . وقال: «تسحرواء فإن في 
السحور بر كة). متفق عليه". وقال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرء فإن لم يجد فليفطر 
على ماء فإنه طهور». رواه الخمسة . وقال کل4: «من لم يدع قول الزور والعملّ به والجهل 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». رواه البخاري“. وقال: «من مات وعليه صيام 
صام عنه ولیه). متفق عليه" . ) 


وسئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: «يكفر السنة الماضيةء والباقية». وسئل عن صوم 
عاشوراء؟ فقال: «يكمر السنة الماضية). وسئل عن صوم يوم الاثنين؟ فقال: «ذاك يوم ولدت 
فیه» وبعشت فیه» و آنزل على فیه). رواه مسلہ. 

وقال: «من صام رمضان» ثم أتبعه سنا من شوال؛ کان کصیام الدهر». رواه مسله0. 
وقال أبو ذر: أمرنا رسول الله بي أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام» ثلاث عشرةء وأربع عشرة» 
وخحمس عشرة. رواه النسائي والترمذي°. 


(۱) البخاري (۱۹۳۳)» مسلم .)۱۱٥١(‏ (۲) البخاري (۷٥۱۹)»ء‏ مسلم (۱۰۹۸). 
(۳) البخاري (۱۹۲۳)» مسلم (۱۰۹۵). 

.)۱۹۹۹( ابن ماجه‎ »)٠٥۹ ۰1٥۸( الترمذي‎ »)۲٣١( آحمد (۱۱۲۲۳)» آبو داود‎ )٤( 

.)٠۰٥۷ الېخاري (۱۹۰۳ء‎ )٥( 

(0) البخاري (۱۹۲)» مسلم .)11٤۷(‏ . 


(۷) مسلم (۱۱۹۲). 
)۸( مسلم .)۱۱۹٤(‏ 


.)۲٤٩۳ »۲٤۲۲( النسائي‎ »)۷٩۱( الترمذي‎ )٩( 


13 


ونهى عن صيام يومين: «يوم الفطرء ويوم النحر). متفق عليه"". وقال: «آيام التشريق: 
أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل؛. رواه مسلم"". وقال: «لايصومن أحدكم يوم الجمعة 
إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده». متفق عليه". وقال: «من صام رمضان إيماتا واحتسابًا 
غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه». متفق 
عل 1 

وكان ل يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله» واعتكف آزواجه من بعده. 
متفق عليه 

وقال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى)». متفق عليه“ . 


ENGI G 


(۱) البخاري (۱۹۹۱)ء مسلم (۸۲۷). 
(۲) مسلم(١٤۱۱).‏ 

(۳) البخاري (٥۱۹۸)ء‏ مسلم .)۱۱۱٤(‏ 
(€) البخاري (١١۱۹)ء‏ مسلم .)۷٦١(‏ 
)٥(‏ البخاري (۲۰۲۹)» مسلم (۱۱۷۲). 
(1) البخاري »)۱۹۹٩(‏ مسلم (۸۲۷). 
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) والأصل فيه قوله تعالى: وتو عل الاس جحل aE na‏ 


والاستطاعة: أعظم شروطهء وهي: ملك الزاد والراحلةء بعد ضرورات الإنسان وحوائجه 
الأصلية. ومن الاستطاعة: أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت لسفر. 


وحديث جابر في حجٌ النبي ي يشتمل على أعظم أحكام الحج» وهو ما رواه مسل 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ب مكث في المدينة تسع سنين لم يحج» ثم 
أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله حاج» فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم 
الناس برسول الله يل ويعمل مثله. فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفةء فولدت أسماءٌ 
بنت عَمَيس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله ل كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي» 
واستثفري بثوب» e‏ الله ل في المسجد ثم ركب القَصرّاء حتى 
إذا استوت به ناقته على البيداء آهل بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك». وأهل اناس بهذا الذي هلون په فلم ير 
رسول الله 4 عليهم شيتًا منه. 


Manes و لسنا ننوي | ا‎ a 
E OR SARAN 


(۱) مسلم (۱۳۱۸). 
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سر کے ^ ر 


وفي رواية: آنه قرأ في الرکعتین: فل هو اله کد 4 لفل تاا آأڪیزوت 4. ثم 
دای ایک خی ابی ا ا 
وألمروة من سَعا اله % [البقرة: .]٠١۸‏ فرقِي عليه حتى رأى البيت. فاستقبل القبلة. فوحد الله 
وكبره» وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء 
قديرء لا إله إلا الله وحده آنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده». ثم دعا بين ذلك 
قال مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي 
سعی» حتی إذا صعدتا مشی. حتی اتی اروف عل عن المروة كا فل اى العا 
حتى إذا كان آخر طوافه على المروة» فقال: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسُقٍ 
الهدي» وجعلتها عمرة» فمن کان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة). فقام سرَاقة 
ابن مالك بن جُعْشُم» فقال: يا رسول الله! ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله کله أصابعه 
واحدة في الأخرى» وقال: «دخلت العمرة في الحج - مرتين - لاء بل لأبد أبدا. وقدم علي 
من اليمن ببذن النبي ب فوجد فاطمة ممن حل» ولبست ثيابا صبيعًا واكتحلت» فأنكر 
ذلك عليهاء فقالت: إن آبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول 
الله َة محرّشًا على فاطمة للذي صنعت» مستفتيًا لر سول الله ي فيما دَكَرَّتْ عنه» فأخبرته 
آني نكرت عليهاء فقال: «صَدَّقت» صَدَّقت» ماذا قلت حين فرضت الحج؟» قال: قلت: 
اللهم إ إني آهل بما أهل به رسولك. قال: «فإن معي الهدي فلا تَجل». قال: فكان جماعة 
لهدي الذي قدم به علي من الیمن؛ والذي آتی به الي ڳل ماله قال: فحل الناس كلهم 
وقصرواء إلا النبي ييه ومن کان معه هدي. 

فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى» فأهلوا بالحج» وركب النبي يه فصلى بها الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاء والفجر» ثم مكث قلي حتى طلعت الشمس» وأمر بقبة من شَعَر 
تضرب له بنمرة» فسار رسول الله ي ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرا» 
كما كانت قريش تصنع في الجاهليةء فأجاز رسول الله بي حتى أتى عرفةء فوجد القبة قد 
ضربت له بنمرة» فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرْحِلّت له. فأتى بطن الوادي 


0۲ 


منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين 


فخطب الناس وقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذاء في شه ركم 
هڏاء في بلدکم هذاء ألا کل شيء من آمر الجاهلية تحت قدميْ موضوع» ودماء الجاهلية 
موضوعةء وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث؛ كان مُسْتَرضَعًا في بني سعد 
فقتلته هذيلء وربا الجاهلية موضوع» وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب» 
فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء» فإنكم أخذتموهن بآمانة اللهء واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله ولكم عليهن ألا يُوطئن فرشكم أحذا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا 
غير مبرح» ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف» وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به کتاب الله. وأنتم تسألون عني» فما نتم قائلون؟). قالوا: نشهد آنك قد بلغت» 
وأديت» ونصحت» فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: «اللهم اشهد. 
اللهم اشهد». ثلاث مرات. ) 

ثم آذن بلال» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر. ولم يصل بینهما شيئا. ثم ركب 
حتى أتى الموقف. فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديهء 
واستقبل القبلة. فلم يزل واققًا حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. 
وأردف أسامة بن زيد خلفه» ودفع رسول الله اى وقد شنق للقصواء الزمام» حتى إن رأسها 
يصیب مورك رحله. ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس» السكينةء السكينة). كلما تى حبلا 
من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى آتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان 
واحد وإقامتين» ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع حتى طلع الفجر. وصلى الفجر حين تبين 
له الصبح بأذان وإقامةء ثم ركب القصواء حتى آتى المشعر الحرام. فاستقبل القبلة فدعاه» 
وکبره» وهلله» ووحده. فلم يزل واقمًا حتى أسفر جداء فدفع قبل أن تطلع الشمس. 

وأردف الفضل بن العباس... حتى أتى بطن مُحَسّر» فحرك قليلاء ثم سلك الطريق 
الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرةء فرماها بسبع 


(1) المَؤرك: الموضع من الرحل يجعل عليها الراكب رجله. 
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حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف؛ رمى من بطن الوادي» ثم انصرف إلى 
) المنحر. فنحر ثلاتًا وستين بيده» ثم أعطى عليًا فنحر ما عَبَر» وأشركه في هدیه. ثم أمر من 

كل بدنة ببضعةء فجُولّت في قدر» وطبخت» فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقها. ثم ركب 
رسول الله َة فآفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. فأتى بني عبد المطلب» يسقون على 
زمزم» فقال: «انزعوا بني عبد المطلب» فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم» 
فناولوه دلوا فشرب منه). رواه مسلم"'. 

وكان َة يفعل المناسك» ويقول للناس: «خذواعني مناسککم»". فأکمل ما یون من 
الحج الاقتداء بالنبي ي فيه وأصحابه رضي الله عنهم. 

ولو اقتصر الحاج على الأركانٍ الأربعة التي هي: الإحرام» والوقوف بعرفة» والطواف» 
والسعي. والواجباتِ التي هي: الإحرام من الميقات» والوقوف بعرفة إلى الغروب» والمبيت 
ليلة النحر بمزدلفة» وليالي آيام التشريق بمنى» ورمي الجمار. والحلق أو التقصيرء لأجزأه 
ذلك. 
يفعله على صفته الشرعية. وتارك الواجب: حجه صحيح» وعليه إثم ودم لتركه. 

ويخير من يريد الإحرام بين التمتع - وهو أفضل - والقران والإفراد. 

فالتمتع هو: آن يحرم بالعمرة في أشهر الحج» ويفرغ منهاء ثم يحرم بالحج من عامه. 

والإفراد هو: أن يحرم بالحج مفردًا. 

والقران: آن يحرم بهما معًّا. أو يحرم بالعمرة» ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في 
طوافها. 


(۱) مسلم (۱۲۱۸). (۲) البيهقي في السنن الکبری .)٠٥١٤(‏ 
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ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا حاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته. 

وإذا حاضت المرآة أو نفست» وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. 

والمفرد والقارن فعلهما واحد» وعلى القارن هدي دون المفرد. 

ويجتنب المحرم وقت إحرامه: حلق الشعرء وتقليمّ الأظفارء ولبس المخيط إن كان 
رجآاء وتغطيةً رأسه إن کان رجلاء والطیب رجلا وامرأتء وكذا يحرم على المحرم قتلٌ صيد 
البر الوحشي المأكولء والدلالة علي والإعانة على قتله. 

وأعظم محظورات الإحرام: الجماع؛ لأنه مغلظ تحريمه» مقس لسك موجبً لفدبة 
بدنة. 

وأما فدية الأذى: إذا غطى رأسه»ء أو لبس المخيط» أو غطت المرأة وجههاء أو لبست 
القفازين» أو استعمل الطيب» فيخير بين: صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين› أو ذبح 
ئ 

وإذا قتل الصيد خير بين: ذبح مثله» إن کان له مثل من النعم. نکی ال پیز 
الإتلاف ف e‏ کل مسکین مث بره آو صف صاع من غير آو يصوم 

ن يجزئ في الأضحية. فإن لم يجد صام عشرة أيام: 
ثلاثة في الحج» ويجوز آن يصوم آيام التشريق عنهاء وسبعة إذا رجع. 

OE ie‏ وکل مدي أو إطمام تماق 

ا 
الواجب لفعل المحظورء أو ترك الواجب - ویسمی دم جبران - لا يأكل منه شيئاء بل 
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يتصدق بجميعه؛ لأنه يجري مجرى الكفارات. 

وشروط الطواف مطلقا: النبةء والابتداء به من الحَجّرء ويسن آن يستلمه ويقبله» فن لم 
يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك: بسم الله» الله أكبرء > اللهم إ إيماتًا بك» وتصديقا بكتابك» 
ووفاء بعهدك» واتباعًا لسنة نبيك محمد كل وأن يجعل البيت عن يساره» ويكَمّل الأشواط 
السبعةء وأن يتطهر من الحَدَّث والحَبّث» والطهارة فى سائر الأنساك - غير الطواف - سنة 
غير وأجبة. 

وقد ورد في الحديث: «الطواف بالبيت صلاةء إلا آن الله آباح فيه الكلام»"'. 


وسن أن يّضطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسطٌ ردائه تحت عاتقه الأيمن» وطرهّه 
على عاتقه الأيسر. ون يرمل في الثلاثة ة أشواط الال منه» ويمشي في الباقي. 

وکل طواف سوی هذا لا يسن فيه رَمَل ولا اضطباع. 

وشروط السعي: النيةء وتكميل السبعةء والابتداء من الصفا. والمشروع: أن يكثر الإنسان 
في طوافه وسعیه وجمیع مناسکه من ذکر الله ودعائه؛ لقوله : «إنما جعل الطواف بالبيت› 
وبالصفا والمروة» ورمي الحمار لإقامة ذكر الله»". 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس» فحمد 
الله وآثنى عليه» ثم قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين› 
وإنها لم تحلّ لأحد كان قبلي؛ a a‏ 
فلا قر صَيْدُ صَيْدهاء ولا بُخْتلی شوکهاء ولا جل ساقطتها إلا لمنشد. > ومن قټل له قتيل فهو 
بخير النظرين). فقال العباس: إلا اود جريا رول الله! فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: 
لا الإذخر». متفق عليه ٠‏ 


(۱) الترمذي .)۹٦۰(‏ (۲) ابو داود (۱۸۸۸)» الترمذې (۹۰۲). 
(۳) البخاري »)۲٤۳٤(‏ مسلم .)٠١١٤(‏ 


منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين 
| وقال: «المدينة حرام ما بین عير إلى ثور). رواه مسلم'. 


وقال: «خمس من الدواب كلهن فاسق» يقتلن في الحل والحرم: الغراب» والحدأة 
والعقرب» والقارة والكلب العقور؟ متفق عليه" . 


باب 
الهدي والأضحية والعقيقة 


تقدم ما يجب من الهدي» وما سواه سنةء وكذلك الأضحية والعقيقة. 
ولا يجزئ فيها إلا: الجذع من الضأن» وهو: ما تم له نصف سنة. والثني من الإبل: ما له 
خمس سنين» ومن البقر: ما له سنتان» ومن المَعز: ما له سنة. 


قال ل : Sh‏ العوراء البيّن عَوَرُهاء والمريضة البين مرضهاء 
والعرجاء البين ضلعهاء والكبيرة التي لا تنقي ( . صحيح رواه الخمسة". 


وينبغي أن تكون كريمةء كاملة الصفات» وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى اللهء وأعظم 


لأجر صاحبها. 
وقال جابر: نحرنا مع النبي ية عام الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. رواه 
س ) 


(۱) مسلم (۱۳۷۰). 


(۲) البخاري (۱۸۲۹)ء مسلم (۱۱۹۹). 
(۳) ابو داود (۲۸۰۲)» الترمذي »)۱٤۹۷(‏ ابن ماجه .)۳۱٤٤(‏ 


مسلم (۱۳۱۸). 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وتسن العقيقة فى حق الأب؛ عن الخغلام شاتان» وعن الجارية شاة. قال ب: «كل غلام 
مُرتهن بعقیقته» تڏبح عنه يوم سابعه» وی حلق» ویسمی ؟. e a‏ رواه ا EOE,‏ 


ويأكل من المذكورات» ويهدي» ويتصدق» ولا يعطي الجازرَ أجرته منهاء بل يعطيه هدية 


ESGEIG 


(۱) آبو داود (۲۸۳۸)» الترمذي »)۱٥۲۲(‏ النسائی »)٤۲۲۰(‏ ابن ماجه .)۱۳۹٣١(‏ 


0۸ 


منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين 


كتاب البيوع ‏ 


شروط البيع 

الأصل فيه الحل» قال تعالى: #وأحل اله ليع وحم ربا % [البقرة .[Yvo:‏ 

فجميع م الأعيانِ من عقار وحيوان وأثاث وغيرهاء يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت 
شروط البيع. فمن أعظم الشروط: | 

الرضا: لقوله تعالى: 3 آآ ان کرت چک ناض نکم € [الساء :4[ 

وألا يكون فيها غرر وجهالة؛ لأن النبي َيه نهى عن بيع الغرر. رواه مسلم. 

فیدخل فیه: د بيع البق والشاردء وأن يقول بعتك إحدى السلعتين» أو بمقدار ما تبلغ 
ن وتخرةا أو عمتجمل ام أو شخرتة أو ما في بطن الحامل. وسواء 
كان الغرر في الثمن أو المُثمن. 

وأن يكون العاقد مالکا للشيء» أو مأذوتًا له فيه وهو بالغ رشيد. 

ومن شروط البيع آیضا: ألا یکون فيه ربا. عن عبادة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله لاة: «الذهبٌ بالذكب» والفضة بالفضة والبرٌ بابر والشعير بالشعيرء والتمر 
بالتمں الماح املح ابر سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم» إذا کان يدا بیدء فمن زاد أو استزاد فقد آربى». رواه مسله". 


فلا یباع مکیل بمکیل من جنسه إلا بهذین الشرطین» ولا موزون بجنسه إلا كذلك. 


.)۱٥۸۷( مسلم‎ (۲( ..)۱١۱۳( مسلم‎ )۱( 


٤0۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وإِن بیع مکیل بمکیل من غیر جنسه» أو موزون بموزون من غير جنسه: جاز بشرط 
التقابض قبل التفرق. 
وإِن بيع مکيل بموزون أو عكسه جاز» ولو كان القبض بعد التفرق. والجهل بالتماثل 
کالعلم بالتفاضل. 


كما نهى النبي ية عن بيع المزابنة: وهو شراء الثمر بالتمر في رءوس النخل. متفق 
عليه . 


ا ا ا 
يشتري به بخرصها. رواه مسلم". 
-١‏ إما لعينه» كما نهى النبي بيه عن بيع الخمر والميتة والأصنام. متفق عليه" . 


وإما لما یترتب عليه من 5 قطيعة المسلم» كما نهى النبي ية عن البيع على بيع المسلم» 
والشراء على شرائه» والتَجْش. متفق عليه. 

ومن ذلك: نهيه ب عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. 

ومن ذلك: إ إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه كاشتراء الجوز 
والبيض للقمارء آو السلاح للفتنةء وعلى قطاع الطرق. 

ونهيه َه عن تلقي | > لجَلّب» فقال: « لا تلقوا الد لجَلّب» فمن تلقی فاشتری منه» فإذا آتی 
سيده السوق فهو بالخيار». رواه مسلم". 


(۱) البخاري (٦۲۱۸)»ء‏ مسلم .)٠١٤١(‏ (۲( مسلم .»)٠١٤١(‏ وهو في البخاري (۲۱۹۰). 
(۳( البخاري »)۲۲۳۳٢(‏ مسلم .)٠١۸١(‏ (€) البخاري »)۲۱٤۲(‏ مسلم .)٠١١٠١(‏ 
() الترمذي (۱۳۰۱)» الدارقطني )٩( .)۲٥۲(‏ مسلم(۱۹١۱).‏ 


۰ 


منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين 


وقال: «(من غشنا فليس منا». رواه مسلم'. 


ومثل الرّبا الصريح: التحيلُ عليه بالْعِينةء بأن يبيع سلعة بمائة إلى أجلء ثم يشتريها من 
مشتريها بآقل منها نقدًاء أو بالعكس. 


ب - أو التحيل على قلب الدين» أو التحيل على الربا بقرض: أ ر و ترط 


الانتفاع بشيء من ماله» أو إعطاءَه عن ذلك عوصًاء فكل قرض جر نفعًا فهو ربا. 


ومن التحيل: بيع حلي فضة معه غيره بفضةء أو مذ عجوة ودرهم بدرهم. 

وسئل النبي به عن بيع التمر بالرطب؟ فقال: «أينقص إذا جف؟» قالوا: نعم» فنهى عن 
ذلك. رواه الخمسة”". 

ی وا اس ت تک رواه مسلم". 

وأما بيع ما في الذمة: فإن كان على من هو عليه جاز» وذلك بشرط قبض عوضه قبل 
التفرق؛ لقوله يَيةٍ: «لا بأس أن تأآخذها بسعر يومهاء ما لم تتفرقاء وبينكما شيء). رواه 
اللخمسة°. ) 


وإن کان علی غیره لا یصح؛ لأنه غرر. 


()۱( 
() 


(۳( 
(٤) 


مسلم (۱۰۲). 


آبو داود »)۳۳٣۹(‏ الترمذي(٣۱۲۲)»‏ النسائي »))٤٥٤٩ ٤٥ ٤٥(‏ ابن ماجه »)۲۲٣٤(‏ مالك في 
الموطاً .)۱۸۲١(‏ | 


.)٠٥۳۰( مسلم‎ 


آبو داود »)۳۳١ ٤(‏ الترمذي »)۱۲٤۲(‏ النسائي »)٤٥۸۹٩ »٤٥۸۲(‏ ابن ماجه (۲۲۹۲). 


a 


باب بيع الأصول والتمار 


قال ل: «من باع نخلا بعد أن تبر فشمرتها للبائع» إلا أن يشترطها المبتاع). متفق 
عله . 

وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديّا. ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة 
واحدة. فإن كان يحصد مرارًا فالأصول للمشتري» والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. 

ونهی رسول الله ع عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها: نهى البائع والمبتاع". 

وسئل عن صلاحها؟ فقال: «حتى تذهب عاهته». وفي لفظ: «(حتى تَحمَارٌ أو تَصفَارٌ»". 

ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. رواه آهل السنن. 

وقال: «لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ 
مال آخيك بغیر حق؟). رواه مسل . 


(1) البخاري »)۲۷۱٦۰۲۲۰۲(‏ مسلم .)٠١٤۳(‏ 
(۲) البخاري (٤۲۱۹)ء‏ مسلم .)٠١۳١١(‏ 

(۳) البخاري (۸۸٤۱)»ء‏ مسلم (١۳١أ٠).‏ 

.)۲۲۱۷( آبو داود (۳۳۷۱)» الترمذي (۱۲۲۸)» ابن ماجه‎ )٤( 


..)۱٥١١٤( مسلم‎ )٥( 
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باب 


الخيار وغيره 


وإذا وقع العقد صار لازماء إلا بسبب من الأسباب الشرعيةء فمنها: خيار المجلس: قال 
النبي بلة: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار» ما لم يتفرقا وكانا جميعًاء أو يخير 
متفق عليه" . 

ومنها: خيار الشرط: إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال النبيى 4ل: 
«المسلمون عند شروطهم» إلا شرطًا أحلّ حرامًا أو حرم حلالا. رواه أهل السنن”. 

ومنها: إذا غبن غبتا يبخرج عن العادةء إما بتجُش» أو تلقي الجَلّب أو غیرهما. 

ومنها: خيار التدليس: بآن يدلس البائ على المشتري ما يزيد به الثمنء كتصرية اللبن في 
ضرع بهيمة الأنعام» قال ک4 : «لاتصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد 
أن يحلبهاء إن شاء امسکهاء وإن شاء ردهاء وصاعًا من تمرا. متفق عله" وفي قط : «(فهو 
بالخيار ثلاثة آیام». 

وإذا اث یال ا فاا ا 
اختلفا فى الثمن تحالفاء ولكل منهما الفسخ. 

وقال : من أقال مسلما بیعته آقاله الله عثرته). ا آبو داود وابن ماجه . 


(۱) البخاري (۲۱۱۲)»ء مسلم .)٠٥۳۱(‏ (۲) آبو داود »)٥۹٤(‏ الترمذي .)۱٩٣١۲(‏ 
(۳) البخاري »)۲۱٤۸(‏ مسلم )٤( .)٠٥۲٤(‏ آبو داود »))۳٤٦۰(‏ ابن ماجه (۲۱۹۹). 


CY 
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يصح السّلَّم في كل ما ينضبط بالصفة: نا ضيه بجميع صفان الي ينداف بها اشن 
وذكر أجلهء وأعطاه الشمن قبل التفرق. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي بي المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة 
والسنتين» فقال: «من أسلف في شيء فليسلف في کيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل 
معلوم»“. وقال يي: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدًاها الله عنه» ومن أخذها يريد 
إتلافها أتلفه الله». رواه البخاري. 


باب 


الرهن والضمان والكفالة ‏ 


وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. فالرهن: يصح بكل عين يصح بيعهاء فتبقى آمانة عند المرتهن› 
لا يضمنهاء إلا إن تعدّى أو فرط كسائر الأمانات» فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن. وإن 
لم يحصل» وطلب صاحب الحق بيع الرهن» وجب بيه والوفاءٌ من ثمنه» وما بقي من الثمن 
بعد وفاء الحق فلربه» وإن بقي من الدين شيء يبقى ديتا مرسلا بلا رهن. وإن آتلف الرهنٌ 
أحدٌ فعلیه ضمانه یکون رهتًا. 


(۱) البخاري (۲۲۳۹)ء مسلم .)۱۹۰٤(‏ (۲) البخاري (۲۳۸۷). 


٤ 


ونماؤه تبع له» ومؤته على ربه» وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر» أو بإذن الشارع 
في قوله کل «الظهرٌ یرکب بنفقته إذا كان مرهونًاء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوتًاء 
وعلى الذي يركب ويشرب النفقة». رواه البخاري”. 

والضمان: أن يضمن الحق عن الذي عليه. 


والكفالة: أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. قال كيا لا: الزعيم غار . فکل منهما ضامن 
إلا إن قام بما التزم بهء أو أبرأه صاحب الحق» أو برئ الأصيل. والله أعلم. 


باب 
الحجر لفلس أو غيره 


ومن له الحق فعليه أن ينظرَ المُعسر. وينبغي أن يسر E‏ 
فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال كللة: «مَطل الغني ظلم» > وإذا آحيل بدينه على مليء 
َلْيَحتل» . متفق عليه" وهذا من المياسرة. 

فالمليء یی کی ی می ی نی 
وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان» وطلب الخرماء آو بعضهم من الحاكم آن يحجر 
عليه: حجر عليه» ومَنَعَه من التصرف في جميع ماله» ثم يصفي ماله» ويقسمه على الخرماء 
بقدر دیونهم. 


(۱) البخاري .)۲١۱۲(‏ 
(۲) آبو داود »)٣٥٣١(‏ الترمذي .)۱۲٣١(‏ 
(۳) البخاري (۲۲۸۷)» مسلم .)٠١۹٤(‏ 


٤0 
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أحق به من غیره». متفق عليه . 

ا الصغير والسفيه والمجنون: أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي 
یضرهم. قال تعالی: ‏ ولا دونو السمھاہ آمو کک م ای جملا کرو [النساء: .]٥‏ 

وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه» والتصرفِ النافع لهم» وصرفِ 
ما يحتاجون إليه منه. 

ووليهم: أبوهم الرشيد فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه 
وأعرفهم» وآمنهم. ومن كان غنيا فليتعفف» ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف؛ وهو الأقل 
وا مثله آو کفایته. والله أعلم. 


قال النبي بالا «الصلح جائز بين المسلمين» إلا صلحًا حرم حلالا أو أحلّ حرانا». روا 
آبو داود والترمذي» وقال: حسن صحيح» وصححه الحاكه". 

فإذا صالحه عن عین بعین آخری أو بدين؛ جاز. eS a E‏ 
و بدين قبضه قبل التفرق؛ جاز. 

أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومةء أو صالح عن الدَيْن المؤجل ببعضه 
حالاء أو کان له عليه دين لا یعلمان قدره فصالحه على شيء؛ صح ذلك. وقال کل 
«لا يمنعن جار جارّه أن یغررً خشبه على جداره). رواه البخاري“ 


(۱) البخاري (۰۲٤۲)»مسلم .)۱٥٥۹(‏ () ابو داود )۳٥۹١(‏ الترمذي .)٠۳٣۲(‏ 
(۴) البخاري »)۲٤٦۳(‏ مسلم (۱۹۰۹). 


٦ 


منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين 


ناب 


الو كالة والشركة والمساقاة والمزارعة 


الوكالة 

كان النبي ب يوكل في حوائجه الخاصة»ء وحوائج المسلمين المتعلقة به» فهي عقد جائز 
من الطرفين تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها؛ من حقوق الله: كتفريق الزكاة» 
والكفارة» ونحوها. ومن حقوق الآدميين: كالعقود والفسوخ» وغيرها. | 

وما لا تدخله النيابةء من الأمور التى تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خحاصة؛ كالصلاة 
والطهارة» والحلف» والقسم را وات ونحوها: لا تجوز الوكالة فيها. 

ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عَرْقًاء ويجوز التوكيل بجُعًل آو غيره. 
وهو كسائر الأمناء» لا ضمان عليهم إلا بالتعدّي أو التفريطء ويقبل قولهم في عدم ذلك 

ومن ادعى الرد من الأمناء؛ فإن كان بجعل: لم يقبل إلا ببينة. 

وإن کان متبرعا: قبل قوله بیمینه. 

الشركة 

وقال ا «يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه» فإذا خانه 
خرجت من بینهما). رواه بو داود". 


(۱) ابو داود (۳۳۸۳)» الدارقطني (۰۴۳). 


1¥ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فالشركة بجميع آنواعها كلها جائزة» ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه» 
إذا كان جز ءا مشاعا معلومًا. 

+ ة ۰ 4 

فدخحل في هذا: شركة العنانء وهي: أن يكون من كل منهما مال وعمل. وشركة 
المضاربة: بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل. وشركة الوجوه: بما يأخذان 
بوجوههما من الناس. وشركة الأبدان: بأن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات 
من حشیش ونحوه» وما يتقبلانه من الأعمال. وشركة المفاوضة: وهي الجامعة لجميع 
ذلك. وكلها جائ ة. 

ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهماء كأن يكون لأحدهما ربح وقتِ معين»› 
وللآخر ربح وقتٍ آخرَء أو ربح إحدى السلعتين» أو إحدى السفرتين» وما يشبه ذلك. 

كما يفسد ذلك المساقاة والمزارعة. وقال رافع بن خدیج: وکان الناس يوٌاجرون على 
عهد رسول الله َة ما على الماذياات» وأقبّال الجداول» وشيء من الزرع» فيهلك هذا 
ويسلم هذاء ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه؛ فما شيء 
معلوم مضمون؛ فلا بأس به. رواه مسل . ۰ 

وعامل النبي ئ آهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. متفق عليه" . 

فالمساقاة على الشجر: بأن يدفعها للعامل» ويقوم عليهاء بجزء مشاع معلوم من الثمرة. 

) 
وعلى كل منهما: ما جرت العادة به» والشرطً الذي لا جهالة فيه. 
ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليهاء وما حصل بينهما؛ جاز. 


.)٠٥٤۷( مسلم‎ )۱( 


(۲( البخاري (۲۳۲۹)» مسلم .)٠١١١(‏ 


CA 
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باب 


إحياء الموات 


ره الأرقن الاق ة ال لا يلم لها مالك فمن أخاها خائ أو حفر شن أر إا 
هي الأرض البائرة التي لا يعا فمن آحياها ‏ حفر بئرء أو إجر 


ماء إليهاء أو منع ما لا تزرع معه: ملكها بجميع ما فيهاء إلا المعادن الظاهرة؛ لحديث ابن 
عمر. «من أحيا أرضًا . ليست لأحد فهو أحق بها». رواه البخاري'. 


وإذا تحجر مواتا: بأن دار حوله أحجارًاء أو حفر برا لم يصل إلى مائهاء أو فطع أرصًا: 
فھو احق بھاء ولا یملکها حتى يحييها بما تقدم. 


باب 
الجعالة والإجارة . 

وهما: جَعْل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلومًاء أو مجهولا في الجَحَالة» ومعلومًا في 
الإجارة» أو على منفعة في الذمة. 

فمن فعل ما جعل عليه فيهما: استحق العوضء» وإلا فلاء إلا إذا تعذر العمل في الإجارة» 
فإنه يتقسط العوض. ) 

وعن أبي هريرة مرفوعًا: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم 
غدر» ورجل باع حرا فأکل ثمنه ورجل استأجر أجیرًا فاستوفی منه» ولم يعطه آجره). رواه 


.(YTY °) البخاري‎ (۱) 


ab 
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مسله'. 


والجِعَالة أوسع من الإجارة؛ لأنها تجوز على أعمال القرب؛ ولأن العمل فبها يكون 
مما وحور لو لاما عقن خا ئز» بخلاف اللإجارة. 


وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأکثر منه ضررًا. ولا ضمان فيهماء بدون 
تعد ولا تفريط. وفى الحديث: «أعطوا الأجيرَّ أجْرّه قبل أن يجف عرقه). رواه ابن ماجه". 


اللقطة واللقبط 


وهي على ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما تقل قيمته» كالسوط والرغيف ونحوهماء فيْمْلك بلا تعريف. 

والثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع» كالإبلء فلا تملك بالالتقاط مطلقا. 

والثالث: ما سوى ذلك» فيجوز التقاطهء ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. 

وعن زيد بن خالد الجهني» قال: جاء رجل إلى النبي ب فسأله عن اللقطة؟ فقال: 
«اعرف عِقَاصها ووكاءهاء ثم عَرّفها سنةء فإن جاء صاحبهاء وإلا فشأنك بها). قال: قصال 
الغتم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب». قال: قَصَالة الإبل؟ قال: «ما لك ولها؟ معها 
سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء» وتأكل الشجرء حتى يلقاها ربُها». متفق عليه" . 

والتقاط اللقيط والقيام به: فرض كفاية. فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. 


(۱) البخاري (۲۲۲۷)» ولم نجده في مسلم. (۲) ابن ماجه .)۲٤٤٩(‏ 
(۳( البخاري »)٩۱(‏ مسلم .)١۷۲۲(‏ 


۷۰ 
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باب 


المسابقة والمغالبة 


وهي ثلاثة آنواع: 


نوع: يجوز بعوض وغيره» وهي: مسابقة الخيل والبل والسهام. 

ونوع: يجوز بلا عوض» ولا يجوز بعوض» وهي: جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة» 
وبغير النرد والشطرنج ونحوهماء فتحرم مطلقاء وهو النوع الثالث؛ لحديث: «لا سبق إلا في 
خف أو تَصل أو حافر). رواه أحمد والثلائة'. 


وأما ما سواها: فإنها داخلة في القمار والميسر. 


وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. وهو محرم لحديث: «من اقتطع شبرًا من الأرض 


ظلمًا طوقه الله به يوم القيامة من سبع آرضین). متفق عليه" وعليه رده لصاحبه» ولو عَم 
أضعافه. ) 


(۱) آبو داود »)۲٠۹٤(‏ الترمذي »))۱۷٠١(‏ النسائي .)٥۸١(‏ 
(۲) البخاري (۳۱۹۸)» مسلم .)۱١۱۰(‏ 


۷۱١ 
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+ ج < س » 2 ۰ : 
وعلیه نقصه وأجرته مده مقامه بیده» وضمانه إذا تلف مطلقاء وزیادته لربه. 


وإن كانت آرضًا فغرس أو بنى فيها: فلربه قلعّه؛ لحديث: «ليس لِعرْق ظالم حق». رواه 
آبو داود'. ومن انتقلت إليه العين من الغاصب» وهو عالم: فحکمه حکم الغاصب. 


باب 


العارية والوديعة 


العارية 

العارية: إباحة المنافع. وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف. قال يلل: «كل 
معروف صدقة»". ) 

إن شرط ضماتها ضَوَها. أو تعدَى أو فرط فيها: ضمنهاء وإلا فلا. 

الوديعة 


ومن أودع وديعة: فعليه حفظها في حرز مثلها. ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. 


(۱) ابو داود (۳۰۷۳) الترمذي (۱۳۷۸). 
(۲) البخاري (1۰۲۱)» مسلم .)٠٠٠۵(‏ 


۷۲ 
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وهي: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. وهي 
خاصة في العقار الذي لم يقسم؛ لحديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي ية بالشفعة في 
كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه"  .‏ 


ولا يحل التحيل لإسقاطهاء فإن تحيل لم تسقط؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات». 


وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. ین ادن ای رااان بای 
وسلم من الظلم؛ لحديث: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم 
ينتفع به» آو ولرِ صالح يدعو له». رواه مسلم'. 

وعن ابن عمر قال: أصاب عمرٌ أرصًا بخيبر فأتى النبيّ ية يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله 
إی أصبت ارما بخ ل اأص مالا فط جو اش عدي م قال: «إن شئت حبست أصلها 
وتصدقت بها». قال: فتصدق بها عمر» غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب» فتصدق بها 


(۱) البخاري »)۲۲٣۷(‏ مسلم .)۱٩۰۸(‏ (۲) تقدم تخریجه ص۲۰. 
(۳) مسلم (۱۹۳۱). 


VY 
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O aR‏ 
من وَلْيّها أن يأكل منها بالمعروف» ويطعم صديقاء غير مُتَمَول مالا. متفق عليه . 
وأفضله: أنفعه للمسلمين. وينعقد بالقول الدال على الوقف. 
ويزجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع. ولا يباع إلا 
أن تتعطل منافعه» فيباع» ويجعل في مثله» أو بعض مثله. 


باب 
الهبة والعطية والوصية 


وهي من عقود التبرعات. فالهبة: التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. والعطية: التبرع 
به في مرض موته المَُوف. والوصية: التبرع به بعد الوفاة. 

فالجميع داخل في الإحسان والبر. فالهبة من رأس المال» والعطية والوصية من الثلث فأقل 
لغير وارث» فما زاد عن الثلث» أو كان لوارث: رقف على إجازة الورثة المرشدين. وكلَها 
يجب فيها العّذل بين أو لاده؛ لحديث: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». متفق عليه" . 

وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها؛ لحديث: «العائد في هبته كالكلب يقيء 
ثم يعود في قيئه». متفق عليه" وفي الحديث الآخر: «لايحل لرجل مسلم أن يعطي العطية 
ثم يرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي لولده». E‏ 
)١(‏ البخار ي (۲۷۳۷)» مسلم (۱۹۳۲). 
(۲) البخاري »)۲٥۸۷(‏ مسلم (۱۹۲۳). 


(۳) البخاري (۸۹٥۲)ء‏ مسلم (۱۹۲۲). 
() آبو داود »)۳٥۳۹(‏ النسائي (۳۷۰۳)» ابن ماجه (۲۳۷۸). 


۷٤ 


منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين 


وكان النبي ية يقبل الهديةء ويثيب عليها. 


وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاءء ما لم یضره» أو يعطیه لولد آخر» آو یکون بمرض 
موت أحدهما؛ لحديث: «أنت ومالك لأبيك»". 


وعن ابن عمر مرفوعا: «ما حق امرئ مسلم له شيء یرید آن يوصي فیه» یبیت لیلتین إلا 
ووصيته مكتوبة عنده). متفق عليه" . ) 

وفي الحديث: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث». رواه آهل السنن*» 
وفي لفظ: «إلا أن يشاء الورثة“. 

وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته آلا يوصي» بل يدع التركة كلها لورثته؛ 
كما قال النبي ا «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من ن تذرهم عالة يتكففون الناس). متفق 


عله" . 

والخير مطلوب في جميع الأحوال. 

SEO GIG 

(۱) البخاري ..)۲٥۸٥(‏ 
(۲) آبو داود (۳۰۳۰)» ابن ماجه (۲۲۹۲). 
(۳) البخاري (۲۷۳۸)» مسلم (۱۹۲۷). 
)٤(‏ ابو داود (۲۸۷۰)» الترمذي (۲۱۲۰))» ابن ماجه (۲۷۱۳). 
() الدارقطني ( .)٤۲۹۷ ۰٤۲۹٩ ۰٤۱٥٥١ ٤۱۰۰‏ 
»( البخاري (۱۲۹۰)» مسلم (۱۹۲۸). 


Vo 
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کتاب 
المواريث 


وهي العلم بقسْمَة التركة بين مستحقيها. والأصل فيها: قوله تعالى في سورة النساء: 
ل ییک اک نآو کر سے € للك نل حط الأنتين )4 إلى قوله: يلك حدود الہ 4 
الآيات [النساء: .]۱۳-١١‏ وقوله في آخر السورة: 8یستفتو و تك فل آله يڪم في 
الكل & [النساء:١1۷].‏ مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: «ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بقي فلأولی رجل ذکر). متفق عليه . 

فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث» وذكرها 
مفصلة بشروطهاء فجعل الله الذكورَ والإناث من أولادِ الصلب» وأولادٍ الابن» ومن الإخوة 
الأشقاء أو لغير آم إذااجتمعوايقتسمون المال. وما أبقت الفروض: للذكر مثل حظ الأنشيين. 
ES e‏ 
الابن: السدس تكملا الائين: 
إذا استغرقت البنات الثلثين: سقط من دونهن من بنات الابن» إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن 
آو آنزل منهن. 

وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب» إذا لم يعصبهن آخوهن. 


وأن الإخوة لأم والأخوات: للواحد منهم السدس» وللاثنين فأكثر الثلث» يسَرّى بين 
(۱) البخاري(1۷۳۲)» مسلم .)۱٩۱١(‏ 


۷٦ 


منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين 

ذكورهم وإناثهم. وأنهم لا يرثون مع الفروع مُطلقًاء ولا مع الأصول الذكور. 

وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجةء والربع مع وجودهم. 

وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم آولاد الزوج» والثمن مع وجودهم. 

وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولادء أو اثنين فأكثر من الإخوة و الأخوات, والثلث 
مع عدم ذلك. 

وآن لها ثلث الباقي في: زوج وأبوين» أو زوجة وأبوين. 

وقد جعل النبي بيه للجدة السدس» إذا لم يكن دونها آمٌ. رواه بو داود والنسائي'. 

وأن للأب السدس» لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور. ا 

وله السدس مع الإناث» فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبًاء وكذلك الجد» وآنهما 
يرثان تعصيبًا مع عدم الأولاد مطلقا. 

وكذلك جميع الذكور - غير الزوج والأخ من الأم - غصنات: وهم: الإخوة الأشقاء 
أو لأب» وأبناؤهم. والأعمامٌ الأشقاء أو لأب» وأبناؤهم» أعمام الميت» وأعمام أبيه وجده» 
وإن علا. وكذا البنون وبنوهم. 

وحکم العاصب: أن يأخذ المال كله إذا انفرد. وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي 
بعده. وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء» ولا يمكن أن تستغرق مع ابن 
الصلب» ولا مع الأب. 

وإن جد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: 
بوق ثم بره ثم أحوةٌ وبنوهم» ثم أعمام وبنوهم» ثم الولاء وهو المعتق» وعصباته 

المتعصبون بأنفسهم. 


)۱( بو داود »)۲۸۹٥(‏ النسائي في السنن الكبرى /٤‏ ۷۴. 


GV 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فيقدّم منهم الأقربٌ جهة؛ فإن كانوا في جهة واحدة: قدم الأقرب منزلة. فإن كانوا في 

المنزلة سواء: قدم الأقوى منهم: وهو الشقيق على الذي لأب. 
وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا. 

وإذااجتمعت فروضص تزيد على المسألةء بحيث يسقط بعضهم بعصًا: عالت بقدر 
فروضهم: 

فإذا كان زوج وآم وأخت لغیر آم: فأصلها ستة» وتعول لثمانية. فإن كان لهم أخ لام 
فكذلك. فإن كانوا اثنين: عالت لتسعة. فإن كان الأحوات لغير أمٌ ثنتين عالت إلى عشرة. 

وإذا كان بتتان وآمٌ وزوح عالت من اثني عشرة إلى ثلاثة عشر. 

فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر. فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها 
وآم عالت إلى سبعة عشر. فإن كان آبوان وابنتان وزوجة؛ عالت من أربعة وعشرين إلى سبعة 


هھ 


ورین : 

وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب: رَد الفاضل على كل ذي 
فرض بقدر فرضه. ‏ ) 

فإن عدم أصحابٌ الفروض والحَصبات: ورت ذوو الأرحام» وهم من سوى المذكورين» 
وینزلون منزلة من دلوا به. 

ول وارث له قَمَاله لبيت المال» يصرف في المصالح العامة والخاصة. 

وإذا مات الإنسان تَعَلّى بتركته أربعة حقوق مرتبة: أولها: مؤن التجهيزء ثم الديون 
الموثقة والمُرسَلَة من رأس المالء ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي» ثم الباقي 

وآسباب الإرث ثلاثة: النسب. والنكاح الصحيح» والولاء. 


۷۸ 


منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين 
وموانعه ثلاثة: القتل› والرق» واختلاف الدين. 
ھر ار خا اوم ای ن غنات الا اط ور فت له ن ظط 
الورثة قسمة ا ا و ا قرره الفقهاء رحمهم الله 


SI SE SOA 
اسرئ مسلم أعتق امرأ ملكا استنقد الله بكل عضو منه عضرا منه من الشار؛. متفق‎ 


عليه" . 
وسئل رسول الله ک: آي الرقاب أفضل ؟ فقال: «أغلاها ثَمَتاء وأنفسها عند أهلها». متفق 
عليه" . 


ويحصل العتق: بالقول: وهو لفظ «العتق)» وما في معناه. وبالملك» »فمن ملك ذارجم 
محرم من النسب عتق عليه. وبالتمثیل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه. وبالسرًاية؛ 
لحديث: «من آعتق شرگا له في عبد فکان له مال يبلغ ثمن العبد َم عليه قيمة عدل» فأعطي 
شرکاؤه حِصصمهم؛ وع عليه العبد. وال فقد عتق منه ما عنق؛. وفي لفظ : «وإلا ّم عليه 
واسشتسیی غير مشقوق علیه)» متفق ل ) ) 


(۱)( البخاري »)۲٥۰۱۷(‏ مسلم .)٠١١۹(‏ 
(۲( البخاري )91۸؟(« مسلم .)۸٤(‏ 
(۳) البخاري (۲۵۹۲۲)» مسلم .)٠٥۰۱(‏ 


2⁄۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ) 


فان علق عتقه بموته فهو المُدَبّر يعتق بموته إذا خرج من الثلث؛ فعن جابر: أن رجلا 
من الأنصار أعتق غلامًا له عن دبر لم يكن له مال غيره» فبلغ ذلك النبي بي فقال: «من 
یشتریه مني؟) فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم» وکان عليه دين فأعطاه» وقال: «اقض 
دينك». متفق عليه'. 

والكتابة: أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر؛ قال تعالى: 
o‏ ت ان ف ع € در ٣‏ يعني: صلاځًا في دينهم وکسبا. 

فان خیف منه الفساد بعتقه آو کتابته» آو لیس له کسب: فلا یشرع عتقه ولا کتابته. . 

ولا يعتق المكاتَّبٌ إلا بالأداء؛ لحدیث: «المكاتب عبد ما بقي عليه من کتابته 
رواه بو داود". ) 

وعن ابن عباس مرفوعًاء وعن عمر موقوقًا: «أيما أَمَة ولد من سيَِها فهي حُرَةً بعد 
موته». أخرجه ابن ماجه"» والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه. والله أعلم. 


OEE 


(1) البخاري »)1۷۱٩(‏ مسلم (۹۹۷). 
(۲( بو داود .)۳۹۲١(‏ 
(۳) ابن ماجه ..)۲٥۱٥(‏ 


۸*۹ 


منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين 


وهو من ر المرسلين. وفي الحديث: «يا معشر الشباب» من استطاع منکم الباءة 
فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصنٌ للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجاء». 
متفق عليه. وقال بة: «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء وحسبهاء ودینهاء فاظفر 
بذات الدين تربت يمينك». متفق عليه" . 

وينبغي أن يتَحَيّر ذات الدين والحَسب» الودود الولو الحسيبة. وإذا وقع في قلبه خطبة 
امرآة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. 

ولا يحل للرجل أن يَخْطّب على خطبة أخيه المسلم» حتى يأذن أو يترك. ولا يجوز 
التصريح بخطبة المُحْتَدة مطلقا. 

ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غیره؛ لقوله تعالی: 3# ولاجتا ڭىز 
رر وون خطبة الاو [البقرة ..٥‏ وصفة التعريض: أن يقول: إن في ملك لراغب؛ 
او: لا ثقَوتيني تَفْسّك٬‏ ونحوها. 

وينبغي آن يَخطْبَ في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود» قال: علمنا رسول الله لا التشهد 
في الحاجة: «إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیئات آعمالناء من یهده الله فلا مَل له ومن یضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد آن محمدًا عبده ورسوله»» ويقراً ثلاث آيات. رواه أهل السنن“ 


(۱) البخاري »)۱۹۰٥(‏ مسلم .)٠٤٠١(‏ (۲( الببخاري (۹۰٠٥0)»ء‏ مسلم .)۱٤١١(‏ 
(۳) ابو داود (۲۱۱۸)» الترمذي »)۱۱۰١(‏ ابن ماجه (۱۸۹۲). 


۸۱١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والثلاث الآيات فسرها بعضهم» وهي: 
قوله تعالی: يناجا الین ء اموا أتقوا أله حو ی قاو gph‏ 
آل عمران: .]٠١١‏ والآية الأولى من سورة النساء : اا تھا 
تس وود دو ولق مهارو جها وب مهما رجا لک کشا ونا واوا الل ای سا لون ا ی إن اله کان 
گم را [النساء: ۱]. وقوله تعالی: لامها لذب »اموا اتقو آنه وفو لوا قرلا سيا 7 
Î =‏ ا 0 رر ےر سے سے ر عو ا 
سلح کم اعم ویغفر ل دویكم ومن بطع آله رسو مد َا َا عَظِيسًا @ 
الآأيتين 1الأحزاب:٠۷١٠۷].‏ 
ولا يجب إلا: الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي» كقوله: زوجتك» أو أنكحتك. 
والقبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه» كقوله: قبلت هذا الزواج» أو قبلت» ونحوه. 


باب 


شروط النكاح 


ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا: الصغيرة فيجبرها أبوها. والأمة يجبرها سيدها. ولا بد 
فيه من الولي؛ قال بة: «لا نكاح إلا بولي»ء حديث صحيح» رواه الخمسة. 

وأولى الناس بتزويج الحرّة: أبوها وإن علاء ثم ابنها وإن نزل» ثم الأقرب فالأقرب من 
عصباتها. وفي الحديث المتفق عليه: «لا تنكح الأَبْم حتى تستأمرء ولا تنكح البكر حتى 
تستأذن»» قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت». وقال النبي بل «أعلنوا 
التكاح». رواه أحمد". 


(۱) ابو داود »)۲۰۸٥(‏ الترمذي (۱۱۰۱)» ابن ماجه (۱۸۸۱). 
(۲) البخاري »)٥٩۱۳۲(‏ مسلم .)۱٤۱۹(‏ (۳) آحمد(۱۳۰٦۱).‏ 


AY 


ومن إعلانه: شهادة اا وإشهاره وإظهاره.» والضرب عليه ونحوه. 
لبعض أكفاء." 

فإن عَم وليهاء أو غاب غيبة طويلة» أو امتنع من تزويجها كفؤا زوجها الحاكم» كما في 
الحديث: «السلطان ولي من لا وليّ له». أخحرجه أصحاب السنن إلا النسائي. 
باسمهاء أو وصفها. ولا بد أيصًا من عدم الموانع بأحد الزوجينء وهي المذكورة في باب 


باب 
المحرمات فى النكاح 
وهن قسمان: مُحَرّمات إلى الأبد. ومُحَرّمات إلى أمد. 
فالمحرمات إلى الأبد: سبع من النسب» وهن: الأمهات وإن عَلَوّن. والبنات وإن تزلنء 
ولو من بنات البنت. والأخوات قا وبناتهن. وبنات الإإخوة. والعمات» والخالات» له 
A ee AE‏ وزوجات الآباء وإن 
ل رست کو 4 ای ارما hire‏ وقوله ک: E‏ 


(۱) ابو داود (۲۰۸۳)» الترمذي (۱۱۰۲)» ابن ماجه (۱۸۷۹). 


AY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
ما يحرم من النسب أو من الولادة). متفق عليه . 
- وأآما المحرمات إلى أمد: فمنهن قوله 4ل4: «(لا يجْمَع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة 
وخالتها». متفق عليه" . مع قوله تعالی: وان معو معوا ہے آلخُدے خن 4# [النساء: ۲۳]. 

ااا و ی ا 

وأما ملك اليمين: فله أن يطأ ما شاء. 

وإذا أسلم الكافر وتحته أختان: اختار إحداهماء أو عنده أكثر من أربع زوجات: اختار 
أربعًاء وفارق البواقى. 

وتَحُرْم المُحرمة حتى تَجل من إحرامها. والمُعْتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. 
والزانية على الزاني وغیره حتی تتوب. وتحرم مطلقته ثلاتًا حتی تنکح زوجًا غیره» ویطؤها 
ويفارقهاء وتنقضي عدتها. 

ويجوز الجمع بين الأختين بالملك» ولكن إذا وطى إحداهما لم تحل له الأخرى» حتى 
يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه»ء أو تزؤج لها بعد الاستبراء. 

E‏ وهو خمس رضعات فأكثر. فيصير به الطفل 
وأولاده أولادًا للمرضعة وصاحب اللبن. ور ينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن 
كانتشار النسب. ٠‏ 


.)۱٤٤۷( ء)۱٤٤٤( مسلم‎ »)۲٦٤٥( البخاري‎ )1( 
.)۱٤١٩۸( مسلم‎ »)٩۱۰۹( البخاري‎ )۲( 


A٤ 


منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين 


باب 
الشروط في النكاح 


وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. 


وهي قسمان: صحیح» کاشتراط آلا يتزوج علیهاء آو لا یتسری» ولا يخرجها من دارهاء 


آو بلدهاء أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك» فهذا ونحوه کله داخل في قوله ئٍ: «إن أحق 
الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج». متفق عليه . 
ومنها شروط فاسدة» كنكاح المتعة» والتحليل والشغار. 
لے ۰ م 4a‏ ت 
ورخص النبي ية في المتعة آولاء ثم حرّمها". ولعن المحلل والمحلل له" . 


ونھی عن نکاح الشغارں وهو: أن يرّوجه مولیته على أن یزوجه الآخر موليته ولا مهر 
1 


وکلها أحاديث صحيحة. 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
(5) 


.)۱٤۱۸( مسلم‎ »)٥۱٥۱۰۲۲۷۱( البخاري‎ 


.)۱٤١١( مسلم‎ 


الترمذي (۱۲۲۰))» النسائی .)٤١۱١(‏ 
البخاري »)٥١۱١۲(‏ مسلم .)٠٤١١(‏ 


Ao 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 
العيوب في النكاح 

إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد. كالجنون والجذام والبرص 
ا ا و اه 

وإذا وجنه عنيتا: أجل إلى سنةء فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ. 

وإن عتقت كلها وزوجها رقيق: خيرت بين المقام معه وفراقه؛ لحديث عائشة الطويل في 
قصة بَريرًَ: حيرت بَرِيرَةٌ على زوجها حن عتقت. متفق عليه" 

وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر» وبعده يستقرً» ويرجع الزوج على من عَرّه. 


کو همه 


.)٠٠١۴( مسلم‎ »)٥۰۹۷( البخاري‎ )۱( 


A٦ 


کتاب 
الصداق 


ينبغي تخفيفه» وسئلت عائشة: كم كان صداق النبي به4؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 
eC‏ : 
ثنتى عشرة أوقية ونَشاء آتدري ما التش؟ قلت: لاء قالت: e‏ فتلك خمسمائة 
درهم. رواه مسلم'. 
وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها. متفق عليه . 


وقال لرجل: «التمس ولو خاتمًا من حديد». متفق عليه" فكل ما صح ثمَنا وأجرة - وإن 
قل - صح صداقاء فإن تزوجها ولم يسم لها صداقًا: فلها مهر المثلء فإن طلقها قبل الدخول: 
E EO ACE‏ لا جتاح عَلیکر إن لقع 
ماک تمو افرش لن ریا ومو الوس فدرم وع قةر ده متا بترو 
علا قَاعًالحينين 4 [البقرة [rr1:‏ 


ظط 


ويتقرر الصداق كاملا بالموت» أو الدخول» ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة 
وللمطلف نغاب ملعا المعو بقاع لے مق € افر ١‏ ا4[ 


.)١ ٤۲١( مسلم‎ )۱( 


(۲) البخاري (٩۰۸٥)ء‏ مسلم .)۱۳٣١(‏ 
(۳) البخاري »)٥۱۳١(‏ مسلم .)۱٤٩١(‏ 


CAY 


باب 


عشرة النساء 


يلزم كل واحد من الزوجين و الآخر بالمعروف: من الصحبة الجميلةء و 
الأذئ» وألا نبطله ق 


ويلزمها: طاعته في الاستمتاع. اا و إلا بإذنه. والقيام بالخبز والعَجْن 
والطبخ ونحوها. 

وعليه: نفقتها وكسوتها بالمعروف. كما قال تعالى: وڪاشروهن بالمعٌروف 4% 
[النساء: .]١١۹‏ وفی الحديث: «(استوصوا بالنساء خیرٌا). وفيه: «(خی ركم خير کم لأهله». 
وقال ي «إذا دعا الرجل امرآته إلى فراشه فأبت أن تجيء؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح». 
متفق عليه" . 

N 

وفي الحديث: «(من کان له امرآتان فمال إلى جاء يوم القيامة وشقةُ مائل). متفق 
عليه 


ووا من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا» ثم قسم» وإِذا 


.)۱٤۹۸( مسلم‎ »)٥۱۸٩( البخاري‎ )۱( 

.)۳۸۹۰١( .الترمذي‎ )۲( 

(۳) البخاري (۱۹۳٩)ء‏ مسلم .)۱٤۳٩(‏ 

)٤(‏ آبو داود (۴۱۳۳)» ابن ماجه »)۱۹٦4۹(‏ الترمذي »)١٠٠١(‏ ولم نجده في الصحيحين. 


EAA 


منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين 

تزوج الثيب؛ أقام عندها ثلائاء ثم قسم. متفق عليه" . 

وقالت عائشة: کان رسول الله 6ة إذا آراد سفرًا آقرع بين نسائ فأيتهن خرج سهمه 
خرج بها. متفق عليه" . 

وإن أسقطت المرأة حقها من القسم» أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج؛ جاز ذلك. 

وقد وهبت سَوْدَةٌ بنْتُ رَمْعَةَ يومها لعائشةء فكان النبي ب يقسم لعائشة يومها ويوم 
سودة. متفق عليه". 

وإن خاف نشوز امرآته وظهرت منها قرائن EE‏ إن صرت هجرها في 
المضجع. فن لم ترتدع ضربها ضربًا غير مُبرح. ويمنع من ذلك إن كان مانعًا لحقها. 

وإن خيف الشقاق بينهما؛ بعث الحاكم حكمًا من أهله وحكمًا من أهلهاء يعرفان الأمور 
والجمع والتفريق» يجمعان إن ريا بعوَّض أو غيره» آو يفرقان» فما فعلا جاز عليهما. والله 


اغل. 


وهو فراق زوجته بعوض منهاء أو من غيرها. والأصل فيه قوله تعالى: إن خف لايق 
ۋق ص 


حدود الله فلا جنا ع نقذ یی )1ابار Y4:‏ ا ا 


TTT )۱( 
.)۲۷۷۰( مسلم‎ »)۲٥۹۳( البخاري‎ )۲( 
.)۱٤٩۳( مسلم‎ »)٥۲۱۲( البخاري‎ )۳( 


۸۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه» فلا بأس أن تبذل له عِوصًا ليفارقها. ويصح 
في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله فقد ورد في 
الحديث: «من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس؛ فحرام عليها رائحة الجنة). 


رەه 


(۱) آحمد ۲۲۳۷۹  )٥‏ اپو داود «(YY‏ الترمذي (۱۸۷ ۱) ابن ماجه (۲۰۵۵). 


۹ 


منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين 


كتاب الطلاق 

والأصل فيه: قوله تعالى: باجا لىدا طلقم السا رموه لدتو ¢ [الطلاق: .]١‏ 
وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر» حيث طلق زوجته وهي حائض» فسأل عمر رضي 
الله عنه رسولً الله ب عن ذلك فقال: «مُرہ فلیراجعھاء ٹم لیت رها حتى تطهر» ثم تحيض› 
ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بَعد» وإن شاء طلق قبل أن يَمَس» فتلك العدة التي أمر الله ن تطلق 
لها النساء». متفق عليه" وفي رواية: «مُره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً». وهذا 
دلیل على أنه لا يحل له آن يطلقها وهي حائض» آو في طهر وطئ فيه» إلا ِن تبن حَمْلُها. 

ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من: صريح» لا يفهم منه سوى الطلاق. كلفظ : (الطلاق)» 
وما تصرف منه» وما كان مثله. وكنايةء إذا نوى بها الطلاق» أو دلت القرينة على ذلك. 

ويقع الطلاق منجرًا أو معلقًا على شرط؛ كقوله: إذا جاء الوقت الفلاني فآنت طالق 
فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع. 


فصل 
الطلاق البائن والرجعي 


وملك الحُرٌ ثلاث طلقات» فإِذا تمت له» لم تحل له حتی تنکح زوجًا غیره بنكاح صحیح 


TOPE Id‏ ت ص © hz‏ روو ع سے 2 ي 
ویطاها؛ لقوله تعالی: ‏ ألطْلی نان 4 إلى قوله: 35 إن طلھا فک تمل لمرن بعد حى تنک ح دوجا 
(1) البخاري (۱٥۲٥)»مسلم  .)۱٤۷١(‏ () مسلم(۷۱٤۱).‏ 


٤۹۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


و 


غیرد 4 [البقرة:۲۳۰»۲۲۹]. 
ويقع الطلاق بائتا في أربع مسائل هذه إحداها. 
وإذا طلق قبل الدخول؛ لقوله تعالی: تاا رامثو لذا تگحتم مزتلت ر اموه 


من ل آن تمسوشے فنا کہ هن ين تلوت [الأحزاب:٩٤].‏ وإذا كان في نكاح 
فأاسد. وإذا كان على عرض. 
E pr‏ دامت في العدة؛ لقوله تعالى: 
ونعولن ا“ رهن ف َلك إن آرادوا دوا إا 4 [البقرة: ۲۲۸]. والرجعية حکمها حکم 
الزوجات إلا في وجوب القَسم. 


والمشروع: إعلان النكاح والطلاق والرجعة» والإإشهاد على ذلك؛ لقوله تعالی: 
e‏ @ ري سو ك ê‏ ره ك 
وآشې دوا ذویٌ ملين 4 [الطلاق: ۲]. وفي الحديث: «ثلاثُ جذهن جد وهَزْلهن جد: 
النكاح» والطلاق» والرْجَعة). رواه الأربعة إلا النسائي”. وفي حديث ابن عباس» مرفوعًا: 


«إِن الله وضع عن آمتي الخطا والنسیان» وما استکرھوا علیه». رواه ابن فا 


باب 


الإيلاء والظهار واللعان 


الإيلاء | 
فالاإيلاء: أن يَحلف على ترك وطء زوجته أبدّاء أو مدة تزيد على أربعة أشهر. فإذا طلبت 


(1)( بو داود »))۲۱۹٤(‏ الترمذي »)۱۱۸۲٤(‏ ابن ماجه (۲۰۳۹). 
)۲( ابن ماجه .)۲۰٤٥(‏ 


الزوجة حقها من الوطء» أمر بوطتهاء وضربت له أربعة أشهرء فإن وطى كفر كفارة يمين» وإن 
امتنع لزم بالطلاق؛ لقوله تعالی: ‏ بودن ايهم ربص أربعة هر إن او إن آله عمو 
) ریم © ون عرو الطلی إن آله “ [YYverY1: E‏ 

الظهار 

والظهار: أن يقول لزوجته: آنت علي كظهر أمي» ونحوه من آلفاظ التحريم الصريحة 
لزوجته» فهو منکر وزور. ولا تحرم الزوجة بذلك؛ لكن لا يحل له أن يَمَسَهَّا حتى يفعل 
ما أمره الله به في قوله: # ودن بُطهرون من امم م ونما الوا إلى آخر الآيات 
[المجادلة: ۳ .]٤‏ فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة ا فإن لم يجد؛ صام 
شهرين متتابعین. فان لم يستطع؛ أطْحَمَ ستين مسكينا. 

وسواء كان الظهار مُطلَقًاء أو موقتًا بوقت كرمضان ونحوه. 


وأما تحريم المَمْلوكة والطََام واللّباس وغيرها فيه كفارة يمين؛ لقوله تعالی: يابا 
اَی اموا لا غر موا يبت ما حل اه کہ 4 | إلى أن دکر الله كفارة اليمين في هذه الأمور 
[المائدة: ۸۷ - 1۸۹]. 


اللعان 

وأما اللّعان: فإذا رمى الرجلٌ زوجته بالزنى فعليه حد القذف ثمانون جلدة إلا: أن يقيم 

وصفة اللعان: على ما ذكر الله في سورة النور: 3# ودين بمو أزه رجهم 4 إلى آخر الآيات 
[النور: :]٩- ٦‏ فيشهد خحمس شهادات بالله إنها لزانيةء ويقول في الخامسة: (وإن لعنة الله 
عليه إن کان من الکاذبين). ثم تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين» وتقول في 
الخامسة: (وإن عَصب الله عليها إن كان من الصادقين). 


۹۳ 


فإذا تم اللعان: سقط عنه الحدء واندرأ عنها العذاب» وحصلت الفرقة بينهما والتحريم 
المؤبدء وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان. والله أعلم. 


که همه 


۹٤ 


منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين 


کتاب 
العدد والاستبراء 


العدّة: تربص من فارقها زوجها بموتٍِ أو طلاق. 

فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال: فإن كانت حاملا فودّتها وضعها 
جمیع ما في بطنها؛ لقوله تعالی: ووت امال أَلَهنّ أن يصَمَنَّ حن [الطلاق: .]٤‏ 
وهذاعام في المفارقة بموت أو حياة. 

وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. 

ويلزم في مدة هذه العدة أن تَحِدّ المرأة بأن تترك الزينة والطيب والحلي» والتحسين 
بحناء ونحوه. وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه» فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارًا؛ 
لقوله تعالی: #وألذي وون نكم ويذرود أزوجا يريصن يأنسه رة أنهرٍوعَشر ‏ الآية 
[البقرة: .]۲۳٤١‏ ) ) 

وأما المفارقة في حال الحياة فإذا طلقها قبل أن يدخل بهاء فلا عدة له عليها؛ لقوله تعالى: 
لا یکاا ان اموا إا تگحتم مومت تمطاقتم وشن ن ل أن سوک فما کم َه ِن 


مر ور 
ي 


عِدَوّتعند ونما 4 [الأحزاب: .]٤۹‏ 

وإن کان قد دخل بها أو خلا بها: فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملهاء قصرت المدة 
أو طالت. وإن لم تكن حامآاء فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حِيَض كاملة؛ لقوله تعالی: 
والمطلقت اربص با نهن نله فروّو 4 [البقرة: ۲۲۸]. 


وإن لم تكن تحيض كالصغيرة» ومن لم تحض» والآيسة فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله 


EC A < م رر‎ 


تعالی: ‏ وال بیسن لض من نایک إن ا فم تة اشر وی رضن 4 
[الطلاق: ٤‏ ]. 
فإن كانت د تحيض» وارتفع حيضها لرضاع ونحوه: انتظرت حتی يعود | لحيض فتعتد به. 
وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه: انتظرت تسعة أشهر احتياطًا للحمل» ثم اعتدت بثلاثة أشهر. 
وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة؛ لظهور مارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. 
وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته» بحسب اجتهاد الحاكم» ثم تعتد. 

ولا تجب النفقة إلا للمُعحَدة الرجعيةء أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل؛ لقوله 
تعالی: ول نكن اوت حل وهن حى يَسَمَنَ لَه [الطلاق: .]٦‏ 

وأما الاستبراء: فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطؤهاء فلا يطؤها بعده زوج آو سید 


حتى تحيض حيضة وأحدة. وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر. أو وضع حملها 
إن کانت حاملا. 


باب 


النفقات لاز 9 جات 9 الأقارب والمماليك والحضانة 


على اللإنسان نفقة زروجته وکوا ومسکنها بالمعروف بحسب حال الزوج؛ لقوله 
تعالی: # لفق ذوسعة ين سعَو وسن فر لو رف نق یکا اتن اه کا کف آم سار 
ما اتا 4 [الطلاق: ۷]. ويرم بالو اجب من ذلك إدا طلبت. وفی حدیٹث جابر الذي واه 


مسلم: «ولهن عليكم رزقهن وکسوتهن بالمعروف). 
مسلم (1۲1۸). 


منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين 


وعقلن الأئسان تفقة أضرل ورفروغة الفقراء ذا كان غا وكذلك من بره برضن 
أو تعصيب. وفي الحديث: «للمملوك طعامه وكسوتهء ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق». 
رواه مسل . 

وإن طلب التزوج رَوجّه وجوبًا. 

وعلى الإنسان أن يقت بهائمه طعامًا وشرابًاء ولايُكلّفها ما يضرها. وفي الحديث: «كفى 
بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قولّه». رواه مسل" . . 

والحضانة: هي حفظ الطفل عما يَضره» والقيام بمصالحه» وهي واجبة على من تجب 
عليه النفقةء ولکن الام أحق بولدها ذکرًا کان أو أنثى إن كان دون سبع. 

فإذا بلغ سبعًا: فإن کان ذکرًا خير بین آبویه» فکان مع من اختار. وإن کانت نشی فعند من 
يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها. ولا يترك المحضون بيد من لا يَصونه ويصلحه. 


ENGI G 


.)۱١٩۲( مسلم‎ )۱( 
.)۹۹٩( مسلم‎ )۲( 


۹۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


کتاب 
الأطعمة 
وهي نوعان: حیوان وعیره» فأما غير الحيوان - من الحبوب ارو و - فکله 


مباح» إلا ما فيه مَصَرَة» کالسْمٌ ونحوه. 


والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكرء و و ی ل ر 
وما أسكر منه الفَرّق فملء الكف منه حرام». وإن انقلبت الخمر خلا حَلّت. 


بَخري: فيحل كل ما في البحر حيًا ومينًا؛ قال تعالى: أجل کک صد لحر وطعامة, 4 
[المائدة: .]۹٦‏ 


وآما البرّي الان و اتی ای ع ای ی ما في حديث ابن عباس: 
كل ذِي تاب من السباع فأکله حرام». ونهی عن کل ذي مخلب من الطیر. رواه مسل" . 
ونهى عن لحوم الحم الأهلية. متفق عليه . ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملةء والنحلة 
والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود“. وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها. 


ونهى النبي ي عن الجَلالة وألبانها"» حتى تُحْبّس. وتطعم الطاهر ثلانًا. 


سے 


(۱) آبو داود (۳۹۸۷)» الترمذي .)۱۸٩۷(‏ (۲) مسلم (۱۹۳۳). 

(۳) مسلم .)۱۹۳٤(‏ (€) البخاري (۲۹۹41)ء مسلم .)1۹٤1(‏ . 
)٥(‏ أحمد ۷0 ۳۰۹) آپو داود .)٥۲۹۷(‏ 

) آبو داود »۳۷۸١(‏ ۳۷۸۷)» الترمذي ٤(‏ ۱۸۲). 


Oo 


۹۸ 
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یاب 


الذكاة والصيد 


الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد. ويشترط فى الذكاة: أن يكون 
المُذَكّي مسلما أو کتاسًا. وأن يکون ad‏ وأن ينهرَ الدم. وآن يقطع الحلقَوم والمَريء. 


وأن يُذكر اسم الله عليه. 
ET‏ ر 
وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقره في آي موضع من بدنه. ومثل الصيد ما تفر 
ور [ 
وعچرَ عن ذبحه. ا 


وعن رافع بن سيج مرفوعًا قال: «ما نهر الد وذكر اسم الله عليه فكُل» ليس السنّ 
والظْفُرَء أما السن فَعَظّم» وأما الظفر فمُدى الحبشة). متفق عليه. 

ويباح صيد الكلب المُعَلّم؛ بأن يسترسل إذاأرْسلء وينزجر إذا زجرء وإذا أمسك لا يأكلء 
ويسّمّي صاحبُها عليها إذا أرسلها. وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله لا: «إذا أرسلت 
كلك المَُلّم فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأد ر کته حبًّا فاذبحه» وإن أد ر کته قد قتله» 
ولم یأکل منه فکله» وإن وجدت مع كلبك کلبًا غیره» وقد قتله فلا تأكلء فإنك لا تدري أیهما 
قتله؟ وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه» فإن غاب عنك يومًا فلم تر فيه إلا أثر سهوك 
فکل إن شئت» فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل». متفق عليه". 


وفي الحديث: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قنلتم فاحسنوا القْلةء وإذا 


(۱) البخاري »)٥۰۰۳(‏ مسلم .)۱۹٩۸(‏ 
(۲) البخاري (٤۸٤٥)ء‏ مسلم (۱۹۲۹). 


۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


o f. »‏ ۶ ت ت ر » مه E‏ 
ka‏ فأخسنوا الذيحة. ولیحد أحدذکم شقرته. ولیرح دییحته) . رواه مسله'. وقال : 
«ذكاة الحنين ذكاة آمّه». رواه أحمد". 


باب 


الأيمان والنذور 


لا تنعقد اليمين إلا باللهء أو اسم من أسمائه» أو صفة من صفاته. والحلف بغير الله شرك 
لا تنعقد به اليمين. ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل» فإن كانت على 
ماض - وهو كاذب عالمًا - فهي اليمين الغْمُوس. 

وإن کان يظن صِدق نفسه فهي من لو اليمین. كقوله: لا والله» وبلى والله» في عَرْض 
حدیثه. 

وإذا حَنِث في یمینه؛ بأن فعل ما حلف على تركه» أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه 
الكفارة؛ عت رقبة أو إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم. فإن لم يجد صام ثلاثة آيام. 

و و قال رسول الله : «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها 
خیرا منها فکفر عن يمينك» وأت الذي هو خير». متفق عله" . 

وفي الحديث: «من حلف على يمين» فقال: إن شاء الله؛ فلا حنْثٌ عليه). رواه الخمسة©. 

ویر جع في الأيمان إلى نية نية الحَالف» ثم إلى السبب الذي هَيّح اليمين» ثم إلى اللفظ الدال 
)۱( مسلم .)۱۹٥٩۵(‏ 


(۲) آحمد »)۱۱۳٤۳(‏ آبو داود (۲۸۲۹» ۲۸۲۷)» الترمذي .)۱٤۷١(‏ 
(۴) البخاري (11۲۲)» مسلم .)۱٣١۲(‏ 
)٤(‏ آاحمد(۸۱٥٤)»‏ آبو داود (۳۲۹۱)» الترمذي »)٠۱٥۳۱(‏ النسائي »)۳۸٥۵(‏ ابن ماجه .)۲۱١۵(‏ 


منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين 

على النية والإرادة. إلا فى الدعاوى؛ ففى الحديث: «اليمين على نية المستحلف». رواه 

) O 

النذور 

وعفد النذر مكروه» وقد نهى النبي اة عن النذر» وقال: «إنه لا يأتي بخيرء وإنمايُستخرج 
به من البخيل». متفق عليه" . ) 

فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء؛ لقوله يلا: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر 
أن يعصي الله فلا يعصه». متفق عليه" . 

وإن كان النذر مباحا أو جاريًا مجرى اليمين؛ كنذر اللّجَاج والغضب أو كان نذر معصية 
لم يجب الوفاء به» وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به. ويحرم الوفاء به في المعصية. 


GI GI GI 


.)۱٦١۳( مسلم‎ (۱) 


(۲) البخاري »)۱٩۰۸(‏ مسلم (۱۹۳۹). 
(۳) البخاري »)٩۷٠١(‏ ولم أجده في مسلم. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القتل بغير حق» ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أحَدها: الحَمْد العدوانء وهو: أن يقصده بجناية تقتل غالبًا: فهذا َير الولي فيه بين القتل 
والدية؛ لقوله كا: «من تل له كتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل» وإما أن يفدي). متفق 
a‏ 

الثاني: شبه العمدء وهو: أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبًا. 

الثالفثف: الخطاء وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد» بمباشرة أو سبب. 

ففي الأخير لا قود بل الكفارة في مال القاتل. والدية على عاقلته» وهم: عَصباته کله 
قريبهم وبعيدهم» تورَّع عليهم بقدر حالهم» وتؤجل عليهم ثلاث سنين» كل سنة يحملون 

والديات للنفس وغيرها قد فصلّت في حديث عمرو بن حزم: آن النبي به كتب إلى آهل 
اليمن» وفيه: «أن من اعتبط مومت قتلاء عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في 
النفس: الديةى مائة من الإبلء وفي الف إذا ا جَدعًا: الديةء وفي اللسان: الديةء وفي 


الشفتين: الديةء وفي الڏگر: الديةء وذ في البيضتين: الدية» وذ في الصْلْب: الديةء وذ فى العينين: 
الديةء وفي الرجل الواحدة: نصف الديةء وفي المأمومة: ثلث الديةء وفي الجائفة: ثلث الديةء 


۴ ك 
وفي المَتقلة: خمس عشرة من الإبلء وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل: عشر من الإبلء 


.)۱۳٣٣۵( مسلم‎ »)٦۸۸۰( البخاري‎ )1( 


وفي السن: خمس من الإبلء وفي المَوضحَة: خمس من الإبلء وإن الرجل يقتل بالمرآة 
وعلى آهل الذهب آلف دينار». رواه أبو داود. 

ویشتر ط في وجوب القصاص کون القاتل مکلقًا والمقتول معصوما ومکافتًا للجاني 
- في الإسلام والرق والحريةء فلا يقتل المسلم بالكافر» ولا الحرّ بالعبدء وألا يكون والدًا 


وتقتل الجماعة بالواحد» ويقّاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون كَحَدّ؛ لقوله تعالی: 4 وتا 
فا أن ألتَفس يالتَفيس 4# إلى آخر الآية [المائدة٥٤]. ٠‏ 
ودية المرأة على نصف دية الذكرء إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. 


مم2 


.)٤۸٥۳( أبو داود في المراسيل (٠٠٠)ء النسائي‎ )١( 


0۰۴۳ 


کتاب 
التحدود 


لاحَدّ إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم ولا يُقِيمُه إلا الإمام أو ناثبه» إلا السيد فإن 
له إقامته بالجَلّد خحاصة على رقيقه. ) 

وخا ارق ف الاد نعف جو ال 

حد الزنا 

فحد الزناء وهو فعل الفاحشة في قبل أو دُبر إن كان محصتًا - وهو الذي قد تزوج 
وَوطتھا وهما حران مکلفان - فهھذا یرجم حتی یموت. وإن كان غير محصن: جلد مائة 
جلدة» وغرّب عن وطنه عامًا ولکن بشرط أن يقرٌ به أربع فاته او هد غا ار 
عدول يصرحون بشهادتهم. قال تعالى: 3 ألرانية وألزاني قادو كل وب درنهمامأئة جلدة هه الآية 
[النور:۲]. 

وعن عبادة بن الصامت مرفوعًا: «خذواعني» خذواعني» فقد جعل الله لهن سبيًا: البكر 
بالبكر جلد مائة ونفي سنةء والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم». رواه مسلم'. 

حَد القذف 

ومن کف بازنامحصتءآو گید علي به ولم تکمل الشهادة: جلد ثمانين جلدة. وقذف 
(۱) مسلم (۱۹۹۰). 


0٠€ 


منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين 
والمحصن: هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. 
التعزير 

والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. 
حَد السرقة 


ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه» قطعت يده اليمنى من 
مفصل الكف» وحسمت. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. فإن 
عاد حیس. ولا يقطع غير يل ورجُل. 


و o‏ إ ۴ و ت 


قال تعالى: 4 وألسارق وألسّارقة فا بها 4 [المائدة: ۳۸]. 


وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لاتعطع ا سار لاني ری دار فماعتا» . متفقی 


عليه . 

وفي الحديث: «لا قطع في تمر ولا كثر». رواه أهل السنن". 

حد الحراية 

وقال تعالى في المحاربين: إن وا جرؤا آل ارون أله ا وَسَعَوَنَ يى ألأَرّضِ 
سے سے 1 کے که ےہ 


فسادا PEELE‏ يد بهم ا O‏ 
اَلأَرَضِ 4 إلى آخرها [المائدة: ۳۳]. 

وهم الذين يخرجون على الناسء ويقطعون الطريق عيهم بنهب أو قتل. فمن قل وأخد 
ما قل وصلب. ومن قتل: د تَحَتّم قتله. ومن أخذ مالا: قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى. 
ومن أخاف الناس: نى من الأرض 


(۱) البخاري (٩1۷۸)ء‏ مسلم .)۱۹۸٤(‏ 
(۲) ابو داود »)٤۳۸۸(‏ الترمذي »)۱٤٤۹(‏ النسائي »)٤۹1۷(‏ ابن ماجه .)۲٥۹۳(‏ 


البغاة 

ومن خرج على امام يريد إزالته عن منصبه؛ فهو باغ. 

وعلى الإمام: مراسلة البَعَاةء وإزالة ما ينقَمُون عليه مما لا يجوز» وكشف شبههم. فإن 
انتھوا كف عنه وإلا قاتلهم إذا قاتلوا. وعلى رعيته معونته على قتالهم. فإن اضطر إلى 
قتلهم أو تلف مالهم؛ فلا شيء على الدافع. وإن فل الدافع كان شهيدًا. 

ولا يتب لهم مدب ولا يُجُهُز على جریح» ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية. 


باب 
حكم المرتد 


وقد ذكر العلماء - رحمهم الله - تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام» وترجع كلها 
إلى جَحْدِ ما جاء به الرسول ي أو جحل بعضه غير متأول في جحد البعض. ‏ 


فمن ارتد؛ استتیب ثلاثة آيام» فإن رجع وإلا قتل بالسيف. 
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کتاب 
القضاءء والدعاوى والبينات› 
وأنواع الشهادات 


والقضاء لا بد للناس منه» فهو فرض كفاية يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية 
ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية» وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. 

وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي. ا 

ویتعین على من کان أهااء ولم يو جد عَيرُه» ولم يَشْعَلّه عما هو أهم منه. وقد قال النبي ا: 
«البينة على المدّعي» واليمين على من أنكر»'. وقال: «إنما أقضي بنحو ما أسمع)". 

فمن اذَعَى مالا ونحوه فعليه البينة: إما شاهدان عدلانء أو رجل وامرأتان. أو رجل 
ویمین المُدّعي لقوله تعالی: 4سش دوا سيین يڪ ن لَب کنا رجلين قَرَجَل 
نوكن َون مِنَ لاء 4 [البقرة: ۲۸۲]. وقد قضى النبي بل بالشاهد مع اليمين. 
وهو حدیث صحیح". 

فإن لم يكن له بينة: حلف المُدّعَى عليه وبرئ. 

فإن نكل عن الحلف فضي عليه بالنكول» أو ردت اليمين على المُذعيء فإذا حلف مع . 
نكول المُدّعى عليه أخذ ما ادعى به. 


.)۱۳٤١( الترمذي‎ )١( 
.)۱۷۱۳( مسلم‎ »)۷۱٨۹ ۰٦۹٦۷( البخاري‎ )۲( 


(۳) مسلم (۱۷۱۲). 


0۰¥ 


ومن البينة: القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين: مثل أن تكون العين المدعى بها 
بيد أحدهماء فهي له بیمینه. ومثل أن يتداعی اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهماء كتتارع نجار 


e 
ل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفايةء وأداؤها فرض عين. و؛ بشترط أن یکون‎ 

والعدل: هو من رضيه الناس؛ لقوله تعالى: يكن رضون من ألشهداء [البقرة: ۲۸۲]. 
ها العلم في الأشياء التي بُحتاج فيها إليهاء كالأنساب ونحوها. وقال النبي كلا لرجل: «ترى 
الشمس؟» قال: نعم. قال: «على مشلها فاشهد و دع٤.‏ رواه ابن عدي . 

ومن موانع الشهادة: نة التهمةء كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكسء وأحد الزوجين 
للآخرء والعدو على عدوه. 

كما في الحديث: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنةء ولا ذي غْمُر على آخيهء ولا تحوز 
شهادة القانع لأهل البيت». روأه أحمد وآبو داود". وفی الحديث: امن حلف على يمين 
يقتطع بها مال امرئ مسلم» هو فيها فاجر؛ لقي الله وهو عليه غضبان). متفق عليه" . 


البيهقي في شعب الإیمان .)٠۰٤٩٩(‏ 
(۲) ابو داود(۳۹۰۱۰۳۱۰۰)» ابن ماجه .)۲۳٣۱(‏ 
(۳) البخاري (۲۳۰۵۷)» مسلم (۱۳۸). 
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باب 
القسمة 
وهي نوعان: قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه» ولا رد عوض» كالمثليات» والدور الكبارء 
والأملاك الواسعة. 
وقسمة تراض» وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة, أو فيه رد عوض» فلا بد 
فيها من رضا الشركاء كلهم. ٤‏ 
وإن طلب أحدهم فيها البيم؛ وجبت إجابته» وإن أجّروها؛ كانت الأجرة فيها على قَذر 


باب 
الإقرار 
وهو اغراف لاان بخ عاف كل لظ دال لى الا ان رط كرت انر مكنا 
ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها. 
)١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة :)۱١١١(‏ قال شيخنا (يعني الحافظ ابن حجر): لا أصل له 


ولیس معناه على إطلاقه صحيخًا. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء» أو استحلال. والله أعلم. 
وصلی الله على سیدنا ونبینا محمد وعلی آله وأصحابه وسلم تسلیمًا كثيرًا. 
علقه كاتبه الفقير إلى الله الراجي منه أن يصلح دينه ودنياه: عبد الرحمن بن ناصر 


ابن سعدي» غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين» نقلته من الأصل» وتم النقل |١‏ 


IALKXI LEXI ALR 


01١ 


N °‏ و 
» کک ۰ 
Au 40 e )‏ 
ا )کے مھ ١‏ ۷9ے ساس کی ۱ 


من أول كتاب البيع إلى آخر كتاب الفرائض 


ا و ت 

دا لنت را سې دي 
رال 
دم الد ت 

سامى بن محمد الصقير 


الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعهم إلى يوم ` 
الدير 
س 


هذه حواش بخط شيخنا عبد الرحمن الناصر السعدي على هامش شرح الإقناع. 

من كتاب البيع 

قال في الإقناع”“: وإن كان المشتري غاثبًا عن المجلس فكاتبه» أو راسله أني بعتك 
و بعت فلاتًا داري بكذا فلما بلغه الخبر قبل› صح. قال فى شر حه": وظاهر كلام الأصحاب 
خلافه" . 

قال شیخنا: ومنهم صاحب المنتتھی ^“ ولکن ما دکره المصنف هو الصحيح الموافق 
للعمومات»› ولنص أحمد المذكور“ وللتعليل الذي دکره ال إه. 


ذكر في الإقناع" عن الشيخ تقي الدين" في بيع الأمانة: أنه عقد باطل» والواجب رد 


()۱( 
(۳) 
)٥( 
(( 
(۷) 
(A) 


الإقناع ۲/ .٠٠١١‏ (۲( کشاف القناع ۳/ .۱٤۸‏ 

النکت على المحرر ۱ / )٤( .٠١۹‏ منتتهی الإرادات ۱/ .۲٤۳‏ 

كشاف القناع ۳ / ۸. 

كشاف القناع ۳/ ۸٤ء‏ حاشية الإقناع ٤٩٤ /١‏ . 

.٠٠١١ /١ الإقناع‎ 

ص۱۲۲ مجموع الفتاوی ۰۳۳۲/۲۹ ۰۳۹۵ ۳٦/۳۰‏ انظر الإنصاف 0 
تصحیح تصحيح الفروع ٠۷۷ /٦‏ . 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

المبيع إلى البائع» وآن يرد المشتري ما قبضه منه» لكن يحسب له منه ما قبضه المشتري من 
المال الذي سموه أجرة. اه. 

قال شيخنا: لكن يبقى الكلام في انتفاع البائع بالثمن ما حكمه؛ لأننا إذا أوجبنا له الأجرة 
اجتمع له الانتفاع بماله وبعوضه الممنوع» فالذي يظهر آنهما إذا تراجعا وقد انتفع المشتري 

قال في الإقناع”“: ولو آقر أنه عبده فرهنه فكبيع» فلا تلزم العهدةٌ القائلَ حضر الراهن 
أو غاب على المختار. اه. ‏ | 

قال شيخنا: وعلى الرواية الثانة“ التي اختارها شيخ الإسلام" وصوبها في الإنصاف“ 
تلزم العهدة المقّر» وهو الصواب» وهو داخل في قول صاحب الفروع“: ويتوجه هذا في 


کل غار. اھ 
قال في الإقناع ": ويصح بيع آمة لمن به عيب ينفسخ به النكاح كجذام وبرص» وهل لها 
منعه؟ یحتمل وجهين . 


اوخا ل لها راف 


قال شيخنا: والوجه الثاني: أن لها منعه من وطتها" وهو الصحيح سدًا للذريعة ودفعًا 
لضررها. اھ 


(۱) الإقناع ۲/ ٠٥١‏ انظر کشاف القناع ۴/ .٠٠١‏ 

.٠۸ / ١١ الإنصاف‎ ۱۷۸۰۱۷۷ / ٦ الفروع‎ )۲( 

(۳) الفتاوی ۲۹/ ۲۲٢‏ الاختیارات ص ۱۲۲ . 

.۱۸ / ١١ الإنصاف‎ )٤( 

.۱۷۸ / ٦ الفروع‎ )( 

0) الوقناع 10۸/۲. 

.٥۲۳١ / ۲۰ الإنصاف‎ ۲۹٤ /۸ الفروع‎ ٦٦/۱۰ المغنی‎ )۷( 


0\٤ 


قال شیخنا: والصحيح أنه يصح› ولا يحرم بيع المصحف للمسلم لعموم الحاجة 
والمنهي عنه ترك تعظيمه مطلقا. اه. 

قال في الإإقناع": ولا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم. اه. 

قال شيخنا: وجمهور العلماء على جواز بيع أرض العنوة وهو الصحيح". أاه. 

قال شيخنا في حاشية له: وهذا يدل على قوة القول بصحة بيع الأنموذج“ لعدم الفرق 
بينه وبين رؤية ظاهر الصبرة المتساوية الأجزاء ونحوهاء يحقق هذا آنه يجب تطبيق جميع 
المفردات والتفاصيل على أصل الشرط وهو العلم» فمتى حصل العلم به بأي طريق جازء 

قال فی الإقناع“ وشر حه" فيما إذا باع و بصمة تم وجده متغیرًاء واختار اللإمساك: إنه 
يمسك مجاًا بلا أرش بخلاف البيع بشرط صفة» فإن له أرش فقدها. 

قال شيخنا: والتفريق بين المسألتين في غاية الضعف» فإنه لا فرق بين شرط صفة يتبين 
خلافها أو بيعه بصفة يظهر خلافهاء فالشارع لا يفرق بين المتماثلات. اه. 

قال شیخنا: وقیل: يصح *) وهو الأولىء لعدم الجهالةء وللتمكن من صنعته. آھ. 


(۱) الإقناع ۲/ ٠١۰‏ وانظر الشرح الکبیر مع الإنصاف ۳۹/۱۱. 

. ٠١۳/۲ الإقناع‎ )۲( 

.٦١/١١ الإنصاف‎ ۱۸۹ /٤ المغني‎ )۳( 

(6) الإنصاف ۱۰۳/۱۱ الفروع/ ۱٤٤١۱٤۳‏ النکت على المحرر۱/ ۲۹۱. 

() الإقناع .۱۹۸/١‏ (0) کكشاف القناع .٠١٤١/۳‏ 

.٠٠٠١/١١ الإنصاف‎ ۱٤۷ /٦ الإقناع ۱۹۸/۱. (۸) الفروع‎ )۷( 
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قال في الإقناع وش ر حه" : ولا 0 ET‏ المسك في الفارء واختار في الهدي 
صحته . اھ 

قال شيخنا: ويمكن الجمع بين كلام الأصحاب وكلام صاحب الهدي في المسك وغيره 
بأن يقال: من الأشياء ما لا يعرفه إلا أفراد من الناس كالمسك في فارته وأنواع الجواهر 
ونحوهاء فبيع هذا النوع لأهل الخبرة به صحيح» لعدم الجهالةء ولغيرهم غير صحيح لوجود 
الجهالة» ومن عرف الواقع لم يَسْتّرب في هذا التفصيل لما ذكره من التعليل. اه. 

قال في اللإقناع: ولا يصح بیع ثوب نسج بعضه» على أن ينسج بقيته. 

قال شيخنا: وإذا قيل بجواز الاستصناع» فهذه كذلك”. اه 

قال في الإقناع ": وإن باعه ثمرة الشجرة إلا صاعًا لم يصح. اه. 

قال شيخنا: وعنه يصح» اختاره أبو محمد الجوزي وغيره' اشا ا 
مع شدة الحاجة إليها. اھ. 

ذكر في الإقناع“ وشرحه: آنه لا يصح البيع إذا قال: بعني نصف دارك الذي يلى 
داري. 

قال شيخنا: وفي المنع من هذه الصورة نظرء فإن الجهالة منتفيةء والحاجة تدعو إلى 
ذلك» وكونه لا يدري إلى آين ينتهي لا يزيد على جهالة الشيء المشاع الذي لا يدري مقدار 
ما ڀأتيه عند القسمة. اه. 


(۱) الإقناع .۱٦۹/۲‏ (۲) کشاف القناع .٠١١/۳‏ 
(۳) زادالمعاد /٥‏ ۸۲۲ () الإقناع ۲/ ٠۷١١‏ 
)٠(‏ المغني /٦‏ ۴۳ الإنصاف ٠٠٠١/١١‏ 0) الوقناع ۱۷۲۰۱۷۱/۲. 
(۷) الفروع ٦/٤١٠الإنصاف‏ ۱۲۰/۱۱. () الإقناع ۲/ ۱۷۳. 
)٩(‏ کشاف القناع ۳/ ۰.۱۷۰ النکت على المحرر ۱۱/ ۲۹۰ الإنصاف۱۱/٤١٠.‏ 


٥1 


حاشية على الإقناع وشرحه 

قال شيخنا: والصحيح أن الثمن إذا كان صبرة» أو وزن صنجة مجهولة المقدار غير 
صحیح؛» لان غرر ظاهر". اه 

قال في الإقناع ”: ولا يصح البيع إن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم ونحوه. 

قال شيخنا: والصحيح الصحة لعدم الغرر"". اه. 

من باب: الشروط ف البيع 

قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز: ينظر فيما إذا تلف المستشنى نفعه من غير تفريط 
هل يضمن لکونه أخر تسليمه آم لاء لقولهم كالمستأجر؟ محل نظر. او 
تأمل ! 

قال شیخنا: الى اشن شيخ بد الراب هر ظاهر کی مني نم عداما بیع 
بكيل أو وزن.. إلخ من ضمان المشتري. ام 

قال في شرح الإقناع": ونفقة المبيع المستثنى نفعه مدة الاستثناء» الذي يظهر آنها على 
البائع؛ لأنه مالك المنفعة لا من جهة المشتري» كالعين الموصى بها لا كالمؤجرة. اه. 

قال شیخنا: بل 0 نها e‏ والمعارة؛ لأن العين انتقلت e‏ إلا هذه 


ا اه. 


(۱) الفروع ٠١١/٦‏ الإنصاف ٠۳۲/۱۱‏ كشاف القناع .٠١١ /٣‏ 
(۲( الإقناع 1۷1/۲. 

.٠١۷ /۱١ الإنصاف‎ ٠١۷ /٦ الفروع‎ )۳( 

. ٠٠٣ص حاشية الروض المربع للشيخ عبد الوهاب بن فيروز‎ )٤( 
.۲٤۲ اللإنصاف ۱۱/ ۹4۳٤ء کشاف القناع۳/‎ )٥( 

0( کشاف القناع ۳/ .٠۹۱‏ 


01۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

من باب: الخيار 

قال في الإقناع: ويرد مع المصراة صاعا من تمر ولو زادت قيمته على المصراة. 

قال شيخنا: آما لو علم تغرير المَصَري» فزاد قيمة صاع التمر على المصراة» ففي وجوب 
ذلك نظر؛ لأن الشارع إنما أوجبه في مقابلة اللبنء وقد نهى عن التخرير» وعَامَّل المخادع 
بنقيض فصده. آھ. 

قال في الإقناع"“ في تفسير الحمق: إنه ارتكاب الخطأ على بصيرة يظنه صوابًاء قال في 
الشرح": وقوله: «يظنه صوابا٤.‏ ينافي ارتكابه على بصيرة.. إلخ. 

قال شيخنا: الظاهر آنه لا نظر فيه» بل كما قال في الأصل أن الأحمق يرتكب الخطأً على 
بصيرة يعني آنه يظنه صوابًاء لأنه لو ارتکب الخطا نسياتًا لم يسم أحمق» وكذلك لو علم 
الفرق بين الخطاً والصواب لم يكن أحمق» ولو فعل الخطا؛ لأنه متعمد عالم بذلك. اه. 

ذكر في الإقناع““ آن تحريم الأمة على المشتري ليس بعيب» إذا كان التحريم خاصا به 

قال شيخنا: ظاهره: ولو كان قصده التسري ودلت الحال على ذلك. والأولى أن له الخيار 
فى هذه الحال”. اه. ) 

قال في الإقناع”: وليس الفسق من جهة الاعتقاد عيبًا. 

قال شيخنا: وفي هذا نظر» فإن الفسق الاعتقادي ربما زاد عيبا على الفسق الفعلي”. اھ 

قال في الإقناع “: فإن كان العيب مما يمكن حدوثه» فأقر به الوكيل» وأنكره الموكلء لم 


(۱) الإقناع .۲٠١/۲‏ (۲) الإقناع ۲۱۳/۲. 
(۳) کشاف القناع 111/۳. (£) الإقناع ۳/۲ 
)٥(‏ المغني .۲۳٣/١‏ 0) الرإقناع ۲۱۳/۲. 


۲/۲ الإقناع‎ (A) .۳۷۲ /۱١ الإنصاف‎ 7٦ الفروع‎ (۷( 


01۸ 


يقبل إقراره على موكله. ) 

قال شيخنا: وعند أبي الخطاب: يقبل إقرار الوكيل هناء وهو الموافق للقواعد؛ لأنه يتعلق 
بما وکل فيه . اه. 

قال الأصحاب": وإن اختلفا عند مَنْ حدث العيب مع احتمال قول كل منهما فقول 


» 


مسەر . 
قال شيخنا: هذا من المفردات" والصحيح قول الجمهور: إن القول قول البائع؛ لأنه 
منكر والمشتري مدع. وأضعف أفراد هذه المسألة قوله: ومنه لو اشترى جارية.. إلخ. اه. 
قال الأصحاب: ويقبل قول قابض مع يمينه في ثابت في الذمة.. إلخ. 


قال شيخنا: والصواب أن القول قول المنكر: إن المبيع غير المردود معيتا كان أو في 
الذمة"» وهو الذي ينطبق عليه: «البينة على المدعي والیمین على من آنكر»". اه. 


قال الأصحاب ^ : وإن قطع المبيع عند المشتري لقصاص» أو سرفة قبل البيع› فکما 
لو عاب عنده - آي المشتري - على ما تقدم. 
قال شيخنا: في هذا نظر ظاهرء بل الصواب فكما لو عاب عند البائع؛ لأن السبب وجد 


نلو . آھے. 


(۱) الفروع ۷/ ٥۰‏ الإنصاف 0۱۹/۱۳. (۲) الإقناع ۲/ ۲۲۲ کشاف القناع .۲۲٠/۲۳‏ 
(۳) انظر الإنصاف ٤٤٤١٤٤۳/۱١‏ 

(6) بداية المجتهد ۲/ ٠٤۹‏ نيل الأوطار ۳/ .٠٠١۱ /٦ينغملا ٠٠۸‏ 

() الإقناع ۲/ ۲۲۲. 

0) انظر: الإقناع ۲/ ۲۲۲۳ء کشاف القناع ۳/ ۲۲۷. 

.٤۲۷/١۱١ الإنصاف‎ ۲٠٤۰۲٥۳/٦ الفروع‎ )۷( 

.)۱۷۱۱( مسلم‎ »)٤٥٥٩ »۲۰۱٤( وأصله في البخاري‎ .۲٠۲ /۱۰ الترمذي (۲٤۱۳)ء والبیهقي‎ (A) 
.٤١/١١ الإنصاف‎ ٠٠٦/٦ المغني‎ )٠١( .۲۲۸ /۲ الإقناع ۲/ ۲۲۲ کشاف القناع‎ )٩( 


0۱۹ 


قال الأصحاب"': وإن لقیه آخر فقال: أشرکنی» وکان الآخر عالمًا بشرط الأول فشر که 

قال شيخنا: قوله: وإن لم يكن عالمًا. فيه نظرء وغاية الأمر اعتقاد الآخر حصول جميع 
نصف الشيء له» واعتقاد المشرك آنه ليس إلا نصف نصيبه وهو الربع فلأي يكون له الجميع» 
وهو غير داخل بلفظه ولا بنیته"؟ 


قال في شرح الإقناع": وما ذکره - آي الماتن - من بوت الخيار في الصور الأربع إذا 
ظهر الثمن أقل مما أخبر به الباء ئع تبع فيه المقنع” » وهو رواية حنبل. آھ. 
قال شيخنا: وهي الصحيحة الموافقة للقواعد والمقاصد". اه 


قال شخنا: والصحيح أن الاختلاف في قدر المبيع أو عينه كالاختلاف في الثمن 
يتحالمفان ويتفاسخان". اھه. 


قال الأصحاب" في المقبوض بعقد فاسد: إنه مضمون على القابض كالمغخصوب. 

قال شيخنا: واختار الشيخ تقي الدين"“ آن المقبوض بعقد فاسد غير مضمون» وأنه يصح 
التصرف فيه؛ لأن الله تعالى لم يأمر برد المقبوض بعقد الربا بعد التوبةء وإنما رَد الربا الذي لم 
يقبض» ولأنه قبض برضا مالكه فلا يشبه المغصوب» ولأن فيه من التسهيل والترغيب في التوبة 


ما ليس في القول بتوقف توبته على رد التصرفات الماضية مهما كثرت وسقت ٠‏ 
(٥‏ الوقناع ۲/ ۲۲۵ کشاف القناع ۳/ ۰۲۲۹ ۲۳۰. 

.۲۳۱ /۳ کشاف القناع‎ (۳( .٤۴١ /١١ اللإنصاف‎ ۲٠۸ /١ الفروع‎ (۲( 

() الإقناع ۲/ )٥( ) .۲۲٣-۲۲۲‏ ات ا ا ا 

.٤/۲ الإقناع‎ )۷( .٤٤١/١١ الإنصاف‎ ٠٥۹/١ الفروع‎ )0 

(۸) الوقناع ۲۳۸/۲. 

(4) مجموع الفتاوی »٤١ ٦/۲١‏ الاختيارات ص۷١٠‏ . 

.١۱۹۰۵۱۸/۱۱ الإنصاف‎ ۲۸۷ /٦ الفروع‎ )۱۰( 


O4۰ 


قال فی الإقناع" وشر حه" : ووعاۆه کیده» فلو اشتری مله مکیل بعينه ودفع إليه 
الوعاء»وقال كِلّهء فإنه يصير مقبوصًا. قال فى التلخيص: وفيه نظر. اه. . 
قال في الهامش: ولعل وجهه أن قولهم: وعاؤه كيده. ليس كذلك إذا لم يخرج عن حوزة 
البائع. ) 

قال شیخنا: وفیه نظر من وجه آخر فانه لو اشتری منه ربويٌا بربوي من جنسه» او ما یشترط 
فيه القبض» فسلمه وعاءه على أنه نائب عنه في القبض لم يصح؛ لفوات الشرط الشرعي". اه. 

قال الأصحاب“: ويحصل القبض في صبرة بنقلها لحديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام 
من الركبان جزاقاء فنهانا النبى با أن نبيعه حتى ننقله“. اه. 

قال شيخنا: الحديث صريح في دلالته على القول الآخر» أنه لا يصح التصرف بما اشترى 
به جزافاء إلا بعد نقله وهو إحدی الروايتين عن أحمد“. اه. ) 

من باب: الربا 

قال في الإقناع" وشر حه“ : وهو - أي الربا - محرم إجماعا. 

قال فى هامش النسخة: إجماعًا أي: فى الجملة بدليل آنه لا ربا بين السيد وعبده» وفي 
رواية: ومکاتبه أیصًاء بدلیل ما نقل صاحب الفروع'' عن الموجز رواية إباحته في دار 
الحرب. 


(۱) الإقناع ۲۳۹/۲. 

(۲( کشاف القناع ۳/ .۲٤٠١‏ ) 

(۳) الفروع مع حاشية ابن قندس ۲۸٤ /٦‏ الإنصاف .٥۲٤ /١١‏ 

.۲٤۷ /۳ كشاف القناع‎ ۲٤١ /۲ الإقناع‎ )٤( 
.٠٠٤/١١ الإنصاف‎ ۲۸١ /٦ الفروع‎ )( .)٠٥۲١( البخاري (۲۱۲۹)» مسلم‎ )٥( 


.۲٣۱ /۳ کشاف القناع‎ )۸( .۲٠٤/۲ الإقناع‎ )۷( 
.۲۹۲ /٦ الفروع‎ )۱١( .٠١١/۱۲ الإنصاف‎ )٩۹( 


o۲۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قال شيخنا: ولا حاجة إلى هذا الاستدراك؛ لأنه إذا حصل الإجماع على أصل الشيء لم 
يضر الاختلاف في بعض الفروع؛ كما في كثير مما حكِى فيه الإجماع. اه. 

قال في الإقناع'"' وشرحه": والتساوي بين الجبن والجبن بالوزن؛ لأنه لا يمكن كيله» 
وكذلك الزبد والسمن» قلت: ومثله العجوة إذا تَجَبّلت فتصير من الموزون؛ لأنه لا يمكن 
کیلها. اه. ) 

hh ON O PD 

ا ی ر 
غير جنسه وتصارفا ولم یحضرا شیئًا؛ فإنه لا یجوز. 

قال شیخنا: والصحيح جواز المقاصة ولو اختلف الجنس» لعدم الدليل على منعه» 
والأصل الحل» ولیس فيه محذور شرعی . اه. 

فسّر في شرح الإقناع التنبيه بأنه عنوان بحث يفهم مما قبله. 

قال شیخنا: لو قالوا: عنوان بحث یتعلق بما قبله» کان آولى من قولهم: يفهم» إذ لو فهم 
ما احتيج إليه. اه. 

استثنى الأصحاب” من تحريم الربا" الربا بين العبد وسيده. 


.۲٥۸۰۲۵۷ /۳ کشاف القناع‎ )۲( ٠ .۲١۱/۲ الإقناع‎ )۱( 
.۲٥۷/۲ الرقناع‎ )۳( 

.٠١٠١١٠٠٥١ /۱۲ الإنصاف‎ ۳۳۸/١ الفروع‎ )٤( 

VE / کشاف القناع‎ )٥( 

0) الإنصاف ١۳١/١١‏ الإقناع ۲ ۲ کشاف القناع ۳/ ۲۷۱. 

(۷) زاد بعده: «تحريم». والصواب حذفها. 
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قال شیخنا: الأولى عدم استثناء شيء من الربا؛ لأن رة قيقه القن إ إذا عامله فهو صورة 
لا حقيقة» مع ان الأرلى عدم التشبه بالربا؛ لتلا يدعو إلى فعله حقيقة» وأما تعجيل بعض 
الكتابة وإسقاط الباقيء› فالصواب آنه لیس ربّاء ولا محذور فيه. اه. 

من باب: بيع الأصول والثمار 

قال الأصحاب”': ولا يدخل مفتاح الدار معها. 

قال شيخنا: فإن كان العرف جاريًا بدخول المفاتيح دخلت بلا ريب؛ لأن العرف كالشرطء 
مع أن الوجه الآخر دخول المفاتيح مطلةً". آھے. | 

قال في الإقناع": وإن باعه شجرة فله تبقيتها في أرض البائم» فلو انقلعت أو بادت لم 
يملك إعادة غيرها مكانها. 

قال شيخنا: فلو انقلعت وخلفت وَذيّة“ نظرناء فإن كانت موجودة وقت ملكه للام» بقيت 
في الأرض حتى تبيد بلا آجرة؛ لأنها مبيعة» وإن لم تنبت تنبت لا بعد دخول الام في ملكه فهي له 
اا کا ری ا ال ارجات س الان اه 

قال الأصحاب”: ولبائع سقى ثمرته لمصلحة» ولمشتر سقى ماله إن كان» أي السقي 


قال شيخنا: فلو تحقق حاجة الأصل والثمرة إلى السقي» وامتنع أحدهما من السقي 
لقصد انفراد الأخر بسقيه مجاتًا» فمقتضى القواعد إلزامه بالسقي والمشاركة» وعليه من 


(۱) الإقناع ۰۲۹٦/۲‏ کشاف القناع ۳/ .۲۷١‏ 

.٠٤١١/١١ الإنصاف‎ ٠١١/۳ الكافي‎ )۲( 

(۳) الإقناع ۲/ ۲۹۷. 

)٤(‏ الودية: صغار الفسيل» القاموس المحيط مادة (ودي). 
)٥(‏ القناع ۲۷۳/۲ کشاف القناع ۳/ ۲۸۱. 


) النفقة بقسط ماله؛ كما في تصليح العيون والأنهار والآبار والحيطان المشتركة» وكما في 
الإنفاق على المحتاج للنفقة من حيوانات وغيرها مشت ا ا 
ونفقته عليهم» ونقصه عليهم. هذا صل جامع. آاھ. 

أجاز الأصحاب” بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء والزرع قبل ETT‏ 

قال شيخنا: والصحيح أن , بيع الثمرة لمالك الأصل» وبيع الزرع لمالك الأرض قبل 
O E A PEE‏ 
أو للأرض لا يمنع بقاءه على المنع". اه 

قال الأصحاب”": وإن أخر المشتري قطع خشب اشتراه مع شرطه»ء أي القطع فنماء 
وغلظ, فالبيع لازم ويشتركان في الزيادة. اه. 

قال شيخنا: قوله: وإن أخر قطع خحشب.. إلخ» التحقيق أن الزيادة تكون للبائع؛ لاأ 
المشتري إنما دخل على شراء الخشب الموجود وشرط قطعه» فتأخيره لقطعه محض تعد 
a i‏ ء فعلى هذايقَمٌ قت البيع ووقت القطع» 

وهنا وجه آخر حسن قاله بعض الأصحاب» وهو أنه كله للمشتري» لكن عليه أجرة 
الأرض والأصل مدة نموه» لكن الأول أحسن. اه. 


من باب: السام 
ذكر المصنف رحمه الله من شروط السلم ذكر الأوصاف”. 
قال شيخنا عليها: واعلم أن اعتبار كثير من الأوصاف التي ذكرها الأصحاب رحمهم الله 


(۱) الإقناع ۲/ ۲۷۳ کشاف القناع ۲۸۲/۳. (۲) الفروع ۲١٠/١‏ الإنصاف .٠١١/١۲‏ 
)۳( الإقناع ۲/ ۲۷۰ کشاف القناع ۳/ )٤( .۲۸٤‏ الفروع مع حاشية ابن قندس .۲٠٠١ /٦‏ 
)٥(‏ الرقناع ۲/ ۲ء کشاف القناع ۳/ ۲۸۹. َ 


تتعسر» وربما تعذرت» وليس على كثير منها دليل. فالدليل دل على اعتبار العلم بالمسلم 
فيه» فمتى حصل العلم بين المتعاقدين؛ حصل المقصود» حتى ولو أطلقا إطلاقا يعرف به 
ما آطقاه كمال طقاسلا تمن ارين أو تحوهما فاا نضرف إلى الرمط عرفا ,أف 

ذكر الأصحاب" رحمهم الله أنه إذا أسلم في جنس واحد إلى أجلينء أو في جنسين إلى 
أجل صحَ» إن بین قسط كل أجل وثمن كل جنس وإلا فلا. 

قال شيخنا: وقيل يكفي بيان قسط كل أجل من المسلم فيه» دون ما يقابله من الثمن"› 
وعليه عمل الناس قديمًا وحديثا وهو الصحيح. اه. ) 

قال الأصحاب”: إذا أجل ال الحا والجذاذ لم يصح. 


قال شیخنا: والرواية الأخرى بصحة تأجيله إلى الحصاد والجذاذ ونحوه أصح. اھ. 

قال الأصحاں*: إدا قال: محله شھر کذاء أو فی شھر کذا صح» و باوله» وإن قال: 
تؤدیه فيه لم يصح. 

قال شيخنا: إنهم نصْوا على انعقاد العقود كلها بما يدل عليهاء مع دلالة الشرع عليه 

قال شيخنا: والقول بصحة بيعه - أي المسلم فيه - على من هو عليه مقبوضاء والحوالة به 
وعليه وأخذ الرهن والكفيل به أولى من المنع؛ لعدم الدليل البين على المنع". اه. 


(۱) انظر الإقناع ۲/ ۰۲۹۳ كشاف القناع ۳/ .٠٠٠١‏ 
(۲) الفروع ۳۲۷/٦‏ الإنصاف ۱۲/ .۲٠۳‏ 
)۳( الإقناع ۳/۲ 

.۲٠٤ ۰۲٦۳/۱۲ الإنصاف‎ ۱٦١ /۳ الکافي‎ )٤( 
٠٠١٠۰۳۰۰ /۳ الإقناع ۲/ ۰۲۹۳ کشاف القناع‎ )٥( 
. القواعد لابن رجب ص۱۳‎ )( 

(۷) الكافي ۳/ ۱۹٩‏ الإنصاف ۱۲/ ۲۹۲. 
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قال الأصحاب: وإن دفع زيد لعمرو دراهم» وعلى زيد طعام لعمروء فقال زيد لعمرو: 
اشتر لك بها مثل الطعام الذي عليّ. ففعل؛ لم يصح. وإن قال: اشتر لي بها طعامًا ثم اقبضه 
لنفسك ففعل؛ صح الشراء» ولم يصح القبض لنفسه. 
التصرف والتوكيل فى القبض» والوكالة كسائر العقود تنعقد بما دل عليها". 

من باب: الرهن 

قال شيخنا على قول الأصحاب في الرهن: يشترط أن يكون عينًا معلوم القدر والصفة".. 
إلخ - قال: لم يدل الدليل على عدم صحة رهن الديون» ولا غير المقبوض» ولا على اشتراط 
تحرير العلم بالمرهون قدرّاء وجنسًاء وصفة؛ وذلك لأنه ليس ببيع وإنما هو وثيقة قد تكون 
كاملة وقد تكون ناقصة» والنهي عن بيع الغرر لا يدخل فيه الرهن. والله أعلم. 

الصحيح صحة الزيادة في دين الرهن وعليه العمل“ . اه. 

والصحيح عدم نفوذ عتق الراهن» موسرّا كان أو معسرًا» وهو إحدى الروايات عن 
اح 

قال الأصحاب: وإن شرط جعل الرهن في يد اثنين» لم يكن لأحدهما الانفراد بحفظه» 
ويمكن اجتماعهما في الحفظ» بآن يجعلاه في مخزن» عليه لكل واحد منهما قفل. 


(۱) الإقناع ۲/ ۳۰۰ کشاف القناع .۳٠۹/۳‏ 

.٠٠١ /۱۲ الإنصاف‎ ۳۳۷ /٦ الفروع‎ )۲( 

(۳) الإقناع ۲/ ۹ کشاف القناع ۳/ ۳۲۱ ۳۲۲. 

.° ۹/۲ الإقناع‎ ٦٤ 1۳/۱۲ الانصاف‎ ٦ الفروع‎ )٤( 
.٠۲١ /۲ الإقناع‎ ٤۱۱/۱۲ الإنصاف‎ ۳۷۲ /٦ الفروع‎ )( 
"€ /Y الإقناع ۲/ ۲۷ کشاف القناع‎ (٦) 
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قال في حاشية على شرح الإقناع: قوله: قفل» أي: مغاير للقفل الآخرء كما ذكر في حاشية 
المتتهى”'. 

قال شیخنا ا ا ا 
وظاهر مراد المتراهنين. اه. 

قال في شرح الإقناع"": وإن مات المرتهن والرهن بيده لم يكن لورثته إمساكه إلا برضا 
الراهن. ) 

قال شيخنا: هذه المسألة مخالفة للأصل» وهو أن الورثة قائمون مقام مورثهم في جميع 
حقوقه» ومن حقوقه بقاء الرهن بيده» فكذلك يبقی بآيدي ورثته» لا آن تتضح خیانتهم. اه. 

قال في شرح الإقناع”: فلو آعاره شيا ليرهنه إلى أجل على دين حال» يعني: أنه شرط 
على المرتهن ألا يباع قبل الأجل المسمى» فرهنه على ذلك صح الرهن عندي» وظاهر كلام 
القاضي في المجرد آنه لا يصح» قاله المجد في شرح الهداية قال في هامش الإقناع: 
قوله: وظاهر كلام القاضي... إلخ» وكأن العلة في ذلك كون الحال لا يؤجل» فتأمل. 

قال شيخنا: ليس ما ذكره من التعليل صحيحًا؛ لأنه لم يؤجل الدين الحالء وإنما جل بيع 
الرهن المعار» وذلك صحيح» كما قاله المجد وليس لقول القاضي رحمه الله وجه صحيح. اه. 


قال الأصحاب“: وإن عزل الراهن المرتهن والعدل عن بيع الرهنء أو مات» عزلا سواء 
علما أو لم يعلما. 


.۷٠۸/١ حاشية المنتهى للشيخ منصور البهوتي‎ )١( 

(۲) کشاف القناع .۳٤٦/۳‏ 

(۳) کشاف القناع ۳/ ۰۳٤۹‏ ۰٣۳۔.‏ 

.٤۲۷١٤۲١۹/۱۲ فاصنإلا۳۷١‎ /٦ الفروع مع تصحيح الفروع‎ )٤( 

. "° /۳ شرح منتهی الإرادات‎ «0° /r الإقناع ۲/ ۲ کشاف القناع‎ )٥( 
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قال شيخنا: وقال بعض الأصحاب: ليس له عزلهما؛ لأنه تعلق به حق واجب للغير وهو 
الصحيح''. اھہ. 

قال الأصحاب": وإن قال: رهتتك هذا العبد. فقال: بل هذه الجارية. خرج العبد من 
الرهينة؛ لإقرار المرتهن بأنه لا رهن له عليه» ويحلف الراهن آنه ما رهنه الجاريةء ثم تخرج 
من الرهن أيضًا. اه. | 

قال شيخنا: وفي هذه المسألة نظر؛ لأن المرتهن لم يَدّع ارتهان الأمة إلا لزيادة الوثيقة. 
لزيادة قيمتها على قيمة العبد فَهَّب آننا قلنا: القول قول الراهن في تعيين رهينة العبدء فانطلاق 
العبد والأمة من الرهينة. فيه ظلم ظاهرء حتى باعتراف الراهن كما هو ظاهر للمتأمل. اه. 

قال الأصحاب": وكل أمين يقبل قوله فى الردء فطلب منه الردء فإنه لا يملك تأخير الرد 

قال شیخنا: وقیل: له التأخير لو وهو آولى؛ لأنه قد لا يتمكن أو لا يمن من 
الاقتصار على قول: لا حق له قبلي؛ كما هو الواقع كثيرًا. اه. 

قال الأصحاب”: ولا يلزم من له دين دفع وثيقة الدين إلى من هو عليه» بل الإشهاد 
بأخذه. 

قال شيخنا: والصحيح أنه إذا لم يخف ضررًاء أنه يلزمه دفع الوثيقةء لإزالة ضرر غيره 
بلا ضرر يلق ا 


.٤٦١ /۱١ الإنصاف‎ ۳۸١ /٦ الفروع‎ )1( 
.٠٠۳ /۳ کشاف القناع‎ ۳۳٤ /۲ الإقناع‎ )۲( 

.٣٣ ٤ ٥۴ /۳ کشاف القناع‎ ۳٣ /۲ الوقناع‎ )( 
.٤٨۸٥ /١١ اللإنصاف‎ ۳۸٤ /٦ الفروع‎ )٤( 

(۵) کشاف القناع cot /Y‏ الإقناع 0/۲ . 

. ٤۸۷ /۱۲ الإنصاف‎ ۳۸٦۰۳۰۹۸ /٦ الفروع‎ )٦( 
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قال الأصحاب”': ويجوز لمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن راهن مجانًاء ولو بمحاباة ما لم 
يكن الدين قرضًا. 

قال في هامش شرح الإقناع: قوله: ما لم يكن الدين قرضًاء أقول: الظاهر آنه قيد لغير 
المركوب والمحلوب» وظاهر المنتهى” آنه قيد للجميع» قاله في الحاشية"" ونصه: قال 
في المبدع عقب الكلام: إن للمرتهن ركوب المرهون وحلبه» هذا كله إذا كان الدين غير 
قرض» فإن کان قرضا لم يجز» نص عليه» حذرًا من قرض جر نفعاء وصريح هذا مع كلام 
المؤلف يقتضي أن قوله: ما لم يكن الدين قرضاء قيد في المسالتين. اھ 

قال شيخنا: أقول: مسألة المركوب والمحلوب ظاهر عدم دخولها في القرض الذي 
يجر نفعًا؛ لأن المعاوضة حاصلة» وليس الركوب والحلب مراعى به الدين» إنما روعي 
فيه النفقة. اه. 


من باب: الضمان 

قال الأصحاب*: وألفاظ ضمان العهدة: ضمنت عهدته أو دركه»ء أو يقول للمشتري: 
ضمنتٌ خلاصك منه» أو متى خرج المبيع مستحقًا فقد ضمنتٌ لك الثمن. فلو ضمن 
خلاص البيع فقال أحمد: لا يحل. اه. 

قال شيخنا: ومثله ضمان خلاص الثمن المعين»› e‏ إذا فهم منه ضمان العهدة؛ 
فإنه صحيح في الأمرين. اه. 

قال الأصحاب”“: ويصح ضمان نقص الصنجة ونحوهاء ويرجع بقوله مع يمينه. أه. 
)۱( الإقناع ۲/ ٦‏ کشاف القناع ۳/ .۳٠ ٤‏ (۲) متتھی الإرادات ۲۹۱/۱. 
(۳) إرشاد آولي النھی لدقائق المنتهی ۷۲۲/۱. )٤(‏ المبدع .۲۳۸/٤‏ 


.۳٠۹۹ /۳ کشاف القناع‎ ۰۳٤۸ /۲ الإقناع‎ )٥( 
.۳۸١ /۳ کشاف القناع ۳/ ۰۳۹۹ شرح المنتهی‎ ۳٤۸ /۲ الإقناع‎ )0 


A 


- مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قال شیخنا: فيه نظر؛ ااا ا این ی ا ا ا ا 
الاختلاف .اه 


قال الأصحاب: وإن ضمن معرفته أَخدٌ به. 
قال شيخنا: والأولى أن يقال في ضمان المعرفة: إن دل في العرف على التزام إحضاره؛ 
أ هاه وز اک مه ورت فاح ال ها آھه. 


قال في شرح الإقناع": ولو قال الكفيل في الكفالة: إن عجزت عن إحضاره» أو متى 
عجزت عن إحضاره كان علي القيام بما قر به فقال ابن نصر الله“: لم يبرا بموت المكفول» 
ولزمه ما عليه قال: وقد وقعت هذه المسألة وأفتيت فيها بلزوم المال. اه. 


قال شيخنا: وفي هذه الفتوى نظر ظاهر» فإن العجز المذكور هو العجز عنه في حياته؛ كما 
هو الأصل فى الكفالةء وذكره هذا من باب التأكيد. اه. 


قال في الإقناع” وشرحه" ': والسجان ونحوه ممن هو وكيل على بدن الغريم» بمنزلة 
الكفيل للوجه» فإن تعذر عليه إحضاره ضمن ما عليهء قاله الشيخ ٠"‏ وقال ابن نصر الله“ : 
الأظهر أنه كالوكيل يجعل في حفظ الخريم | إن هرب منه بتفریطه لزمه إحضاره وإلا فلا. اه. 


قال شيخنا: قول ابن نصر الله أرجح من قول الشيخ التقي؛ لأنه منوب لحفظهء لا ملتزم 


(۱) الفروع ۳۹٦/٦‏ الإنصاف ۱۳/ ۳۳. 

(۲) الإقناع ۲/ ۳٥۲‏ کشاف القناع ۳/ ۳۷۵ شرح ا 
)۳( کشاف القناع ۳/ ۳۷۹. 

.۸١ق حاشية ابن نصر على الفروع‎ )٤( 

.۳٣۵ /۲ الإقناع‎ )( 

0( کشاف القناع ۳/ ۳۸۰. 

٤١۷ /٦ الفروع‎ ٠۳۳ الاختيارات ص‎ )۷( 

(۸) حاشية ابن نصر الله على الفروع ق .۸١‏ 


o 


حاشية على الإقناع وشرحه 
لإحضاره. اه. 
قال في الإقناع"“ وشرحه عن الرعاية": ولو قال لزيد: طلق زوجتك وعليّ آلف» 


أو مهرهاء فطلقها لزمه ذلك بالطلاق. ولو قال: بع عبدك من زيد بمائة وعليّ مائة أآخرى؛ لم 
يلزمه شيء» والفرق آنه ليس في الثاني إتلاف بخلاف الأول. اھ 


قال شيخنا: وفي هذا الفرق نظر» فإنه إ a‏ 
لم يرض بيعه إلا بمائتين» والذي تقتضيه القواعد استواء المسألتين في الضمان“. اهم 

من باب الحوالة 

قال شيخنا في مسألة رجوع المحتال على المحيل إذا تعذر عليه الاستيفاء بغير تفريطه: 
إنه آولى وأصح» سواء رضى بالحوالة» أو كان المحال عليه ملیا آو لا . اهم 


قال في الإقناع”“ وشرحه" نقلا عن الرعاية الصغرى” والحاويين": إن قال: أحلتك 
بما عليه - آي: الميت - صح» لا أحلتك به عليهء فلا يصح؛ لن ذمته قد خر جت. اه. 


قال شيخنا: ولا مانع من إدارة الحوالة على التركة بهذا اللفظء كما هو المتعارف. اه. 
من باب الصلح 
قال شيخنا: والصحيح صحة الصلح عن الشفعة؛ لأنها حق له فلا مانع من المعاوضة 


على إسقاطه» وكذا عن حق خیار"''. آھ. 


(۱) الإقناع ۲/ .۳١۷‏ (۲) کشاف القناع ۳/ ۳۸۲. 


(۳) الرعاية الكبرى ق١٠١٠أ. )٤(‏ الإنصاف ۱۳/ ۸۷ 

() الفروع ٤٠١ /٦‏ الإنصاف ۰۱۰٦/۱۳‏ ۱۰۷ القناع ۲/ ۰۳٦۲‏ کشاف القناع ۳/ ۳۸۳ 
) الإقناع ۲/ .۳٥۹‏ (۷) کشاف القناع ۳/ .۳۸٤‏ 

(۸) الرعاية الصغرى )٩( .٠١١ /١‏ الحاوي الصغير ص ."۱۷‏ 


.٤( /١ الإنصاف ۱۳/ ١١٠٠ء كشاف القناع‎ ٤/٦ الفروع‎ )۱۰١( 


o۳1 


POTS TIES 
ينقطع بها ماء بئر جاره.‎ 
قال شیخنا: وقیل: له حفر بثر في ملكه» ولو آفضى إلى نقص ماء جاره""؛ لأن قرار الأرض‎ 
له» وما فيه من الماء المودع هو أحق به من غيره» ولو ترتب عليه ما ذکر» وهو اظهر»ء بشرط‎ 
ألا يفعله على وجه المضارة» ومما يدل على ذلك أن له أن يحفر البثر الموجودة ويعمقهاء‎ 
ولو أفضى إلى نقص ماء جاره» فكما أن الهواء تابع للقرارء فالقرار عماد السطح والهواء.‎ 
وقال في مكان آخر: له ذلك ولو نقص أو انقطع إلا إذا قصد الضرار فقط فيمنع. اه.‎ 
من باب: الحجر‎ 
قال الأصحاب”": وله منع الغريم من السفر وإن كان لا يحل إلا بعد مدة السفر.‎ 
قال شيخنا: وعنه: لا يمنعه من سفر لا يحل الدين قبل مدته» اختاره القاضي» وهو صح‎ 
دلیلا۵. اه‎ 
وقال في الإقناع*» وشرحه: وان آراد المدين سفرًا وهو عاجز عن وفاء دينه» فلغريمه‎ 
منعه حتی یقیم کفیلا بېدنه قاله الشيخ".‎ 
4; a E قال شیخنا: ظاهر الآية وهي قوله تعالی: وین کات ذو سر‎ 
ليس له منعه من السفر ولو لم يقم كفيلاء وهو ظاهر كلام بقية الأصحاب؛‎ - ]۲۸١ [البقرة:‎ 
.٤٠۹ ٤۰۸/۳ انظر الإقناع ۲/ ۳۷۸» شاف القناع‎ )۱( 
.٠۹٩۰۱۹۰٩ /۱۳ الإنصاف‎ ٤٤٩ /٦ الفروع‎ (۲( 
.۳۷۸ /۲ الإقناع‎ ٤۱۷ /۳ انظر کشاف القناع‎ )۳( 
.۲۲۹۰۲۲۸/۱۳ الإنصاف‎ ٤٥۳ ٤٥۲ /٦ الفروع‎ (€) 
AA /Y الإقناع‎ )٥( 
. ٤۱۸ /۳ كشاف القناع‎ ( 
. ٤٥١ /٦ الاختيارات ص٠۳٠ وانظر الفروع‎ (۷) 


or 


حاشية على الإقناع وشرحه 
کرت ل نحل مطالت فی حت الحال ا ان 


قال الأصحاب: فإن أبى من له مال يفي بدينه الحال الوفاء حبسه الحاكم» قال 
ابن ا ظاهر ما ذکروه آنه متی توجه حبسه حبس» ولو كان آجيرًا في مدة الإجارة 
أو امرأة مزوجةء وعليه مشى الحكام في هذا الزمان» ولم أر المسألة مصرحًا بها في كلام 


آشیاخ المذهب» لکن إطلاق کلامهم ظاهره أن الإإجارة والزوجية > تمنع. آه. 


قال شيخنا: وعموم كلام الأصحاب في وجوب حق المؤجر على الأجيرء وحق الزوج على 
زوجته يقابل هذا العموم» مع موافقته لظاهر الشرع» وأنه يمكن القيام بالحقين من غير حبس» 
فحق المؤجر والزوج لا يفؤت» ويجبر على الأداء من غير حبس» وإلا فيؤخذ من ماله قهرًّا عند 
امتناعه» فإن كان حق المؤجر والزوج سابقاء لم يبق في تقديم حقها أدنى ريب ولا إشكال. اه. 


ماله. اه. 


قال الأصحاب”: ويكفر السفيه بالصوم. 
قال شيخنا: وقيل يكفر بالمال" وهو ظاهر النصوص. اه. 


۲ 0۹۱ /٦ المغني‎ ٠۲۲٠١ /۳ الكافي‎ )۱( 

)۲( انظر كشاف القناع ۳ الرقناع ۲/ ۳۸۹ . 

(۳) حاشية ابن قندس على الفروع .٤٥۸/٦‏ 

.۳۹۱ /۲ الإقناع‎ ٤۲۳ /۳ انظر کشاف القناع‎ )٤( 

.۲٤۸ /۱۳ الإنصاف‎ ٠٤١٤ /٦ الاختیارات ص۱۳۷ الفروع‎ )٥( 
٤۲٤١/۳ الإقناع ۲/ ۰۳۹۲ ١٠١٤ء كشاف القناع‎ ) 

(۷) الفروع ۷/ ۱۷ الإنصاف .۳۹٤/۱۳‏ 


of 


ذكر الأصحاب” من الأحكام التي تتعلق بالحجر على المفلس» أن من وجد عنده عيتا 
باعھا إياه فهو احق بهاء ولو بعد خرو جها عن ملکه» فلو اشتراها ثم باعها ثم اشتراها فهي 
لأحد البائعين بقرعة. 

قال شيخنا: وقيل: إنها للبائع الثاني“ وهو أولى. اه. 

قال الأصحاب": فإن بذل الغرماء لصاحب السلعة ثمنهاء أو خصوه بها من مال المفلس» 
أو قال المفلس: آنا أبيعها وأعطيك ثمنها لم يلزمه قبوله. اه. 

قال شیخنا: والأولی أنه ذا حصل له ثمن سلعته على أي وجه کان» لم یکن له آخذها؛ 
لأن الشارع إنما خصه» وجعل له الحق في ا ا 
الشرعي. اه. 

ذكر الأصحاب للرجوع» رجوع المفلس في عين ماله» شروطًاء قال فيها شيخنا: وأكثر 
هذه الشروط في استحقاق الرجوع في العين لا دليل عليه» وظاهر الحديث يدل على رجوعه 
ما لم يمنع مانع؛ كتعلق حق» وانتقال ملك آو تغير كثير بزيادة. اه. 

قال الأصحاب“: ويجب أن يترك للمفلس من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن 
وخادم. . 

وقال شیخنا: وعند ابن حمدان يباع المسکن إذا استدان ما اشتری به مسکتا“ وهذا 
هو عين الصواب» ولا يمكن أن تأتي الشريعة بخلاف هذا القول» وتفتح للناس أكل أموال 


(۱) الإقناع ۲ ۲ کشاف القناع ۳/ ٤۲١‏ 
(( الفروع ٦‏ الإنصاف .۲٣۲ ۲٦۱/۱۳‏ 
)۳( الإقناع ۲/ ۲ کشاف القناع ۳/ 0. 
)٤(‏ الإقناع ۲/ ۰۹۸ کشاف القناع A /٣‏ 
)٥(‏ الفروع ٤۷١/١‏ الإنصاف ۱۳/ .۳١١‏ 


o" & 


الناس بأبطل الباطل» فلا يعجز مبطل أن يستدين ور يشتري له دارا تكون مسكتا بذلك الدین»› 
ويقول: إنه معسر لا يباع مسكنه» بل لو قيل كقول كثير من أهل العلم: إن المسكن مطلقًا يباع 
لوفاء الدينء لكان قولا قويًا"؛ لأن وفاء الدين من الضروريات» وبقاء ملكه على مسكنه من 
الحاجيات» ويا بعد ما بين الأمرين. اه. 

قال الأصحاں”: ولا يحل دين مؤجل بفلس. ) 

وقال شيخنا: وقيل: إن الدين المؤجل يحل بالفلس”» وأنه يشارك أصحاب الديون 
الحالةء لكن إن كان مؤجلا فيه ربح» أَسْمَطّ من الربح بمقدار ما سقط من المدة» فلو باع 
سلعة تساوي ألا بألف ومائتين إلى أجل» ومضى نصف الأجل» وجب ألف ومائة» وسقطت 
المائة الأخرى مقابل باقى المدة» وهذا أقرب إلى العدل والصواب. اه. 

قال الأصحاب*: ومن حجر عليه الحاكم استحب إظهاره لتتجنب معاملته» قال الشيخ 
ا و و و 

منفذة كما لا يخفى. آاھه. 

قال شيخنا: فيه نظر» فليس بظاهر ولا صريح صحة معاملاته قبل حجر الحاكم؛ لن 
الحاكم إنما يظهر خافیًاء بل متى ثبت جنونه» أو سفهه وقت تصرفه» فإنه ليس بصحيح» وهو 
داخل في عموم کلامهم. اھ 

قال الأصحاب: ويكفر السفيه بالصوم ولا يكفر بالمال. 

قال شيختا: كون السفيه الغني لا يكفر بالمال في غاية الضعف ومخالف لعموم الأدلة 
(۱)( المغني /٦‏ 0۸ . 
(۲) انظر کشاف القناع ۳/ ٤۳۷‏ الإقناع .٤٠١/۲‏ 


)۳( الفروع “/ ۳ الإنصاف ۳۲٣/۱۳‏ ۳۲۷ . 
)٩(‏ الإقناع ۲/ ۲۹۱ کشاف القناع ۳/ )٥( .٤۲۴۳‏ الوقناع ۲/ ٤۱۳‏ كشاف القناع ۳/ .٤١٤‏ 


oo 


فالصواب أنه يكفر بالمال كغيره» وقولهم في تعليل المنع: لأنه يضره. مقابل بالزكاة» ومنعه 
والحجر عليه من التصرفات الضارة لقصر عقله» وأما العبادات المالية فهو وغيره سواء"". اه. 
من باب الوكالة 


قال الأصحاب: يصح التوكيل في الإقرار. قال في شرح الإقناع: وصفة التوكيل في الإقرار 
أن يقول: وكلتك في الإقرارء فلو قال له: أقر عني لم يكن ذلك وكالةء ذكره المجد. اه. 
فنظيره: وكلتك في اللإقرار وأقرْ عني» وظاهر كلام الأصحاب خلاف ما قاله المجد"» وإن 
صح الأصحاب رحمهم الله قول الموكل: كلما عزلتك فقد وكلتك» وقالوا: هذه وكالة 


دورية'. 


ودورانها بعد القرون المفضلةء كما ذكره الأئمة"» وحقق المحققون آنها غير صحيحة 
لمنافاتها لمقتضى العقود والفسوخ الشرعية» وجعل العقود الجائزة لازمة وبالعکس. اه. 


قال الأصحاب”: ولو حضر من يزيد في البيع على ثمن المثل» لم يجز للوكيل ولا 
للمضارب بيعه به. 


(۱) الإقناع ۲/ ٤۲١‏ شرح المنتهى .٠٠٦/۳‏ 

.٤٤٤/١۳ الإنصاف‎ ۳٤۹/۱ المحرر‎ )۲( 

(۳) تصحيح الفروع ۷/ 1۷ الإنصاف .٤٤٥ ٤٤٤/۱۳‏ 

) . ٤٦۸/۳ کكشاف القناع‎ )٤( 

. ٤٦۷ /۳ الإنصاف‎ ٠۳٦ /۷ قواعد ابن رجب ص۲۹۹ حاشية ابن قندس على الفروع‎ )٥( 
.٤١ /۲ الإقناع‎ (V 


o٦ 


قال في شرح الإقناع”“: فإن خالف وباع» فمقتضى ما سبق يصح البيع» وظاهر كلامهم 
ولا ضمان» ولم آره مصرځًا به. 


قال شیخنا: يعني: : إن لم يحصل غبن فاحش» والصواب آنه كما لا يحل له أن يبيع» وثم 
من يزيد فإن فعل فلربها الرد". اه 

قال الأصحاب": ولا يقبض وكيل البيع الثمن إلا بإذن أو قرينة. 

قال شیخنا: يتعين الرجوع إلى عرف الناس ذ في التقبيض والقبض في الوكالات. اه. 


قال في اللإقناع5: ون وکله في کل قلیل أو کثیرء لم یصح» قال شار حه" : وکذالو قال: 
وكلتك في کل شيء» أو في كل تصرف يجوز لي» أو كل ما لي التصرف فيه. 


قال شيخنا: الصحيح أنه إن عرف موضوع ما فيه الوكالةء صح التوكيل ولو عمّت الوكالة 
كل ما له التصرف فيه» حيث لا محذور في هذا" . اه. 


قال الأصحاب" : وان وکله في قیض الح من زیده لم يمل قبضه من وارت؛ لاذ 
العرف لا يقتضيه. 


قال شيخنا: ومقتضاه آنه لو اقنضاه العرف فله قبضه من الوارث وهو الظاهر. اه 
قال الأصحاب": وإن قال: اشتر لي عبدًا بما شئت» لم يصح. | 
قال شیخنا: اا کا ایی ر ا 0 ا ا 


٠" التركل‎ 

.۱ EAL /۷ الفروع‎ )۲( ٤۷٦/۳ كشاف القناع‎ )١( 
.۰۲۳ /۱۳ الإنصاف‎ ۰ /٣ الإقناع ۲/ ۲ كشاف القناع‎ (۳( 

. AY /Y کشاف القناع‎ )٥( ۳/۲ الإقناع‎ (€) 

() الفروع ۷ الإنصاف .٥۲٦/۱۳‏ )۷( الإقناع ۲/ ۳٤‏ کشاف القناع AT /Y‏ . 


(۸) الإقناع ۲/ »٤۳۷‏ كشاف القناع ۳/ .٤۸۲‏ (4) الفروع 1۹7۸/۷ الإنصاف .٥۷۲/٠۳‏ 


oY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

قال الأصحاب': وإذا قال رب الدين للمدين: اشتر لي بديني عليك طعامًاء أو أسلف 
لي ألا من مالك في كر طعام لم يصح. اه. 
کما قالوا فی نظاۂ کان آولی. اه. 

قال الأصحاب": ومن طلب منه حق» فامتنع حتی يشهد القابض على نفسه بالإشهاد 
وكان الحق بغير بينة لم يلزم القابض أن يشهد. 

قال شيخنا: وفيه نظر» فإنه قد لا يحسن الجواب بالمجمل» وقد لا يكتفي منه بمجرد 
قوله: لا يستحق علييّ شيئاء فله أن يُمكَنَ من كل ما يدفع عنه الضرر المحتمل. اه. 

قال الأصحاب*: متى شهد من له الحق على نفسه بالقبض» لم يلزمه تسليم وثيقة 
الحق. 

قال شيخنا: والأولى إذا لم يسلم الوثيقة» أن يكتب عليها القبض» أو الخلاص ونحوه. اه. 

قال الأصحاب في المضاربة": وإن قال مالك المال: خذه فاتجر به» والربح كله لك 
فقرض. ) ) 

قال شيخنا: وقيل: لا يكون قرضاء بل مضاربة فاسدةء كل الربح للعامل والوضيعة على 
المالكف“) وهو الأصح لدخوله على عدم الضمان. اه. 

قال الأصحاب”*: وإن اختلفا لمن المشروط فللعامل. 

قال شيخنا: والصحيح آنهما إذا اختلفالمن الجزء المشروط أنه يرجع إلى العادة والعرف 
(۱)( الإقناع ۲ کشاف القناع ۳/ ٤۹۸‏ (۲( الفروع ۷/ ۷۳. 
(۳) الإقناع ۲/ ٤٤٤‏ كشاف القناع ؟/ )٤( .٤4٠‏ الفروع ۷۳/۷ الإنصاف ۱۳/٠۳ه.‏ 


)0( الإقناع ۲/ ٤٤٤‏ كشاف القناع ۳/ ٤۹١‏ . (( الإقناع ٤٥٦٩/۲‏ كشاف القناع .٠٠۹/۳‏ 
(۷( الفروع ۷ ۳ الإنصاف (A) .۸٥ /۱٤‏ الإقناع ۲/ ٤‏ کشاف القناع ۳/ 01°. 


oA 


حاشية على الإقناع وشرحه 

فى الشركةء والمضاربةء والمساقاةء والمزارعة". اه 

قال الأصحاب: وإذا فسدت المضاربة فللعامل أجرة مثله والربح كله للمالك. 
للقواعد الشرعية. اه. 

قال شيخنا: والصحيح صحة ذلك ويكون توكيلا في قبضه من نفسه» ومن غيره ثم 
يكون مضاربة كما في قوله: اقبض ديني وضارب به» ومثله: هو قرض عليك شهراء ثم هو 
مضاربة”» وتصحيح هذه الأمور» جار على قاعدة انعقاد العقود بما دل عليها. اه. 

قال الأصحاب: يصح للمضارب أن يشترط له النفقةء قال في شرح الإقناع": وتردد 
ابن نصر الله هل هي من رس المال آو الربح“؟ قلت : بل الظاهر آنها من الربح. اھه. 

قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز في حاشية له بخطه: بل الظاهر آنها من رأس المال؛ 
لکونه ما آنفق إلا بإذن» e‏ لا يخفی»› وأفاد بأنه عرضه على والده 
الشيخ محمد بن فیروز فأقره.. اه 


قال شيخنا عبد الرحمن السعدي: TT‏ 


.٠٤١١/١٤ الإنصاف‎ ٠١١/۷ الفروع‎ )۱( 

)۲( الإقناع ۲/ ٠٤٥١‏ كشاف القناع ۳/ .١٠١١١٠١‏ 

(۳) الاختيارات ص۷٤٠‏ الفروع ۷/ ١٠١‏ الإنصاف .٠٤/٠٤‏ 

.۷۲۰۷۱/۱٤ الإنصاف‎ ۳۳٣ /٦ الفروع‎ )( .0٥١١ /۳ انظر كشاف القناع‎ )٤( 
.0۱۷۰٥٠١ /۳ شاف القناع‎ (۷) .٤٦١ /۲ الإقناع‎ ( 

(۸) حاشية ابن نصر الله ق٦۸.‏ 


o4 


المال فتكون مستهلكةء وعند القسمة يرجعان إلى أصل رأس المالء فهي إذَا من رأس المال 


قال الأصحاب”': والعامل أمين فى مال المضاربة» وذكروا قبول قوله فيما يدعيه من 
تلف ونحوه. 

قال شيخنا: وإذا قبلنا قول العامل في هذه الأمور» لم يمنع رب المال من استفصاله عن 
مفردات التلف والخسران» وما آشبه ذلك» حيث أمكن استظهار الصدق أو عدمه» خحصوصًا 
إذا ظهرت آمارات الريبة. اه. ' 

قال الأصحاں”: والقول قول رب المال» في الجزء المشروط للعامل بعد الربح. 

قال شيخنا: والصواب قبول قول من يشهد له العرف". اه. 

قال الأصحاب°: وإذا دفع رجل مالا إلى رجلين قراضًا على النصف» فنص المالٌ وهو 
ثلاثة آلاف» فقال رب المال: رأس المال ألفان» فصدقه أحدهماء وقال الآخر: بل هو ألف» 
فقول المنكر مع يمينه. 

قال شيخنا: فلو شهد العامل» وحلف رب المال مع شاهده» حكم له على المنكرء لتمام 

من باب: المساقاة والمزارعة 

قال الأصحاب”: إن المساقاة والمزارعة عقدان جائزان. ٠‏ 

قال شيخنا: والصحيح الذي عليه العمل أنهما عقدان لازمان". اه. 
(۱) الإقناع ۲/ ۰٤٦٦‏ کشاف القناع ۳/ .٠۲١ ۰٥۲۲‏ 
(۳) الإقناع ٤٦٦/۲‏ کشاف القناع .٥۲۳/۳‏ (۳) الفروع ۷/ ٠١١‏ الإنصاف .٠٤١/٠٤‏ 


€3 الإقناع ۲/ ۷ کكشاف القناع .of /٣‏ )0( الإقناع ۲/ ۸ء کشاف القناع ۳/ ٥۳۷‏ . 
(7) انظر الفروع ۷/ ۱۲۱۰۱۲۰ الإنصاف .۲٠۰۲۰۲۰۰ /۱٤‏ 


0 * 


لما ذكر الأصحاب ما يلزم العامل ورب المال في المساقاة والمزارعة» قالوا: فإن شرط 
على أحدهما ما يلزم الآخر أو بعضه فسد العقد والشرط '. 

قال شيخنا: الصحيح أنه لا يفسد العقد» إلا إذا كان في الشرط غرر؛ لأن المسلمين على 
شروطهم. اه. 
أقول: ولم يصرح شيخنا بحكم الشرط» هل هو صحيح أو فاسد» لكن قوة كلامه وتعليله 
يدل على صحة الشرط أيصًاء حيث قال: لأن المسلمين على شروطهم. والله أعلم. 

قال اللأصحاب": وإن دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه في أرضه ویکون 
ما یخرج بینهماء ففاسد» ويكون الزرع لمالك البذورء وعليه أجرة الأرض والعمل» وإن 

قال شیخنا: وعنه: يصح › وهو أولى. اه. 

من باب: الإجارة 

قال الأصحاب*: وإن استاجره لحمل کتاب إلى شخص› فوجده غائًا ولا وکیل له» 
رده على صاحبه» وله الأجرة المسماة لذهابهء وأجرة المثل لرده» وإن وجده ميتا رَده» وليس 


قال شيخنا: ولا يظهر التفريق بين الصورتين". اه. 


.٠٤٠٥٤١ /۳ كشاف القناع‎ ٤۸١ /۲ الإقناع‎ )١( 
.۲۱۸/۱٤ الفروع ۷/ ۱۲۸۰۱۲۷ اللإنصاف‎ )(۰ 

. ٠٤١ 0٤٤ /۴ الإقناع ۲/ ٥۸٨٤ء كشاف القناع‎ (۳) 
.٠٠٥۲۰۲٣۰ /۱٤ الإنصاف‎ ٠۲١ /۷ الفروع‎ )٤( 

..٥٤۸ /۳ كشاف القناع‎ ٤۸۸/۲ الإقناع‎ )٥( 

. ۲٣٣۰۲٠۰ /۱٤ الإنصاف‎ ,٥ /۷ الفروع‎ )0 


0۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قال ا ت ولا يصح آن يسلخ البهيمة بجلدها". اھه. 

قال شیخنا: وقیل: يصح ؛ لاآنه معلوم وهو أصح. اه. 

وقال الأصحاب”“ أيصًا: ولا يصح أن يستأجر حيوانًا ليأخذ لبنه ولا ليرضعه ولده ونحوه. 

قال شيخنا: وعند الشيخ تقي الدين” جواز استئجار الحيوان لأخذ لبنه وإرضاعه" وهو 
الأولى. اه. 

قال الأصحاب": ولو شرط على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه فسد الشرط ولم 

قال شيخنا: وقيل: يصح أن يشرط ألا يستوفي المنفعة إلا بنفسه"» وهو أصح؛ لأنه قد 
یکون له غرض في ذلك. 

قال الأصحاب”: ويضمن الأجير المشترك ما تلف بفعله» ولو لخطئهء كتخريق القصار 
الثوب» وزلق حمال» وسقوط الحمل عن دابته.. إلخ. 

قال شيخنا: والصحيح عدم ضمان الأجير المشترك ما تلف بزلق ونحوه ما لم يفرط 
وقرّاه فى الإنصاف'. 

وكذلك الصحيح آنه يستحق أجرة ما عملهء إذا تلف بعد عمله بغير تفريطه؛ لأن الأجرة 
في مقابلة عمله» وقد حصل»› وما التسليم فتابع لذلك» وهو قول ابن عقیل» وقواه في 


() الفروع ۷/ ۳٤ء‏ الإنصاف )١( .۳٠١ /۱٤‏ الإقناع ۲/ 44٤ء‏ كشاف القناع ۴/ .٠٠١‏ 
(۳) الفروع ۲٤۳/۷‏ الإنصاف .۳٠١/۱٤‏ (4) الإقناع ۲/ ٠٠١‏ كشاف القناع ۴/ .٠٦۲‏ 
)0( الاختیارات ص۹۱١٠‏ مجموع الفتاوی ۰۱۷۸/۲۹ ۳۰/ ۰۱۹۷ ۱۹۸. ) 
)١(‏ الفروع ۷/ ٠٤١‏ الإنصاف .۳۲۹۰۳۲۸/۱٤‏ 

.۱٦۹/۷ الفروع‎ )۸( .٠١ /٤ كشاف القناع‎ ٠٠١ /۲ الإقناع‎ )۷( 

.٤۷۸/٠٤ الإنصاف‎ )٠١( .۳۳ /٤عانقلا كشاف‎ ٥۳۱ /۲ الإقناع‎ )٩( 


oY 


حاشية على الإقناع وشرحه 

الإنصاف. اه. 

وقال الأصحاب”' أيضصًا: إذا أتلف المتاع المحمول على وجه يضمنه الحامل خير ربه بين 
تضمينه قيمته في الموضع الذي سلمه اليد فيه ولا أجرة له» وبين تضمينه في الموضع الذي 
تلف فيه وله الأجرة إلى ذلك المكان. اه. 

قال شيخنا: وقال آبو الخطاب: يضمنه بقيمته في موضع تلفه وله الأجرة" وهو الموافق 
للقاعدة. ) 

من باب: المسابقة 

قال الأصحاب”“ فى المناضلةء وإن فضل أحد المناضلين صاحبه» فقال المفضول 
للفاضل: اطرح فضلك وأعطيك دينارًا لم يجز. 

قال شيخنا: وفيه نظرء فإنه حين ترجح على صاحبه» فهو بصدد الغلبة التي يْحَصّل فيها 
المال» فما المانع من تجويز وضع الفضل بعوض» والأصل جواز ما لامخلور ىتقا 
اه. ) ) ) 

قال في الإقناع” وشرحه": وإن حمل السيل أرصًا بشجرهاء فنبت في أرض أخرى كما 
كانت» فهي - آي الأرض ذات الشجر المحمولة - لمالكهاء ويجبر على إزالتها. قال الشارح: 
لكن تقدم في حكم الجوار" أن رب الشجر لا يجبر على إزالة عروق شجره وآغصانها من 
أرض جاره وهوائه؛ لأنه حصل بغير اختيار مالكهاء ولم يظهر لي الفرق بينهما إلا أن يقال 
هنا: يمنع الانتفاع بالكليةء بخلاف الأغصان والعروق. اه. 


.۳۷ /٤ الإقناع ۲/ ٤۳٠٥ء كشاف القناع‎ )۲( ) .٤۸١/٠٤ الإانصاف‎ )١( 


)۳( الفروع ۷/ ١۷ء‏ الإنصاف .٤۹١ /٠٤‏ (€) الإقناع ۲/ ١٠٥٠ء‏ كشاف القناع /٤‏ 0۷. 
)٥(‏ الإقناع ۲/ .٠٦١‏ (0) كشاف القناع .1۸/٤‏ 


.٤١ ٤/۳ كشاف القناع‎ )۷( 


o 


قال شيخنا: والظاهر أن الفرق أن العروق والأغصان قد جرت العادة بوصولها واتصالها 
E E E O e‏ 
فإنه مخالف للأول من كل وجه. اه. 

من باب: الغصب 

قال الأصحاب: ااا او اا ا ی ا 

قال شیختا: O ET‏ 
قهره» ويضمن أجرته إذا منعه عن العمل”". اه. 

قال الأصحاں": وما نقص بسعر لم يضمن. 

قال شیخنا: وفي هذا نظر» فإن الصحيح آنه يضمن نة نقص السعر» وكيف يغخصب شيًا 
يساوي ألقّاء وکان مالکه بصدد بیعه بالألف» ثم نة نقص السعر نقصًا فاحشاء فصار يساوي 
خمسمائة أنه لا يضمن النقص فيرده كماهو. اه. 

قال الأصحاب”: وإن اختلط درهم بدرهمين لآخر من غير غصب» فتلف اثنان فما بقي 
بينهما نصفان» قال في تصحيح الفروع": ويحتمل القرعة» وهو آولى؛ لأننا متحققون أن 
الدرهم لواحد منهما لا يشركه فيه غيره» وقد اشتبه عليناء فأخرجناه بالقرعة. اه. 
سهم فقط ؟ أو لصاحب الدرهمين سهمان؟» والثانیى أظهر ؛ لأنه أقرب إلى العدل. 


(۱) الإقناع ۲/ ۸٦ء‏ کشاف القناع  .۷۸/٤‏ (۲) الفروع ۷/ ۲۲۷ الإنصاف .٠١١١۱۲٤/۱١‏ 
(۳) الإقناع ۲/ ٥۷۷‏ كشاف القناع .4۱/٤‏ () الفروع ۷/ ۲۳۷ الإنصاف .٠۱۸١/٠١‏ 
)٥(‏ الإقناع ۲/ ٩۷۹٥ء‏ كشاف القناع .٠٠ ٩٤ /٤‏ 

(۲) تصحیح الفروع ۷/ ٠۲۲١‏ وانظر الإنصاف .۲٠۷/٠١‏ 


o٤ 


ولو قيل: صفة القسمة أيضا لصاحب الدرهم ثلث الباقي» ولصاحب الدرهمين ثلا 
فكذلك؛ لأن القاعدة: أن الأموال المشتركة غير ر متى تلف أو نقص منها شيء» 
كان عليها كلها بقسطها؛ كما لو زاد فالزيادة بقسطهاء إلا أن يميز أحدهما بزيادة عمل. والله 
أعلم. اه. 

قال الأصحاب"': إذا اشترى عبدًا وحيواتاء فأنفق عليه» أو أرصًا خراجية فآخرج خراجهاء 
ثم تبين أن العبدء أو الحيوان» آو الأرض مغصوبةء لم يرجع بما آنفق» ولا بالخراج» ثم 
عللوه. 

قال شیخنا: وفي هذا التعليل نظرء فإنه إنما أنفق وخرچ الخراج بحسب سلامةملكهاله 
فإٍذا تبین عدمه رجع بماغرمه على من غَرّه. 

قال الأصحاب: وإن دفع مفتاحًا للص» فسرق البيت فالضمان على اللص» لا على 
الدافع. 

E N‏ للص؛ لأن هذا من أكبر الأسباب» خصوصًا 
إذا تعذر تضمين اللص. والله أعله". 

قال الأصحاب: وإن مال حائطه إلى غير ملكه» فأتلف شيا لم يضمن بكل حال» وعنه: 
إن طولب بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل» ضمن. 

قال شيخنا: وقيل: عليه الضمان مطلقاء سواء طولب أو لم يطالب” لمطالبة الشرع له 
لوجوب إزالة ضرره فإبقاؤه مع القدرة على إزالته تعد وعدوان» وهو الصواب. 


(۱) الإقناع ۲/ ٥۸۳‏ کشاف القناع .۱٠۳/٤‏ (۲) الإقناع ۲/ ۳٩۹٥ء‏ کشاف القناع .٠٠۹/٤‏ 
(۳) حاشية ابن قندس على الفروع ۷/ .۲٠۲‏ 

.٠١١ /٤ كشاف القناع‎ ٥۹۸ /۲ الإقناع‎ )4( 

.۳۲٤ ١۳۲۳/۱٣١ النصاف‎ ۲٥۹ /۷ الفروع‎ )٥( 


00 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قال في شرح الإقناع”“: قال في القاعدة السابعة والعشرين”": لو دفع صائلا عليه 
بالقتل لم يضمن» ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنهء وفي الفتاوى الرحبيات عن ابن عقيل 
وابن الزاغوني: لا ضمان عليه" آيضا. ا 

قال شیخنا عن قول ابن عقيل وابن الزاغوني: هو الصواب الموافق للقاعدة؛ لکونه 
مأمورًّاء بل واجبًا عليه الدفع عن الغير» وما ترتب على المآذون غير مضمون.. إلخ. 

من باب الشفعة 

ذكر الأصحاب من شروط الشفعة: أن يطالب بها على الفور. 

قال شيخنا: والصحيح أن حق الشفعة كسائر الحقوق» لا يسقط إلا بما يدل على 
السقوط”. اه. 

من باب: اللقطة واللقيط 

قال في الإقناع" وشرحه": فيما إذا ضاعت اللقطةء فعرفها الثاني مع علمه بالأول ولم 
يعلمه» أو أعلمها وقصد الثاني بتعريفها لنفسه»ء لم يملكها الثاني؛ لأن ولاية التعريف للأول» 
وهو معلوم فأشبه ما لو غصب من الملتقط غاصب وعرفها. والوجه الثاني: يملكها“؛ لأن 
سبب الملك وجد منه» والأول لم يملكها. 

قال شیخنا: وقد يقال: إن سبب | لملك الالتقاط» وشرطه التعريف» وتعريف الثاني 
كالنيابة عن الأول» فيملكها الأول. والله أعلم. ويؤيده ما ذكروه في التقاط المجنون 


(۱) کشاف القناع .٠۲۹/٤‏ (۲) القواعد ص ۳۷. 

.٤٤٤٤٩/۲۷و‎ ۳٤۳/۱١ الإنصاف‎ ۱٦١ ۰۱٦٤/۱۰۱ الفروع‎ )۳( 

() الإقناع 1۱۱/۲ کشاف القناع )٥( .۱٤١ /٤‏ الفروع ۲۷۹/۷ الإنصاف .۳۸٤ /٠١‏ 
«) الإقناع .٤/۳‏ (۷) کشاف القناع .۲٠٤۰۲٩۱۳/٤‏ 

(۸) المغني ٠۳۱٦/۸‏ الفروع مع تصحیح الفروع ۷/ ."٠١۳۱١‏ 


0٤٦ 


حاشية على الإقناع وشرحه 
والصغير والفاسق الذي لا يؤمن عليها". اه. 
قال في شرح الإقناع" في باب اللقيط: ويحرم النبذ؛ لآنه تعريض بالمنبوذ للتلف. 
قال شيخنا: ليس تحريم النبذ لهذه العلة وحدهاء بل يحرم النبذ لما فيه من المفاسد 
الختعددة غير ها ذكرء ها أنه مقط عن تقب النفقة الواجة غله» ويخ لها من لا عل 
استلحاقه لو أراده.. إلى غير ذلك. اه. 
من باب: الوقف 


قال الأصحاب": ويصح وقف عبده على حجرة النبي كياا. 

قال شيخنا: وهذا القول مع مخالفته للشريعة» مخالف لقاعدة المذهب. 

قال الأصحاب” رحمهم الله: إن البطن الثاني ومن بعده من آهل الوقف, يتلقى الوقف 

من الواقف» لا من البطن الذي قبله» فإذا امتنع البطن الأول من اليمين مع شاهده لإثبات 
الوقف» فلمن بعدهم الحلف. 

قال شيخنا: هل يكون للحالفين الذين إنما ثبت بحلفهم» أم للبطن الأعلى؟ فيه ترددء 
والذي يترجح» أنه للبطن الأعلى» إلا أن يمتنعواء فيكون للنازلين. اه. 

قال أصحابنا(“: والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده 0 مثل حظ الأنشيين» فإن 
فضل بعضهم» أو خصه على وجه الأثرة كره. 
(۱) کشاف القناع .۲٠٠/٤‏ 
(۲( كشاف القناع 1/٤‏ 
(۳) الإقناع ٦٦/۳‏ کشاف القناع ۲٤٠/٤ /٤‏ الإنصاف .٠۸١ /٠١‏ 


.٠٠٠ /٤ الإقناع ۳/ ۷۱ء كشاف القناع‎ )٤( 
.۲۸٤ /٤ كشاف القناع‎ ٩۱ /۳ الإقناع‎ )٥( 
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قال شیخنا: تتصارهم على الكراهة فيه نظره إن هذا ترك للعدل الواجب فلا يكون إلا 
محرَّمًا. والله آعلہ'. اھ 


قال في شرح الإقناع”: ولو وقف على آل جعفرء وآل علي فقال آبو العباس ٠١‏ آفتیت 
نا وطائفة من الفقهاءء آنه يقسم بين أعيان الطائ نین تفتين» وأفتى طائفة آنه يقسم نصفين» فيأخذ 
آل جعفر النصف وإن كانوا واحدًا وهو مقتضى أحد قولى أصحابنا. اه. 


قلت: وهو مقتضى ما تقدم في مواضع. أه. 

قال شیخنا: ونظیر هذه الفتوى» لو قال: وقف على أولاد ابنيٌ فلان وفلان» هل يقسم على 
أعیان اولاد ابنيه ولو تفاوتواء أو يجعل لكل أولاد ابن نصف؟ وهذا الثاني أقرب حتى إلى 
مقاصد الموقفين. اه. ۰ 

من باب: الهبة والعطية 

قال في الإقناع“: ولو قال: خذ من هذا الکیس ما شئت» کان له آخذ ما به جميعًاء 
وخذ من هذه الدراهم ما شئت» لم يملك آخذها كلهاء ثم ذكر في الشرح” علة الفرق عن 
ابن الصيرفي. | 

قال شيخنا: وفي هذا الفرق الذي ذكره ابن الصيرفي نظرء والتحقيق عدم الفرق في 
العرف» وما يبدو للأذهان والألفاظ يرجع فيها إلى ما يقصده المتكلمون بها. اه. 


قال الأصحاب" اوت ف فن مره عل حفن و راتت ان ارصن وف فل 
جاز. 


(۱) الفروع ۷/ ٤٤٤‏ الإنصاف .۷٥۰۷٤/۱۷‏ (۲) کشاف القناع /٤‏ ۲۸۸. 
(۳) الاختیارات ص ۱۸۱. (5) الإقناع .٠٠١/۳‏ 
)٥(‏ کشاف القناع .٠٠٠/٤‏ 

0) الإقناع ۱۰۹/۲ كشاف القناع .٠٠۲ /٤‏ 


قال شيخنا: وتخصيص بعض الورثة بوقف ثلثه عليه» أو تفضيل» قول ضعيف جداء 
والرواية الثانية: لا يجوز ذلك" وهو مذهب جمهور العلماء”"» وعليه تدل الأدلة الشرعية 
في إيجاب العدل بين الأولاد» ومنع الوصية لوارث. والله آعلم. 

قال الأصحاب”": كل تصرف لا يمنع الاإبن من التصرف في رقبة ما وهبه له أبوه؛ 
كالوصية» والإجارة» فإنه لا يمنح رجوع الأب في هبتهء وإدا رجع الأب فإن كان التصرف 
لازماء كالإجارة» بقي بحاله» وإلا بطل . ) 

قال في شرح الإقناع“: لكن تقدم أن الأخذ بالشفعةء تنفسخ به الإجار ة» والفرق: أن 
hE O‏ 

قال شیخنا د 
حق الأب في الرجوع» فإنما يث ثبت وقت الرجوع» الذي تقدمه حق المستأجر. والله أعلم. 

قال الأصحاب: ولا رجوع للأب فيما وهبه لابنه مع زيادة متصلة. 

قال شيخنا: والرواية الثانية: لا تمنع الزيادة المتصلة رجوع الأب" وهي الصحيحة. اه. 

قال الأصحاب": لو اقزر الأب بقبض دين ولده» فآنکر الولده آو آقر رجع على غریمه» 
ورجع الغريم على الأب» قال في شرح الإقناع“: فقول الإأمام في رواية مهنا : ولو أقرٌ بقبض E.‏ 
دين ابنهء ا س عل فت برعل ااه ا مر رما 9124 


)۱( الفروع ۷/ ٤٠٤‏ الإنصاف ۷٦/۱۷‏ 
(DD‏ مواهب الجليل /٦‏ ۲۷ء الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ۲/ ١١١‏ المغني ۸/ ۲٠۷‏ الإنصاف 


۷ 
(۳) الإقناع .١١١/۳‏ (0) کشاف القناع .۳٠١ /٤‏ 
() الإقناع ۳/ ۱۱۲ كشاف القناع .۳٠١ /٤‏ 0) الفروع ٤۱۹/۷‏ الإنصاف .٠٤١۹۳/۱۷‏ 
(۷) الإقناع ۳/ .٠٠١‏ (۸) کشاف القناع /٤‏ ۳۱۸. 
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لا یرجع؛ لاآنه یمکن آن یکون جوابًا عن سؤال سائلء فلا یحتج بمفهومه. آه. 
نفسه» وإبراء غریم ابنه من دین الابن» وجواز قبض دیون الابن» کما يجوز قبض أعیان ماله 
وهو الصحيح لقوله : «أنت ومالك لأبيك»". فیشمل الأعيان» والديون. والله أعلم. 

نقل الأصحاب” عن الشيخ تقي الدين“: أنه لو أخذ من مال ولده شيئاء ثم انفسخ 
سبب استحقاقه» بحیث وجب رده إلى الذي کان مالکه» مثل أن يأخذ صداق ابتته» ثم یطلق 
الزوج.. إلخ» فالأقوى في جميع هذه الصورء أن للمالك الأول الرجوع على الأب. 

قال في الإقناع“ بعد نقله كلام الشيخ» ويأتي في الصداق: لو تزوجها على ألف لهاء 
وألف لأبيهاء آي: فإنه يرجع عليها لا على آبيهاء قال في شرح الإقناع": وهو يقتضي أن 
المذهب خلاف ما قاله الشيخ. اه. 

قال شیخنا: وما قاله الشيخ هو الصواب؛ لان ید الأب كيد ولده» بالنسبة إلى من له 
الاستحقاق» ولسد الذريعة عن الحيلة. اه. 


من كتاب الوصايا 


قال في الإقناع: ااا و ا ا ی و ا 
E‏ أاه. 


.٠١١/۷ الإنصاف‎ ٤١١/۷ الفروع‎ )۱( 

(۲) ابن ماجه ۰۲۲۹۱ آحمد ۲/ ۰۱۷۹ ۲۱١ ۰۲۰٤‏ آبو داود .)۳٥۳۰(‏ 

(۴) الإنصاف ۱۷/ ١١٠٠ء‏ الإقناع .۱٠٤/۳‏ () الاختیارات ص۱۸۷٠.‏ 
() الإقناع ۳۸۰/۳ 0) الرقناع ۳/ ۲۸۰. 
(۷( کشاف القناع .۳٠۱۹ /٤‏ 

.۱۳٤١ /۳ الوقناع‎ )۸( 
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حاشية على الإقناع وشرحه 

قال شيخنا: وقال القاضي وابن عقيل: لا تدخل في ضمانهم إلا بالقبض کالديون وهو 

قال في الإقناع": وإن قال: يخدم عبدي فلاتًا سنة» تم هو حر» صحت الوصيةء فإن لم 
يقبل الموصى له بالخدمة» أو وهب له الخدمة لم يعتق إلا بعد سنة. قال في شرح الإقناع": 
وفي ا لمنتهى“ وغيره: يعتق في الحال. 

قال شيخنا: قول صاحب المتتهى أقرب إلى حصول مراد الموصي؛ لأنه قصد حريته» 
وملكه منافع نفسه» إلا تلك المنفعة التي وهبها له صاحبها. أاهم. 

قال في شرح الإقناع": قال آبو بكر: لو قال الموصي أعتق عبدًا نصرانياء فأعتق مسلمًاء 
آو ادفع ثلثي إلى نصراني» فدفعه إلى مسلم - ضمن. 

قال یو الغاس *: وفبه نظر. آھ. 

قال في الإإقناع : وتصح الوصية لفرس زيد» ولو لم يقبله» ويصرف في علفه» فإن مات» 
فالباقي للورثة. 

قال شيخنا: لا يخفى أن مراد الموصي نفع صاحب الفرس» ولكنه عين ذلك النفع» بصرفه 
إلى علف فرسه» فإذا تعذر الإنفاق عليهاء فالذي ينبغى أن يكون لصاحب الفرس. اه. 


.٠٤١/۳ الإقناع‎ )١( .۲٤۱/۱۷ فاصنإلا»٤٦۲/۷ الفروع‎ )۱( 


(۳) کشاف القناع )٤( .۳٦١ /٤‏ منتهی الإرادات .٠١/۲‏ 
)٥(‏ المغني ۸/ ٥۷۹٩‏ الفروع ۸/ ۰۱۳۲ الإْنصاف ۱۹/ ۸۳. 

.۳۱۳۰۳۱۲/۱۷ الإنصاف‎ )۷( .۳٠١ /٤ كشاف القناع‎ )٩( 
.٠١۱/۳ الإقناع‎ )٩( .۱۹٤ص الاختیارات‎ )۸( 
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قال الأصحاب: ولو وصى له ولجبريل» آو له وللحائط بثلث ماله» فله جميع الثلث. 

قال شيخنا: الأصل انتقال جميع التركة للورثةء إلا وصية صحيحة معتبرة» فعلى هذا 
إذا آشرك بینه وبين من لا يصح تمليكه؛ كجبريل» والحائط» كان ما جعله لجبريل والحائط 
للورثة» ومثل هذا الصواب إبطال وصية من أمر بدفن ثلثه» أو إحراقه ونحوه مما يعد 
متلاعباء فلا نجعل لكلامه معنى لم يرده» بل نلغي لفظه بالكلية. اه. 

قال الأصحاب": إذا أوصى له بثمر بستان أو شجرة» فإن كل واحد من الوارث» 
والموصى لهء لا يملك إجبار الآخر على السقى. 

قال شيخنا: الأصل وجوب إلزام أحد الشريكين الآخر في تعمير ما يحتاج إليه المال 
المشترك وهذه المسألة تخالف الأصل» ففيها نظر ظاهر. 

قال في شرح الإقناع: وإن قال: اصنع في مالي ما شئت» أو هو بحكمك افعل فيه 
ما شئت» ونحو ذلك من ألفاظ الإباحة لا الأمر. قال أبو العباس: أفتيت أن هذا الوصي 
له آن یخرج ثلثه» وله آلا یخرجه» فلا یون اللإخراج واجِبًاء ولا حراماء بل هو موقوف على 
اختيار الوصى. اه. 

قال شيخنا: هذه الفتوى من أبى العباس» تخالف فتواه المعروفة فى مثل هذه الألفاظ› 
آنه يجب فيها العمل بأصلح ما يراه» وهو الظاهر من مراد الموصي» إلا إن كانت العبارة تدل 
على أن مراد الموصي أن الوصي إن شاء تملكهاء وإن شاء أخرجهاء فهو على ما قال. والله 
أعلم. 


(۱) الإقناع ۳/ ١١٥٠ء‏ كشاف القناع .۳٠٠ /٤‏ 
(۲) الوقناع ۳/ ۱٥۸‏ كشاف القناع /٤‏ ۳۷۳. 
)۳( كشاف القناع ٤٠١ /٤‏ . 
)٤6(‏ الاختیارات ص٥١۱۹‏ . 


oo 


من كتاب: الفرائض 

قال الأصحاب': والجد لأب مع الإخوة لغير أم؛ كأخ منهم» ثم ذكروا تفصيل إرثهم. 

قال شیخنا: والرواية الغانة" عن الإمام آأحمد الموافقة لقول الصديق» وغيره» هي 
الصحيحةء بل هي الصواب المقطوع به لوجوه كثيرة: 

منها: أن الجد نزله الشارع منزلة الأب في أبواب كثيرة» بل وفي المواريث» وذلك 
بالإجماع. 

ومنها: آنه بالإجماع أن الابن النازل» بمنزلة ابن الصلب» فكذلك الأب العالي بمنزلة 
اللأب. 

ومنها: أن القياس الذي ذكره المورثون» منقوض عليهم بابن الأخ مع جد الأب» فإنه 
محجوب بالجد إجماعاء وبأنه لو کان بمنزلة الأشقاء اسقط الإخوة لأب ولو کان بمنزلة 
اللإخوة لأب لسقط بالأشقاء ولا قائل بذلك. 

ومنها: أنه على تقدير ميراثه معهم» تقتضي الحال أنه كواحد منهم مطلقاء ولم يجعلوه 
كذلك» بل جعلوه يخير تارة بين الثلث والمقاسمة» وتارة بين المقاسمة وثلث الباقي وسدس 

ومنها: آنه لو كان مثلهم» لكان للام السدس مع جد وأخ. 
ومنها: مسائل مُعَادَة الأشقاء للإخوة" لأب عليه» ثم أخذهم ما بأيديهم» وهذا لا أصل 
له يرجع إليه» ومحال معادّة من لا ميراث له. 


(۱) الإقناع ۳/ ۸۳ء كشاف القناع .٤٠۸/٤‏ 
(۲( الفروع ۸/ ۱۸ء الإنصاف ۱۸/ .۱۸١۱۷‏ 
(۳) المعادة: أن يعد الإخوة الأشقاء أولاد الأب على الجد. 


oof 
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ومنها: مسألة الأكدرية"“ فإنها متناقضةء مخالفة للنص من جهة إرثها معه» ومن جهة 
العول» والفروض آقل من المال وهي نصف الزوج وثلث الأم» وأنها فرض لها أولا فأعيلت» 
ثم عاد المفروض عصبا بين الجد والأخت» وهذا لا يمكن تطبيقه على نص» ولا قياس» ولا 
أضل أَصلاء ومن جهة أن الله فرض للام الثلث مع عدم الأولاد وجمع الإخوةء وللزوج 
النصف مع عدم الأولاد» ولم يحصل ذلك لهماء فهذا القول كما ترى متناقض» لا ينبني على 
آصل صحیح ولا معنی رجیح» ولا ظاهر نص ولا إشارته. 

وأما القول بسقوطهم مطلقا بالجد فهو الموافق لظاهر الكتاب والسنةء والموافق لمواقع 
الإجماع في غير هذه المسألةء والموافق للمعاني الصحيحةء وهو قول منضبط, لا تناقض 
فيه ولا غموض» ولا إشكال» كما هو شأن الأقوال الصحيحةء ولله الحمد. . 

قال الأصحاں": إن الإخوة إذا كانوا اثنين فأكثر» يحجبون الأم من الثلث إلى السدس 
مطلقاء وإن کانوا محجوبين بالأب. 

قال شيخنا: وعند شيخ الإسلام" أن المحجوب من الإخوةء لا يحجب الأم من الثلث 
إلى السدس مطلقاء سواء بوصف» أو شخص» وقوله أظهر؛ لأن كل من ذكر الله من الوارثين 
حيث ذكر إرثه وإرث غيره» فإنه الوارث غير المحجوب» وذلك بالاتفاق في غير هذه 
المسألةء بل بالاتفاق فيها بالحجب بالوصف» ولأنه من الجكم في حجبها بجمع الإخوة» 
ليتوفر عليهم» فإذا كانوا محجوبين عدم هذا المعنى. 

قال الا ب“: ومن لا آب له شرعاء فعصبته في الإرث عصبة أمه. قال في شرح 
الإقناع“: واختار آبو بكر عبد العزيز"“ أن عصبته نفس أمه» فإن لم تكن» فعصبته عصبتها. 
(۱) الأكدرية: وهي زوج» وآم» وجد» وأخت لغير آم. 
(۲( الرقناع ۳/ ۱۸۷ کشاف القناع .٤۱٦/٤‏ (۳) الاختیارات ص۰۱۹۷ الانصاف ۱۸/ ۳۹. 


.٤١١ /٤ الرقناع ۳/ ۱۸۷. () كشاف القناع‎ )٤( 
.٤٥ /۱۸ الفروع ۸/ ١٠ء الإنصاف‎ )1( 


00 


قال شيخنا: واختاره أيضا شيخ الإسلام"» وهو آقوى دليلاً من المذهب؛ لأنه لما 
انقطعت النسبة إلى أبيه» انحصرت في الأم» وتفرعت على عصباتهاء وأما كون عصبتها 
عصبة وهي ليست بعصبةء فهذا مع مخالفته لظاهر النص» لا حظ له في القياس» بل إما أن 
نقول بتعصيبهاء أو بقول الجمهور: إنها لا تعصب ولا أحد ممن يدلي بها. 

قال الأصحاب": كل جدة أدلت بأب أعلى من الجد فلا ترث. 

قال شيخنا: والرواية الأخرى اختارها شيخ الإسلام: أن كل جدة دلت باب آو جد 
وارث» فإنها ترث وهو أصح؛ لأنه الموافق للقاعدة الصحيحة» وهي أن كل جدة آدلت 
بوارث من ذكر أو أنثى فهي وارثة» ومن تدلي بغير وارث فلا إرث لها. 

قال الأصحاب”: ولا يرد على الزوجين» وما روي عن عثمان آنه رد على زوج» فقال 
الموفق في المغني": لعله كان عصبةء أو ذا رحم فأعطاه لذلك» آو أعطاه من بيت المالء 
لا على سبيل الميراث. اه. 

واختار شيخنا الرد على الزوجين كغيرهما وقال: لأن الأصل الذي ورث فيه آهل 
الفروض» بزيادة على فروضهم» وهو خوف سقوط بعضهم» أو إضراره بالأخر» موجود في 
الزوجين» وإذا كان الزوجان يشاركان آهل الفروض في العول» ونقص الفروض» فالقياس 
يقتضي أيضًا مشاركتهم إياهم في الرد وزيادة الفروض» ويؤيد هذا أن الله قدر بحسب حكمته 
قلة وكثرة» فكان مقتضى ذلك» أن ما زاد عليها وزع عليهم بقدرها. والله أعلم. 


(۱) الفروع ۸/ ١٠ء‏ الاختيارات ص٥۱۹‏ الإنصاف ۱۸/ .٤٥‏ 

(۲) الإقناع ۳/ ۹٩۱۸ء‏ كشاف القناع ٤٠۹ /٤‏ . 

.٠١١ ء٦۳‎ /۱۸ الإنصاف‎ ۱١/۸ الفروع‎ )۳( 

.٠٠١ ء٦٤١٦‎ ۳/٠1۸ الاختيارات ص١۱۹ الإنصاف‎ ١١/۸ الفروع‎ )٤( 
. ٤١۳ /٤ الإقناع ۳/ ۰۱۹۸ شاف القناع‎ )٥( 

.٤۹/۹ المغني‎ )0( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
انتهى ما رآيته بخط شيخنا عبد الرحمن السعدي على هامش نسخة خطية من الجزء 
قاله ناقله محمد الصالح العثيمين» تم ذلك في ۸/ ۱۱/ ۳۸۲٠ه.‏ 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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ا وت ور ےر ے٢‏ | ہہ ا2 س2 م 
|| حو فلات اندي )٤(‏ 


ری اله 


ينبخي لمن أراد الحج والعمرة: 

- آن ينوي بذلك وجه الله لوا 

- وآن يتوب إلى الله توبة نصوخًا. 

- وأن یتحلل من له حق علیه» أو بينه وبينه معاملة. ‏ 

- ويستعين الله في أموره كلهاء ويسأله الهداية والتسديد والتسهيل. 

- ویعلم أنه قد قصد سفرًا مبارا يعد خير الأسفار وأبركهاء فيحتسب كل ما آنفقه في 
هذا السفر على نفسه ورفقته ومن يتصل به» وما ينفقه على فقير أو مسكين» وما يقضي 
به حاجة مسلم غنيًا کان آو فقيرًا. 

- ويحتسب تعبه ونصبه وما يصيبه من المشقات في هذا السبيل. 

- وليحرص على مرافقة من یعینه في سفره على مور دینه إن تمکن» من عالم آو طالب 
عل فليجتهد في ذلك. 

- وليحافظ في سفره على الصلوات الخمس» وإقامة شروطها وحدودها. 

- وليكثر من ذكر الله في جميع سفره» فإن آفضل الحجاج أكثرهم لله ذكرًا. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فصل 
الإحرام 


فإذا وصل الميقات اغتسل وتنظف وتطيب في بدنه» ولبس إزارًا ورداء أبيضين نظيفين› 
ونعلين» ثم صلى الفريضة الحاضرةء وإلا صلى ركعتين نفلا فإذا صلى وعليه ثياب إحرامه 
نوى بقلبه الإحرام بالعمرة» فيقول: لبيك عمرة» هذا أحسن ما يقال في عقد الإحرام» ثم 
يلبي» فيقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك 
لا شريك لك» ولا يزال يلبي حتى يشرع [المتمتع] في طواف العمرة» وينبغي أن يستحضر 
في إحرامه خضوعه وخشوعه لله تعالی» وآنه وافد على ربه» یرجو من ربه مغفرة ذنوبه 
وستر عیوبه» وصلاح دینه» وصلاح دنیاه. 


الطواف 

فإذا وصل مكة ابتداً بطواف العمرةء فإذا دخل المسجد ورأى الكعبة رفع يديه وقال: 
اللهم آنت السلا ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام» ثم يستلم الحجرء ويقبله 
إن أمكنه ذلك فإن تعسر عليه بزحام استلمه» وإلا أشار إليه» وقال: بسم الله والله أكبرء 
اللهم إيماتًا بك» وتصديقا بكتابك» ووفاءً بعهدك» واتباعا لسنة نبيك محمد ية وليس 
في الطواف والسعي دعاء مخصوصء» بل أي دعاء دعا به العبد حصل به المقصود وينبغي 
أن يكثر في طوافه وسعيه من ذكر اللهء والتسبيح» والتحميد» والصلاة على النبي لف فإذا 
a‏ ر ا 
فال اة وق ال و س تة وقتا عَدَابَ السار 4[البقرة ۱۰ . فإذا فرغ من طوافه 
صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم» يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: «إفُلَيتاأاً كروت ي 


0۰ 


رسالة مختصرة في مناسك الحج والعمرة 
وفي الثانية: فل هو اله حك ه فإذا فرغ من صلاته قام فاستلم الحجر. 
السعي 
ثم خرج إلى الصفا ليطوف طواف العمرة فيرقى عليه أو على بعض درجه» ويستقبل 


ما 
ر و 


الكعبة» ويکبر ثلاناء ويقراً: إ اضما وألمروةَ من سا اله قَمَنْ حَجَ ليك أو أعََمَرَ فلا 
جاح عليه آن يو يھا ومن قوع حي إن َه سَأعَليمُ ‏ [البقرة: .]٠0۸‏ لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده 
صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» يكرر هذا ثلاث مرات» وهو واقف على 
الصفاء ويدعو الله في ذلك الموقف» ثم ينزل ماشيًا حتى يصل العلم الأخضر فيسعى سعيًا 
شديدًا إلى العلم الآخر» ثم يمشي حتى يصل المروة فيصعدهاء ويستقبل القبلةء ويقول عليها 
ما قال على الصفاء ويكثر في سعيه من قوله: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله 
أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ويدعو الله بما أحب من خير الدين والدنيا 
والآخرة» وليس له دعاء مخصوص,» فإذا فرغ» حلق رأسه» آو قصره» وبذلك تمت عمرته» 
وحل من إحرامه. 


فصل 
يوم التروية 


فإذا كان يوم الترويةء وهو اليوم الثامن من ذي الحجة» أحرم بالحج من مكةء ويفعل عند 
إحرامه من الاغتسال» والتنظف» ولبس الإحرام» كما فعل في الميقات» ثم ينوي الإحرام 
بالحج» فيقول: لبيك حجاء ثم يلبي على الصفة السابقةء ويخرج إلى منى» فيصلي بها الظهرء 
والعصر» والمغرب» والعشاءء والفجر. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
الوقوف بعرفة 


- فإذا طلعت الشمس سار من منى إلى عرفة» وشعاره التلبيةء فإذا وصل إلى عرفة وصلى 
الظهر والعصر» وقف بها مستقبل القبلة» خحاضعًاء خاشعًا لله تعالى» يدعو الله بكل ما أحب 
بن خر ادنا والآأخرة وك من قر ل إل زلا الق رحت ل شيك لهل الملك رل 
الحمد» وهو على كل شيء قدير» ولا يزال يذكر الله ويدعوه» ويتضرع إليه» حتى تغرب 


ال 
المبيت بمزدلفة 


فإذا غربت دفع منهاء [أي: من عرفة] إلى مزدلفةء فصلى بها المخرب والعشاء» فإذا صلى 
الفجر وقف عند المشعر الحرام» وهو الجبل الذي عليه المسجد فدعاء وذكر الله حتى يسفر 
جا 

باقي المناسك 

ثم يدفع إلى منى» فأول ما يبدا به يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة 
ويقول: اللهم اجعله حجًا مبرورًا» وسعيًا مشکورًاء» وذنبا مغفورًاء فإذا حلق حل من إحرامه 
ولبس ثيابه» ولم يبق عليه إلا طواف الحج» وسعي الحج» والأولى أن يبادر إلى ذلك فإن 
آخره یوما أو یومین فلا بأس» ویبیت بمنى ليلتين إن تعجل» وثلاث ليال إن تأخر» ويرمي 


الجمرات الثلاث في آيام منى. والله أعلم» وصلى الله على محمد وسلم. 
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اهماد ف تيو هدا اتال 


محمد بن سليمان العبد العزيز آل بسام 


4( لدعاء الحاجة في كثير من الأوقات لهذه المسألة كتبنا فيها ما يلي: 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناوسيئات ٠‏ 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

رأشهد أن ل إل ال اللهر حك لا ريك له واشهد أ مجم ا عبد ورسرلف صل الله 

4 

عليه وعلی اله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا. 

أما بعد: 

فقد كثر سؤال الناس عن إجزاء البدنة والبقرة عن سبع شياه» وهل تقوم مقام السبع في كل 
شيء من إجزاء وإهداء» أم تقوم مقام السبع في الإ جزاء دون الإهداء؟ ) 

خت مت الل ا مع الا اام ةوقا 

قد ثبت في الصحيح من حديث جابر وغيره أن النبي لا جعل البدنة والبقرة عن سبعة")» 
كما ثبت عنه أنه لا يجزي في الأضاحي إلا جذع من الضأن" أو ثني المعز"» ففهم آهل 
العلم من هذا أن جعل النبي با البدنة عن سبعة يعني أنها تجزي عن سبعة أشخاص,» وآنها 
تنوب مناب سبع شياه. كما أن سبع الشياه تنوب مناب البدنة والبقرة» ولم يزل هذا هو 
الموجود في أذهان أهل العلم» ولم يذكروا إلا خلافًا لإسحاق بن راهويه وغيره» بأن البدنة 
تجزي عن عشر شياه. 

(۱) مسلم (۱۳۱۸)» الترمذي .)٠٥۰۲۰۹۰٤(‏ 

(۲( مسلم .)۱۹٩۳(‏ (۳( المقنع» ص ۲۲۸. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومقتضى هذا أن كل سبع منها قائم مقام الشاة في الإجزاء والإهداء» فكما تجزي الشاة 
عن واحد فيجزي سبع البدنة عن واحد» وكما يجوز إهداء الشاة في الثواب لأكثر من واحد 
فكذلك سبع البدنةء وكما [أنه]“ المفهوم من كلام الشارع؛ فهو الذي تقتضيه المعاني 
الشرعيةء والحكمة التي جعل الشارع البدنة عن سبعة لكثرة ثمنها وكبر جسمها وكثرة لحمها 
ونقعهاء وهذه الحكمة تسبق إلى ذهن كل من سمع كلام النبي بيا لا يشك فيه ولا يمتري. 

وأهل العلم ما زالوا على هذا المفهوم من كلام الشارع» ولذلك لما ذكر المجد في 
المنتقى حديث جابر وحديث ابن عباس وغيرهما في ذلك ترجم عليه» فقال: باب إجزاء 
البدنة والبقرة عن سبع شياه“ وكذلك غيره. وأيضا فإجزاء البدنة والبقرة عن سبع إنما معناه 
آنها سبع أضاحي كما جعلها النبي بء ليس معناه أن كل واحدة من ضاحيها لا يجوز إهداؤه 
لأكثر من واحده فهذه مسألة وتلك مسألة أخرى» فإن الأخيرة هي مسألة إهداء القرب» وقد 
ثبت في الأحاديث الصحيحة المتكاثرة جواز إهداء القرب» وقد قررها ابن القيم في كتاب 
الروح”. وذكر أدلة كثيرة جدًا على جواز إهداء القرب ووصول ثوابها للأحياء والأموات» 
وهو مذهب الإمام أحمد الذي لا يختلف مذهبه فيه. 


والمقصود آنه يجب التفريق بين المسألتين وألا يجعل عدم إجزاء البدنة عن غير سبع 
أضاحي منقولا إلى تلك المسألةء ويسد باب فضل الله وكرمه من غير مانع ولا دليل. 

وأيضا صاحب هذا القول يتناقض» فإنه يجوز إهداء الشاة الواحدة لأكثر من سبعة 
ولا يجوز إهداء جملة البدنة لأكثر من سبعة» ومع تناقض هذا القائل فليس عنده حديث 
صحيح ولا حسن ولا ضعيف في ذلك ولا قول واحد من الصحابةء بل ولا قول واحد من 
أصحاب الإمام أحمد وإنما نصوصهم على خلاف ذلك كما سنذكرها إن شاء الله تعالى. 

وقد قال ابن أبي عمر في الشرح الكبير: ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة 
(1) في المطبوع: «آن». ولعل المثبت آنسب للسياق. 
(۲) المنتقی‌)٤۲۹.‏ (۳) الروح» ص۱۷۲. 


٦ 


رسالة في حكم إجزاء سبع البدنة والبقرة عن الشاة في الإأهداء وغيره 


أو بدنة أو بقرة يضحي بهاء نص عليه أحمد» وبه قال مالك والليث والأوزاعي وإسحاق إلى 
آخر كلام" فصرح أن البدنة والبقرة قابلة لإهدائها لأكثر من سبعة كالشاة. 

والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين على سعة اطلاعه على كلام الأصحاب» لما 
سئل عن إهداء سبع البدنة أو سبع البقرة لأكثر من واحد أجاب بأنه لم ير فيها ما يدل على 
المنع ولا على الجوازء وإن كان بعض الذين آدركنا يفعلون ذلك» هذا نص فتواه"» فلو 
كان عنده من كلام آحد من الأصحاب ما يدل على المنع لذكره» ولو فهم ما فهمه بعض 
المتأآخرين من قول الأصحاب: وتجزي البدنة والبقرة عن سبعة» أنه سبعة أشخاص حتى في 
إهداء أجرها؛ لذكر ذلك» فدل على أن الإفتاء بالمنع من جواز إهداء سبع البدنة حادث لم 
يعرفه الشيخ - رحمه الله. 

وقد حرصت على البحث في هذه المسألة وراجعت ما تيسر لي مراجعته من كتب 
الأصحاب فلم أر أحدا منهم صرح بالمنع» بل ولا هو ظاهر من عبارته» بل الذي رأيته من 
كلامهم في عدة مواضع التصريح بهذه المسألةء وأنها هي المذهب قولا واحدًاء وهاك نقل 
كلامهم الدال على ما ذكرته ليتضح لك ويتبين لك الصواب. 

قال في المنتهى وشرحه» والإقناع وشرحه» وما قبلها وما بعدها من كتب الأصحاب في 
آخر جزاء الصيد: (وتجزي البدنة والبقرة عن سبع شياه كعكسه كما تجزي سبع الشياه عن 
البدنة والبقرة)ء فانظر رحمك الله هذه العبارة وأنها تدل دلالة لا تقبل الاشتباه أن البدنة 
جميعها تجزي عن سبع شیاه فإذا كانت سبع الشياه قد تقرر آنه يجوز إهداؤها لأكثر من 
سبعة أشخاص فالبدنة والبقرة كذلك» وكما أن هذه العبارات تدل على جملة البدنة والبقرة 
فإنها تدل على سبعهما من باب أولى وأحرى» وأن سبع كل منهما قائم مقام الشاة في كل 
شيء» ومن ذلك إذا آهدى الشاة لأكثر من واحد فإنها تجزي فكذا سبع البدنة. 


(۱) الشرح الکبير» ص .۳٤۳‏ 
(۲) فتاوی آبا بطین» ص۲۱۸. 
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ولو كان لا يجزي لاستثنوه من هذا العموم كما قالوا مريدين التعميم» ولو في جزاء 
الصيد إشارة لما في جزاء الصيد من الخلاف» بل قد ورد حديث بهذا اللفظ ترجم عليه في 
المنتقى ٠"‏ فقال: باب إن البدنة والبقرة عن سبع شياه وبالعكس» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي ي آتاه رجل فقال: إن علي بدنة ونا موسر لها ولا أجدها فأشتريها. فأمره 
النبي به أن يبتاع سبع شياه. رواه أحمد وابن ماجه”» ثم ذكر على هذه الترجمة حديث 
جابر أن النبي به آمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» متفق عليه"» وفي 
رواية في الحج والعمرة. 

والمقصود آن كلامهم في هذا الموضع في المختصرات والمطولات متفق على هذا 


المعنى» وآن.البدنة تجزي عن سبع شياه» في كل حال» فمن ادعى استثناء شيء فعليه الدليل 
وآنى له ذلك. 


الموضع الثاني: 

قالوا في كتبهم المختصرة والمطولة؛ الإقناع““ والمنتهى”“ والمقنع”“ وشروحها 
ومختصراتها وتوابعها في آخر الجنائز: وآي قربة 2 المسلم وأهداها أو بعضها كنصفها 
أو ثلشها أو ربعها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك» ومثلوا بالصلاة والصيام والصدقة والحج 
والأضحية؛ فمنهم: من صرح بالأضحية في هذا المقام كصاحب الإقناع"» ومنهم: من 
عمّم الحكم بجميع القرب» وهذا نص صريح منهم أن من أهدى أضحية سواء كانت من 
الغنم أو من الإبل آو من البقرء أو أهدى بعضها كالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك 


(۱) المتتقی» ص٤۲۹.‏ 
(۲) ابن ماجه »)۳۱۳١(‏ آحمد (۰۲۸۳۹ ۲۸۵۱). 
(۳( مسلم (۱۳۱۸۰۱۲۱۳)» ولم أجده في البخاري. 


(€) الإقناع» ص )٥( ) .۳۷٤‏ المتتھی» ص .۲٠۰‏ 
(( المقنع» ص .۲٥۷‏ )۷( الإقناع» ص .٥۲‏ 
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أنه يصل إلى المهدى إليه» وينتفع به. 

فلو قال في حياته: هذه أضحية عني وعن والدي وذبحها من الخنم آو من البدن فحكمها 
واحد» وكذلك لو أهداها بعد وفاته وجعل في وصيته أضحية له ولوالديه أو غيرهما جاز 
ذلك ووصل إليهم الثواب» ومن قال: إن أضحية الشاة تصل إليهم وأضحية البدنة وهي السَبع 
منها أو من البقرة لا يصل» فقد أتى بشيء من عنده وخالف نص الأصحاب كما خالف دليل 
السَنّة لغير مستند شرعي» إلا أن يدعي أن الأضحية في هذا المقام لا تطلق إلا على الشاة 
وأما سبع البدنة وسبع البقرة فلا يسمى أضحية» وهذا مخالف للنص والإٍجماع. 

وهذا يبين لك أن مرادهم بقولهم في باب الأضحية والهدي» وتجزي البدنة والبقرة عن 
سبعة أنها تكون سبع أضاحيٌ» ليس مرادهم أن سبع البدنة والبقرة في باب الإهداء والإ حسان 
لا يهدى لأكثر من واحد, لأنه لو كان هذا مرادهم لتناقض كلامهم» ولكنه ولله الحمد متفق 
على المراد في الموضعين» ففي باب الأضاحي والهدي» يقال: إن البدنة والبقرة عن سبعة 
وسبع أضاحيٌ لا أكثر كما دل عليه النص. 

وفي باب الإهداء يجوز إهداء سبعها لأكثر من واحد كما تهدى الشاة لأكثر من واحد 
مع أنها أضحية واحدة لا تجزي إلا عن أضحية واحدةء فالواجب الفرق بين البابين وألا 
يخاط أحدهما بالآخر فيختلط الأمر على صاحبه. 

يوضح هذا أنه لو أهدى صلاة واحدة أو صيام يوم واحد و صدقة بدرهم واحد آو ثوب 
واحد ونحوه لأكثر من واحد لوصل إليه» فما بال الأضحية لا تصل إلا إذا كانت من الغنم؟ 
فمن نظر إلى كلامهم في هذا الموضع جزم بلا امتراء أن الطريق واحد في الأضاحي كلها 
سواء شاة أو سبع بدنة و سبع بقرة. 


الموضع الثالت: 
في قولهم في الكتب المختصرة والمطولة في الدماء الواجبةء والدم الواجب شاة أو جع 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

ضان أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرةء فهذا أيصًا نص صريح أن من وجب عليه دم سواء 
كان لواحد كنفسه وأبيه مثلا أو لعدد كوصية واجبة فيها أضحية واحدة لعدة أشخاص أنه 

الموضع الرابح: كلامهم فى الوقف والوصايا: 

فإنهم صرحوا بوجوب اتباع لفظ الموصي» فإذا قال الموصي في وصيته: يخرج منها 
أضحية لوالدي ووالديهم مَثلاء نظرنا عند تنفيذ هذه الوصية ما يسمى أضحية شرعية فنجده 
واحدا من ثلاثة أشياء: شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة» فإذا نفذنا هذه الوصية بحسب إطلاق 
الشارع وبحسب العرف الجاري؛ وهو أن كلا منها أضحية كنا منفذين لهذه الوصيةء وخر جنا 
من التبعة. 

فأما أن نقول: ا ا و و 
من التبعةء فهو تحكم بلا دليل. 

والمقصود آنه لا يوجد حديث صحيح ولا ضعيف ولا قول صاحب من الصحابة ولا 
قول أحد من الأصحاب» ولا دليل يجب المصير إليه إليه يمنع من وصول سبع البدنة أو البقرة 
لأكثر من واحد» ويصل إذا كان من شاةء بل الأدلة المذكورة على خلاف ذلك» كما ذكرناهاء 
وليس إفتاء بعض المتأخرين استنادًا على العبار ة التي ذكرناهاء وأجبنا عنها يوجب إهدار 
والله لا يضيع أجر من أحسن عملا واجتهد فى إصابة الصواب. 

وأما أن قوله يجعل رادا لما ذكرنا من الأدلة فحاشا وكلاء وليس عذره عذرّا لمن وقف 
على آدلة المسألة وظهرت له مآخذهاء فالواجب على العبد أن يتبع الدليل حيث كان» ومع 
من كان كما عليه آن يحترم أهل العلم والدين بحسب مقاماتهم في الدين. 

فنسال الله تعالى أن يوفقنا و- جميع إخواننا المسلمين» إنه رءوف رحيم» وصلى الله على 
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محمد وسلم. 

٠‏ قال ذلك وكتبه الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي سنة 
مهفب ونقلته من خطه رحمه الله وآنا الفقير إلى المولى جل وعلا محمد بن سليمان بن 
عبد العزيز آل بسام في ۲۷ ذي القعدة عام ١١٤٠١ه.‏ 
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نماذج المخطوط المعتمد في التحقيق 
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الحمد لله الذي سهل طريتق العلم لمن استعان به وبذل جهده وأتاه من أبوابه غاية ‏ 
التسهيل» وجعل الفكر والنظر والبحث والسؤال والمراجعة وحسن الاستماع مفتاحا للعلم 
على الإجمال والتفصيل» والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أولي العلم 
والعمل والهداية إلى أوضح سبيل. ) 


أما بعد: 


فهذه أسئلة أوردتها على الطلبة من آبوابها على ترتيب قراءتهم في مختصر المقنع» كنت 
ألقيتها عليهم بالإملاء؛ أسئلة مجردة في بعض الأوقات» فيجتمعون فرقتين؛ كل فرقة تبحث 
وتجيب على حدة» ويكتبون تحت هذه الأسئلة ما تيسر لهم من الجواب ويعرضونها علي» 
فما كان أكثر صوابًا أثبته هنا؛ لكي تكون تذكرة لهم ولغيرهم إن شاء الله تعالى» وحفظً لها 
عن الضياع› ولما لم يمكن آني أكتب في كل جواب اسم جميع الفريقين الذين"' أثبتت 
أجوبتهم؛ اتفق كل فريق من الفريقين المذكورين آن يجعلوا الأجوبة باسم واحد منهم» 
والباقون يدخلون إجمالاء طلبًا للاختصار والإيضاح ليكن معلومًا. 

فإذا قيل: الجواب لعيد وأصحابهء فالمراد بهم عيد بن عبد العزيز بن عيد التميمي» 
وإبراهیم ایتا صالح البراهيم الجفاليء وإبراهيم بن عبد العزير المحمد الغرايره» وعد العريز 
)١(‏ في الأصل الذي. 
- (۲) في هذا الموضع من المخطوط طمس. 


OV¥ 
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فإذا قيل: الجواب لعلي وأصحابهء فالمراد بهم علي بن محمد العبد الله الخويطر وصالح 
ابن محمد الحمد العبد العزيز البسام» وآحمد المرشد الزغيبي رحمه الله وناصر بن حمود 
العوهلي» وصالح وعبد الله وعبد العزيز أبناء محمد الناصر العوهلي» وزامل بن إبراهيم 
وهذا وان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. 
OO G‏ 
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تذكرة آولي الألباب 


أسئلة في المياه 
وجوابها لعلي وأصحابه 


سؤال: ما حكم الماء الطهور والماء الطاهر والماء النحس؟ 


الجواب: حكم الطهور آنه طاهر بنفسه» مطهر لغيره e SS‏ 
يطهر غيره. وحكم النجس آنه نجس بنفسه منجس لغيره. 
سۇال: إذاوقعت في الماء نجاسة ما حكمه؟ 


جواب: إناکان دون القلتین فهو نجس؛ وإذا کان قلین قاکثر فان خیرت أحد أوصافه فهو 
نجس وإلا فطهور. 


سؤال: ما حكم الماء المغسول به النجاسة؟ 

جواب: إذا كان متغيرًا أو قبل عين النجاسة أو قبل السابعة فهو نجس» وإن كان آخر غسلة 
زالت النجاسة بها فطاهر غير مطهر. 

سؤال: إذا اشتبه ماء طهور وماء طاهر وماء نجس ما حكمه؟ 

جواب: يحرم استعمالها. 

سؤال: ماء تغير تغيرًا كثيرا بشيء RT‏ ومع هذا فهو طهور. 

جواب: هو الذي تغیر بما یشق صون الماء عنه من نابت فيه ونحوه. 

سؤال: ماء تغير بالنجاسةء ومع هذا لا ينجس. 


جواب: هو الماء المتغير بمجاورة ميتة ونحوهاء فهذا لأ ينجس. 
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أسئلة في باب الآنية والاستنجاء ‏ 
وجوابها لعيد وأصحابه 


سۇال: ما الذي باح من الآنية ویحرم؟ 

جواب: كل إناء طاهر فهو مباح إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا ضبة يسيرة 
من فضة لحاجة فإنها تباح. 

سؤال: ما حكم إجزاء الميتة؟ 

جواب: الميتة ثلاثة آنواع: 

نوع لا ينجس بالموت» وهو الجراد والسمك والآدمي» وما لا نفس له سائلة. 

ونوع تنجس جميع أجزائه إلا الشعر والصوف والوبر والريش» وهو ما عدا ذلك. 

سؤال: ما هو الاستنحاء؟ 

جواب: هو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه. 

سؤال: ما هي المواضع التي تقدم فيها اليمنى على اليسرى وبالعكس؟ 

جواب: تقدم اليمنى على اليسرى في جميع الأشياءء لا في المواضع القذرة كالخلاء 
ونحوه» وتقدم اليمنى عند اللبس» واليسرى عند الخلع. والله أعلم بالصواب. 

سؤال: ما حكم البول والغائط في الطرق والظل وتحت الشجر؟ 

جواب: يحرم البول والغائط في طريق مسلوك» وظل نافع» وتحت شجرة عليها ثمرة 
مقصودة. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن تاصر السعدي رحمه الله 


سؤال: ما هي شروط الاستجمار المجزئ؟ 


جواب: ن یکون بحجر ونحوه» طاهر مباح» منقی» غير عظم وروث» وطعام ومحترم 
ومتصل بحيوان» وألا يتعدی الخارج موضع العادة» ون یکون ثلاث مسحات منقية فأكثر. 


هپد 
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تذكرة أولي الألباب 


أسئلة في السواك والوضوء 
وجوابها لعيد وأصحابه 


- سؤال: ما هي المواضع التي يتأكد بها السواك؟ 

جواب: يتأكد عند صلاة وانتباه» ومن نوم» وتخير فم» وإطالة سكوت» وصفرة أسنان» 
وخلو المعدة من الطعام» وعند الوضوء» وعند دخول المسجد والمنزل. 

سؤال: ما هو الوضوء؟ 

الجواب: هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص. 

سؤال: ما واجبات الوضوء؟ 

جواب: التسمية مع الذكر. 

سؤال: ما هي فروض الوضوء؟ 

جواب: فروضه: غسل الوجه والفم والأنف منه» وغسل اليدين» ومسح الرأس كله ومنه 
الأذنان» وغسل الرجلين» والترتيب والموالاة. 

سؤال: ما هي شروط الوضوء؟ 


جواب: هي النيةء والإسلام» والعقل» والتمييزء وانقطاع ما يوجبه» وإزالة مايمنع وصوله 


سۇال: لو قدم بعض أعضاء الوضوء» هل يصح وضوءه آم لا؟ 
- جواب: إذا قدم بعض الأعضاء الأربعة على بعض لم يصح وضوءه؛ كتقديم اليدين على 
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الوجه» أو الرجلين على الرأس» وإن قدم بعض الوضوء على بعض كما لو قدم غسل الوجه 
على المضمضة والاستنشاق» أو اليسرى على اليمنى» أو مسح الأذنين قبل مسح الرأس؛ 
فإنه يصح وضوءءه. ) 

سؤال: ما حكم تطهير الشعور التي في محل الطهارة؟ 

جواب: أآما فى الحدث الأكبر فيجب إيصال الماء إلى باطن الشعور الخفيفة والكثيفة 
وأما في طهارة التيمم فيكفي مسح ظاهر الشعر مطلقًا حفيقًا أو كثيقاء وأما في طهارة الماء 
في الحدث الأصغر ففيه تقصيل: الخفيف؛ يجب إيصال إلى البشرة» والكثيف؛ يكفي غسل 
ظاهره. ) 


یدردمه 


تذكرة أولي الألباب 


أسئلة في المسح على الخفين 
وجوابها لعلي وأصحابه 


سؤال: ما شروط المسح على الخفين؟ 

جواب: شروطه: أن يكون الخف ونحوه طاهرًا مبا ځا ساترًا للمفروض» يثبت بنفسه» وأن 
يكون بعد كمال الطهارة. ١‏ | 

سؤال: ما شروط المسح على العمامة؟ 

جواب: أن تكون بعد كمال الطهارة. 

سؤال: ما شروط المسح على العمامة؟ 

جوات' أن تكون لرجل» محنكة”' أو ذات ذؤابة على طاهرة ساترة لما لم تجر العادة 

سؤال: ما شروط المسح على الخمار؟ 

جواب: أن تكون مدارة تحت حلوقهن ساترة للرآس» وآن تكون على طهارة. 

سؤال: ما شروط المسح على الجبيرة؟ 

جواب: أن تكون على طهارةء ولم يتجاوز شدها محل الحاجة. 

سؤال: ما الفرق بين الجبيرة وغيرها من الحوائل التي يمسح عليها؟ 
)١(‏ أي مدارا منها تحت الحنك. 


(۲) كذا. ولعلها زائدة. 
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جواب: الفرق أن الجبيرة ليس [لها]"“ مدة بل إلى حلهاء والخف ونحوه يوم وليلة للمقيم 
وثلاثة للمسافرء وأن الجبيرة تمسح كلها في الحدث الأكبر والأصغر» والخف ونحوه يمسح 
أكثر ظاهره في الحدث الأصخر خاصة. 

سؤال: إذا لبس خفًا على خف فهل يتعين مسح أحدهماء أو يجوز المسح على كل منهما؟ 

جواب: ما إذا لبس ما على خف بعد الحدث» فالحكم للأسفل» وإن كان قبل الحدث 
فالحكم للفوقاني» ويجوز مسح الأسفل وإذا مسح تعين. 

أسئلة في نواقض الوضوء والغسل وجوابها لعيد وأصحابه: 

سؤال: كم نواقض الوضوء» وما هي؟ 

جواب: هي ثمانية: الخارج من السبيلين إلا الدائم؛ كالسلس ونحوه» والخارج من بقية 
البدن إن کان بولا أو غائطًا أو كيرا نجسًا غيرهماء وزوال العقل إلا بيسير نوم من قاعد 
[وقائم]"» ومس الفرج باليد بلا [حائل]"» ومس المرأة بشهوةء أو تمسه بهاء وتغسيل 
الميت» وأكل اللحم من الجزورء وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءًا إلا الموت. 

سؤال: ما الذي يحرم على المحدث؟ 

جواب: إن كان حدئًا أصغر حرم عليه ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف 
ببشرته» وإن كان حدثا أكبر حرمت عليه الثلاثة» وحرم أيضًا قراءة القرآن واللبث في المسجد 
بلا وضوء» وإن كانت حائصًا أو نفساء حرمت هذه الخمسة وحرم أيصًا وطؤها في الفرج 
وطلاقها ومرورها في المسجد إن خافت التلويث» والصوم. 

سؤال: كم موجبات الغسل» وما هي؟ 
(1) زيادة ليست في الأصل. 
(۲) في المخطوط : «وقاعد » والمثبت من الروض المربع .٠٠ /١‏ 
(۳) كتبت الكلمة ناقصة في المخطوط › هكذا «حا». 


O۸ 


تذكرة أولي الألباب 


جواب: هي ستة: خروج المني دفقا بلذة» وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي» وحیيضص 
ونفاس»› وإسلام'. 


سؤال: إذا ذکر آنه احتلم ولم یجد بلا آو وجد بللا ولم یذکر احتلامًاء ما حکمه؟ 


جواب: إذا ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا لم يجب عليه شيء وإن استيقظ فوجد بللا ولم 
يذكر احتلامًا؛ فإن سبق نومه أسباب المذي كالملاعبة ونحوهاء فهو مذي وإلا اغتسل له 
وجوبا. 

سؤال: ما هو الغسل الذي يحصل به رفع الحدثين؟ 

جواب: إذا نوى من عليه حدث أكبر رفع الحدثين أو الحدث وأطلق» و الاغتسال للصلاة 
أو الطواف أو مس المصحف؛ ارتفع بهذا الغسل الأكبر والأصغر. ) 
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)١(‏ ذكر رحمه الله خمسة» وسهاعن السادس وهو الموت. 


OAV 


تذكرة أولي الألباب 


أسئلة في التيمم وإزالة النجاسة 
وجوابها لعلي وأصحابه 


سؤال: کم شروط التیمم وما هي؟ 

جوات؛ هی آثان؛ دول الوقتاوتددر امتان آلاء. 

سؤال: كم فروض التيمم» وما هي؟ 

جواب: هي أربعة؛ مسح وجهه» ويديه» والترتيب» والموالاة في الحدث الأصغر» ويسقط 
الترتيب والموالاة في التيمم للحدث الأكبر. ) 

سؤال: ما هي الأمور” “التي يتيمم لها؟ 

جواب: يتيمم للحدث الأصغر والأكبر ونجاسة البدن دون نجاسة الثوب والبقعة. 

سؤال: نجاسة كلب وخنزير يكتفى فيها بغسلة واحدة من غير تراب؟ 

جواب: هي التي على الأرض وما اتصل بها. 

سؤال: ما هو الدم الطاهر والدم النجس الذي يعفى عن يسيره والذي لا يعفى عن يسيره؟ 

جواب: الدم الطاهر هو دم السمك وما لا نفس له سائلةء وما يبقى في اللحم والعروق 
- من الحيوان المذبوح» ودم الشهيد عليه. وأما الدم النجس الذي لا يعفى عن يسيره فهو دم 
الحيوان النجس في الحياةء وأما الدم المعفو عن يسيره فهو ما عدا ذلك المذكور إذا كان في 
غير مائع أو مطعوم. 


)١(‏ ليست بالأصل» وأثبتت لحاجة السياق إليها. 


0۸۹ 
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سؤال: ما هي الحيوانات الطاهرة مطلمًاء والنجسة مطلقًاء والطاهرة دون الموت؟ 
جواب: الحيوانات الطاهرة مطلقًا فى الحياة والموت هى: ميتة الآدمى والسمك والجراد 
وما لا نفس له سائلةء والنجسة فى الحياة وبعد الموت: كل حيوان لا يؤكل لحمه» وهو أكبر 
من الهر خلقةء وآما الطاهرة في الحياة النجسة بعد الموت فهو ما عدا ذلك إن لم يكن متولدًا 


مەه 


0۹۰ 


تذكرة أولي الألباب 


أسئلة في باب الحيض 
وجوابها لعيد وأصحابه 


سؤال: ما الذي يحرم على الحائض والنفساء؟ 

جواب: يحرم عليهن تسعة أشياء؛ الصلاةء والصوم» والطواف» ومس المصحف» وقراءة 
القرآن» واللبث في المسجد» والمرور فيه إن خافت التلويث» والطلاق» والوطء في الفرج. 

سؤال: ما هو القول الصحيح في الذي تفعله الحائض والمستحاضة التي يختلف عليها 
الدم بزيادة أو نقص» آو تقدم أو تأخر› ونحو ذلك؟ 

جواب: الصحيح في ذلك الرواية الثانية عن الإمام آحمد التي اختارها شيخ الإسلام 
وجملة من الأصحاب» ولا يسع النساء العمل إلا عليها؛ أنها تجلس من حين ما ترى الدم 
وتترك العبادة» فإدا انقطع اغثسلت وتع.دت؟ سواء تقدمت عادتها او تأخرت آو زادت أو 
نقصت» فتجلس للدم بمجرد ما تراه من غير تكرار. والله آعلم. 

سؤال: إذا كان يأتي المرأة الدم في كل شهر عشرين يومًا وينقطع باقي الشهرء ماذا تفعل؟ 

جواب: تجلس عادتها إن كان لها عادة وإلا جلست التمييز الصالح» فإن لم يكن لها تمييز 
جلست غالب الحيض ستة أو سبعة من كل شهر. ‏ 

سۇال: إدا أرادت”“ الحائض صفرة أو كدرة» فهل هو حيض أو طهر؟ 

جواب: إذا كانت الصفرة والكدرة فى زمن العادة فهو حيض» وإلا فطهر. 

سؤال: ما الذي تفعله المستحاضة ونحوها إذا آرادت الصلاة؟ ‏ 


)۱( كذاء ولعلها: «رأت». 


جواب: تخسل فرجها وتعصبه عصبا يمنع الخارج» وتتوضاً لوقت كل صلاة» وكذلك 
من به سلس بول ونحوه؛ فان لم یمکن العصب صلی على حسب حاله» وتتوضآ لوقت کل 
صلاة ويستحب لها الاغتسال. ) 
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تذكرة أولي الألباب 


أسنلة من كتاب الصلاة 
وباب الأذان وجوابها لعيد وأصحابه 


سؤال: إذا زال عقل الإأنسان الذي تجب عليه الصلاة» فهل يقضيها آم لا؟ 

جواب: إذا زال عقله بنوم أو إغماء أو سکر أو نحوه قضاهاء وإِن زال بجنون قضاها إلا 
رارت وا م ا وج ا ا عا 

سؤال: هل تجب الصلاة وتصح من المجنون أو الصغير آم لا؟ 

جواب: لا تصح من المجنون ولا تجب عليه» وكذا الصبي الذي دون التمييز» وتصح من 
- الصبي المميز» ولا تجب عليه. 

سؤال: إذا ترك المكلف أحد أركان الإسلام الخمسة» فهل یکفر آم لا؟ 

جواب: أما الشهادتان فإنه يكفر بتركهما مطلقاء وأما الباقي؛ فإن تركها جحودا كفر بها 
كلهاء وإن ترك كسلا وتهاولًا فإنه لا يكفر إلا بترك الصلاة. 

سؤال: ما هو الأذان والإقامة؟ 

جواب: الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. والإقامة إعلام بالقيام إلى 
الصلاة بذكر مخصوص. | 

سؤال: ما هي شروط الاأذان؟ 

جواب: أن يون من مميز عاقل» مرتبًا متواليًا» ومن عدل» بعد دخول الوقت إلا الفجر 
فيصح بعد نصف الليل. 


0۹۳ 
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0۹٤ 


تذكرة أولي الألباب 


أسئلة في باب شروط الصلاة 
وجوابها لعيد وأصحابه 


سؤال: إذا آخبره مخبر بدخول الوقت» فهل یقبل خبره آم لا؟ 

جواب: إن أخبره ثقة بدخول الوقت بيقين لزمه قبول خبره» وإلا فلا. 

سؤال: ما هو وقت الصلاة الفائتة؟ 

جواب: من حين يذكرها على الفورء وإن تعددت. 

سؤال: إذا انكشف بعض العورة في الصلاةء فهل تبطل آم لا؟ 

جواب: إن كان عمدًا بطلت قل المكشوف آو كثرء طال الزمن أو قلء وإن لم يتعمد ذلك 
لم تبطل إلا في صورة واحدة؛ وهي إذا طال الزمن وفحش المكشوف عرفا. 

سؤال: ما حكم شد الوسط في الصلاة؟ 

جواب: فیه تفصیل؛ فان کان رجلا وشد وسطه بما لا یشبه الزنار"“ لم یکره» وإن آشبه 
الزنار فهو مكروه» والمرأة یکره لھا مطلقا. 

سؤال: إذا كان الحرير أقل من أربع أصابع» ما حكم استعماله للرجل؟ 

جرا ف ع إن کان رجاه جره ون کان تابا ره جاه 

سؤال: ما هي المواضع التي لا تصح فيها الصلاة؟ 

جواب: المقبرة» والمجزرةء والمزبلةء وأعطان الإبلء وقارعة الطريق» والأرض المغصوبة 


)١(‏ الزًار: ما يلبسه الذمي يشده على وسطه. 
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والنجسة» والحمام والحش؛ فهذه لا تصح فيها الصلاة فرصا ولا نفلا وأما الكعبة فلا يصح 
فيها الفرض»› ویعمسم النفل فوا ۰ 
GEOG‏ 


)١(‏ فيها فى الحالتين بمعنى: داخلها أو فوقها. 


0۹٦ 


تذكرة أولي الألباب 


أسئلة في باب شروط الصلاة أيضا 
وجواب ھا لای اداه 


سؤال: | إذا صلی ثم وجد عليه نجاسة» ما حکمه؟ 


جواب: إذا جهل كونها في الصلاة یک و پاات یکی ایت 
أعاد على المذهب» ولم يعد على الرواية الثانية وهي الصحيحة. 


سؤال: كيف الاستدلال بالقطب على القبلة؟ 

جواب: إذا كان بالعراق أو بنجد جعله خلف كتفه الأيمن» وإن كان فى مصر جعله خلف 
كتفه الأيسرء وإِن کان بالشام جعله خلف ظهره» وإن کان فی اليمن جعله بين عينيه» فانه 
يكون بذلك مستقبل القبلة. 

سؤال: إذا كان الإنسان فى سفر واشتبهت عليه القبلةء ماذا يفعل؟ 

جواب: إن وجد محاريب إسلامية أو أخبره ثقة عن يقين عمل بذلك» وإلا اجتهد إن 


حاله. 


سؤال: ما هي صلاة“ الأداء والقضاء والإعادة؟ 

جواب: الأداء“ هي الصادة التي تفعل في وقتها اول مرة» والإعادة: فعلها انا والقضاء: 
فعلها خارج الوقت. ) ) 

سؤال: الانتقال من صلاة إلى آخری» هل يجوز آم لا؟ 


)١(‏ زيادة لاستقامة السياق. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

جواب: إن قلب المنفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جازء وإن انتقل من فرض إلى فرض 
آخر بطلا. 

سؤال: إذا كان يصلي منفردا ثم نوى في أثناء الصلاة أن يكون إمامًا أو مأمومًاء ما 
حکمه؟ | 

جواب: إن نوى الائتمام في أثنائها لم يصح مطلقاء وإن نوى الإمامة في الفرض لم يصح»› 
وفي النفل يصح. 

OIG 


تذكرة أولي الألباب 


أسئلة من باب صفة الصلاة 
وجوابها لعيد وأصحابه 


سۇال: ما حد القيام وال ركوع والسحود؟ 

جواب: آما القیام فحده ما لم یصر راکعًاء وحد الرکوع بحیث یمکنه مس رکبتیه بکفیه 
إن كان وسطا في الخلقة أو قدره من غيره» وحد السجود أن يضع من كل عضو من الأعضاء 
السبعة جزءًا. ) 

سؤال: ما الفرق بين شروط الصلاة وأركانها وواجباتها؟ 

جواب: أما الواجبات فتسقط سهرًا أو جهلا ويجبرها سجود السهوء والشروط والأركان 
لا تسقط عمدًا ولا سهوًا ولا جهلاء والشروط تتقدم على الصلاة وتستمر إلى انقضائهاء 
والأرکان والواجبات فی نفسها وتنقضی شيمًا فشيئًا. 

سؤال: ما الذي يبطل مروره بين المصلي وسترته في الصلاة أو ينقصها؟ 

جواب: ما الذي يبطل مروره فهو الكلب الأسود البهيم فقط على المذهب» وعلى 
الرواية الثانية؛ الصحيح يبطلها مرور الكلب الذي في عينيه بياض» ومرور المرأة» والحمار 
إذا مر بين المصلي وسترته» وإن لم يكن له سترة فحده ثلاثة آذرع من قدميه» والذي ينقص 
أجرها مرور غير المذكورات. 

سؤال: ما الذي يلزم الإمام والمنفرد دون المأموم من أحوال الصلاة؟ 
المآموم التشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية. 


۹۹ 
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سؤال: ما حكم الجهر والإسرار في آقوال الصلاة؟ 
النوافل التي تستحب لها الجماعة» وما سوى ذلك فيستحب فيه الإسرار. والله أعلم. 
سؤال: إذا ترك تكبيرة من تكبيرات الصلاة» هل تصح صلاته آم لا؟ 


جواب: إن کان عمدًا لم تصح»› وإن کان سهوًا أو جهلد صحت» إلا إذا ترك تکبيرة 
الإحرام فإنها لا تنعقد الصلاة بدونها مطلقا؛ لأنها ركن. ‏ 

سؤال: ما السنة فى جلوس الصلاة؟ 

جواب: السنة فيه الافتراش؛ بأن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى 
موجهة إلى القبلة» وهذا في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخيرء إذا كان في الصلاة 
تشهدان» فإنه يستحب فيه التورك بأن ينصب اليمنى ويجلس على الأرض ويخرج اليسرى 

جواب: تستحب التسمية في كل ركعةء وأما الاستفتاح والتعوذ فإنه مخصوص بالأولى. 

سۇال: ما حكم السجود على الحائل؟ 

جواب: إن كان الحائل من أأعضاء سجوده لم يصح السجود» وإن سجد على حائل متصل 
به صحت مع الكراهة» وإن کان منفصلا عنه لم يكره. 


SESE G 


تذكرة أولي الألباب 


أسئلة في صفة الصلاة أيضا 
وجوابها لعيد وأصحابه 


سؤال: ما حکم تکبیرات الصلاة؟ 

جواب: فيها تفصيل؛ أما تكبيرة الإحرام فهي ركن» وأما باقي التكبيرات فهن واجبات 
إلا تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعًا بعد تكبيرة اللإحرام؛ فإنها سنةء فإن وجده في غير 

سؤال: ما هي الأحكام التي تتعلق باليدين من أحوال الصلاة؟ 

جواب: السنة رفع اليدين مضمومة ممدودة الأصابع حذو منكبيه عند تكبيرة الإحرام 
ووضع اليمنى على الشمال وجعلها تحت سرته» ووضعها في الركوع على الركبتين مفرجتي 
الأصابع» وبعد الرفع من الركوع يخير بين جعلها تحت سرته وإرسالها.ء ِ 

ويستحب أيصًا تمكينها من الأرض مضمومة ممدودة موجهة إلى القبلة في السجود 
حذو منكبيه» ووضعها على الفخذين في الجلوس مبسوطتين مضمومة الأصابع» ويقبض 
في تشهده خنصر اليمنى وبنصرهاء ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله 
تعالى» هذا كله سنة» ویکره افتراش ذراعیه ساجدًا وعبثه بهما» وتخصره وفرقعة أصابعه 
وتشبيكها. وأما السجود على الأعضاء السبعة؛ ومنها اليدان فإنه ركن. والله أعلم. ‏ 

سؤال: ما الحكم الذي يتعلق بالعينين من أحوال الصلاة؟ 

جواب: يستحب للمصلي أن ينظر مسجده في جميع صلاته إلا في حال تشهده فينظر 
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سبابته عند الإشارة استحباباء وإذا كان مشاهدا للكعبة فيستحب له النظر إليهاء ویکره رفع 
بصره إلى السماء وتغميض عينيه. 


کړد مدمه 


تذكرة أولي الألباب 


سؤال عظيم في باب سجود السهو [وجوابه]" 
لعلي و أصحابه مح ام لے 


سؤال: كم أسباب سجود السهو وما هي» وكيفية تفصيلهن؟ 

جواب: أسباب سجود السهو ثلاثة؛ وهي زيادة أقوال» وزيادة أفعال؛ فأما زيادة الأقوال فهو 
أن ياتي بقول مشروع في غير محله سهوّاء فهذايستحب له السجود» وأما الأفعال فقسمان؛ قسم 
من جنس الصلاة؛ كالركوع والسجود ونحوهما؛ فهذا تبطل الصلاة بتعمده» ويلزم السجود 
لفعله سهوًا. وقسم من غير جنس الصلاة بتعمده كالحركة في الصلاة؛ فهذا إن كثر وتوالى من 
غير ضرورة أبطل الصلاةء وإن كان يسيرًا لغير حاجة كره وإن كان لحاجة لم يكره. 

وأما النقص فهو أن يترك بعض صلاته» والمتروك إما أن يكون ركتا أو واجبًا أو سنة؛ فإذا 
ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وقامت التي شرع فيها 
مقامهاء وإن ذكره قبل الشروع أتى به وبما بعده وسجد للسهو وجوبًا في المسألتينء وإن 
ذكره بعد السلام ولم يطل الفصل ولا أحدث أتى بركعة كاملةء إلا آن يكون المتروك التشهد 
الأخير أو الصلاة على النبي َة فيه فيأتي به ويسجد للسهو وجوبًاء وإن ترك واجبا فذكره 
بعد وصوله إلى الركن الذي لم يعد ويلزمه السجود لتركهء وإن ترك مسنوتًا لم يجب لسهوه 
سجود» بل يسن» وآما الشك فلا يخلو إما أن يكون يشك في ترك ركن أو ترك واجب أو ترك 
مسنون» فإن شك في ترك [رکن]' فکترکه علی ما تقدم» ولا يسجد لشکه في ترك واجب 
أو مسنون» ولا يعمل بالشك إذا كثر أو بعد السلام. والله أعلم. 
)١(‏ في المخطوط: «وجوابها»ء وأبتنا الأنسب للسياق. 
(۲) في المخطوط: «ركنه» ينظر زاد المستقنع .٠٠۹ /١‏ 


1۳ 


» 


تذكرة أولي الألباب 


أسنلة في باب صلاة التطوع 
وجوابها لعل وأصحابه 


سؤال: ما ترتيب نوافل الصلاة في الفضيلة؟ 

جواب: أفضلها كسوف ثم استسقاء» ثم تراويح» ثم وتر» ثم الرواتب» ثم صلاة الليل» ثم 
صلاة الضحى» ثم النوافل المطلقة. 

سؤال: ما حكم القنوت في الصلاة؟ 

جواب: فيه تفصيل؛ فأما القنوت في الوتر فإنه سنة» وأما القنوت في غيره فإنه مكروه» إلا 
أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام الأعظم في جميع الفرائض. 

سؤال: ما حكم الجماعة في صلاة النفل؟ ‏ 

جواب: تستحب الجماعة في صلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر مع التراويح» 
وسائر النوافل الجماعة فيها مباحة ما لم تتخذ عادة فيكره ذلك. 

سؤال: ما الذي يجوز فعله في أوقات النهي من الصلوات؟ 

جواب: يجوز في أوقات النهي قضاء الفرائض والمنذورات» وركعتا الطواف وسنة الظهر 
) إذا جمع»› وإعادة الجماعة» وسنة الفجر قبلهاء وصلاة الجنازة في الوقتين الطويلين. 


ک2 مدمه 


(۱) وهما بعد الفجر والعصر. 


5 


تذكرة أولي الألباب 


أسئلة في صلاة الجماعة ‏ 
وجوابها لعيد وأصحابه 


سؤال: ما هي الصور التي يجوز أن يصلي بالجماعة غير الإمام الراتب؟ 

جواب: ست صور؛ إذا أذن الراتب أو علم أنه لا يكره أو ضاق الوقت أو تأخر عن عادته 
وبعد محله» أو لم يبعد ولكن لم يظن حضوره أو كان المصلي بهم الإمام الأعظم. 

سؤال: بأي شيء تدرك الركعة والجماعة؟ 

جواب: أما الركعة فتدرك إذا وصل المأموم إلى حد الركوع المجزئ قبل رفع الإمام من 
وأما الجماعة فتدرك إذا كبر للإحرام قبل سلام إمامه الأولى. 

سؤال: ما حكم إعادة الصلاة؟ 

جواب: إذا صلى ثم حضر جماعة تقام فإنه يسن له أن يعيدها إلا المغرب فتكره» وكذلك 
يكره إعادة الجماعة في مسجد مكة والمدينة» ويكره قصده للإعادة» وإذا لم يحضر الإقامة 
جاز له آن یعیدها ولم يستحب. 

سؤال: ما تفصيل القول في متابعة الإمام وموافقته ومسابقته؟ 

جواب: أما المتابعة فإنها سنة مؤكدة لا يشرع في أفعال الصلاة حتى يصلي إمامه إلى 
الركن الآخر» وأما الموافقة وأفعال الصلاة فإنها مكروهة» فإن وافقه في تكبيرة الإحرام لم 
تنعقد» وأما المسابقة ففيها تفصيل؛ وذلك أنه لا يخلو إما أن يكون جاهلا أو عالمًا؛ فإن كان 
جاهلا و ناسيًا فإن سبقه إلى ركن الركوع أو ركن غير ركن الركوع صحت صلاته وركعته 
مطلقًاء وإن سبقه بر کن الرکوع أو رکنین غير ركن الرکوع فإِن تی به بعد إمامه صحت ركعتهء 


1¥ 
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وإن لحقه الإمام لغت الركعة التي وقع فيها السبق وصحت صلاته فيأتي به بعد سلام إمامب 
وإن كان عالمًا متعمدا؛ فإن سبقه إلى ركن الركوع أو بركن غير الركوع لزمه أن يرجع» فإن 
رجع صحت صلاتهء وإن لم يرجع بطلت صلاته» وإِن سبقه برکن الركوع أو برکنين غير 
الركوع بطلت صلاته بمجرد السبق. والله أعلم. . 
یدمه 


تذكرة أولي الألباب 


سؤال جامع في الإمامة 
وجوابها لعيد وأصحابه 


سؤال: الأئمة ستة أقسام: قسم تصح إمامته مطلقًاء وقسم لا تصح إمامته ولا صلاته مطلقًا 
وقسم لا تصح إمامته وتصح صلاته» وقسم لا تصح إمامته في الفرض إلا بمثله» وقسم لا 
تصح إمامته إلا بمثله» وقسم لا تصح إمامته إلا بمن دونه. فصلوا لنا القول في ذلك؟ 

الجواب: | ) 

أما القسم الأول: وهو الذي تصح إمامته مطلقا؛ فهو الذي جمع شروط الأئمة الخمسة؛ 
وهي أن يكون مسلمًاء عدلاء ذكرًاء مكلقًاء غير عاجز عن شروط الصلاة وأركانها. 

وآما القسم الثاني: وهو الذي لا تصح إمامته ولا صلاته مطلقًا؛ ذ فهو الكافر» والمجنون» 
والصبي الذي دون السبع» والذي يعلم حدثه أو نجاسته» أو بترك ركن أو [شرط آو واجب]' 
عمدًا. 

وأما القسم الثالث: وهو الذي لا ا وتصح صلاته؛ وهو الاخرس. وكذلك 
الخغاصب إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. 

وأما القسم الرابع: وهو الذي لا تصح إمامته في الفرض إلا بمثله؛ فهو الصبي الذي دون البلوغ. 

وأما القسم الخامس: وهو الذي لا تصح إمامته إلا بمثله؛ فهو العاجز عن شروط الصلاة 
وأركانها إلا [الإمام]" الراتب بمسجد العاجز عن القيام المرجو زوال علته» فإنه تصح 
إمامته. 


)١(‏ في المخطوط :« شرطا أو واجبا). (۲) في المخطوط: «إمام». 


1۰۹ 


SON EIG 


1۰ 


تذكرة أولي الألباب 


أسئلة في الإمامة والموقف 
وجوابها لعلي وأصحابه 


سؤال: ما الذي تکره إمامته؟ 

جوا بكر إمامة اللحان ولاف واا ومن لا بقح عض الحررف 
والأعمى» والأصم» والأقلف» وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام» ومن 
و ا جل م او کی کی ی کال ی د 
أو فضله» وتکره إمامة غير الأولى بالإمامة بدون إذن الأولى. 

سؤال: ما حكم موقف المأموم الواحد؟ 

جواب: الحكم فيه أن يقف عن يمين الإمام وجوبا إلا المرأة مع الرجل؛ فيسن أن تقف 
خلفه» ویصح عن یمینه. 

سۇال: ماحكم موقف المأموم إذا كان أكثر من واحد؟ 


جواب: يجوز أن يقفوا عن يمینه أو عن جانبيه أو خلفه وهو الأفضل› [ela} J]‏ العراة 


فوسطهم» وإمامة النساء فوسطهن استحبابا. 
سؤال: إذا وقف قدام الإمام أو عن يساره مع خلو يمینه آو فذا» هل تبطل صلاته بمجرد 
ذلك آم لا؟ 


(1) الفأفاء: الذي يكثر ترداد الفاء إذا تكلم. 
)(٠‏ التمتام: الذي يکرر التاء. عند النطق إذا آراد أن ينطق - مثلا - بکلمة آولھا تاء کرر التاء: تا تا تا. 
(۳) تصحفت في المخطوط: «الإمام». ينظر الإقناع .٠١١ /١‏ 


11١ 


ای ا ا کے و ی 


الحواب: ما ا تقدم الماموم على إمامه ولو بشيء یسیر بطلت صلاته وإن صلی عن 
یساره مع خلو یمینه أو صلی فذًا في جميع صور الفذ فان صلاته لا تبطل بمجرد ذلك» فان 
دخل في الصف آو وقف معه آخر آو وقف عن يمين یمین ¿ الإمام قبل الرفع من الركوع صحت 
صلاته» وإن رفع من الركوع قبل ذلك بطلت صلاته إلا إذا أدرك الإمام راكعا ثم ركع دون 
الصف ودخل في الصف أو دخل معه آخر فله إلا سجود الإمام» فإذا سجد الإمام بطلت 

سؤال: كم صور الفديةء وما هي؟ 

جواب: هي سبع؛ الفذ خلف الإمام أو < خلف الصف وحده» ومن لم يقف معه إلا امرأة 
أو خنثی» وهو رجل أو وقف معه كافر» أو من علم حدثه أو نجاسته أحدهماء أو صبي في 
سؤال: إذا وجد الصف قد تم ماذا يفعل؟ 
جواب: إن وجد فرجة دخلها وإلا وقف عن يمين الإمام وله أن يقوم معه ويلزم الإجابة. 

OGIGOG 


11۲ 


تذكرة أولي الألباب 


أسئلة في أحكام الاقتداء وغيرها 
وجوابها لعلي وأصحابه 


سۇال: ما حكم علو الإمام أو نزوله عن المأمومين؟ 

جواب: النزول فهو جائز مطلقاء وأما العلو فيباح إذا كان العلو ذراعاء ويكره إن كان العلو 
ذراعًا فأکثر إلا أن یکون معه أحد فلا يكره. 

سؤال: ما حكم التطوع في موضع المكتوبة؟ 

جواب: آما الإمام فيكره له تطوعه موضع المكتوبة بعدها إلا لحاجة» وأما المأموم فلا 
يكره له ذلك بل يستحب له آلا يتطوع موضع المكتوبة. 

سؤال: ما هو العذر المختص بحواز [إدراك]'' الحماعة دون الحمعة؟ 

جواب: إذا لم يتضرر بإتيان المسجد راكبا أو محمولا فإنه تلزمه الجمعة دون الجماعة 
لتکرارها. ٠‏ 

سؤال: ما الفرق بين صلاة الفرض والنافلة؟ 

جواب: الفرق بينهما من وجوه كثيرة؛ فمنها: آن الفرض يثاب ويعاقب تاركه» والنفل 
لا يعاقب تاركه» والفرض يجب له الأذان والإقامة دون النفلء والقيام ركن في الفرض 
دون النافلة» ويشترط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه دون نفله» ويصح النفل في 
الكعبة دون الفرض» ويصح النفل على الراحلة في السفر إذا كانت سائرة ويستفتح الصلاة 
)١(‏ في المخطوط: «درك». 
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الركوع والسجود للقبلة. وأما الفرض فلا تصح على الراحلة خشية التأذي بوحل ونحوهء 
ويجوز قلب الفرض نفلا إن اتسع الوقت ولا عكس» فإذا تيمم للنفل لم يستبح الفرض وإذا 
تيمم للفرض استباح النفلء وإذا كان يصلي منفردا ثم نوى الإمامة في أثنائها صح في النفل 
دون الفرض» والفرض له وقت معين محدود والنفل يجوز في جميع الأوقات إلا أوقات 
النهي» وكذلك يجوز فعل الفرض في أوقات النهي دون النفل إلا ما استشني. ويبطل الفرض 
بالأكل والشرب فيه عمدا مطلقاء ولا يبطل النفل بيسير الشرب عمداء والنفل إن صلاها 
أربعا استحب أن يقرأ في الأخيرتين مع الفاتحة شيئا بخلاف الفرض» وتصح إمامة الصبي 
ومصافته في النفل دون الفرض» والفرض تجب لها الجماعة دون النوافل. والله أعلم. 


كرەم دمه 


114 


تذكرة أولي الألباب 
ا ا ا د ا 


أسنلة في القصر والجمع 
وجوابها لعيد وأصحابه . 


سؤال: كم شروط القصر للصلاةء وما هي؟ 

جواب: شروطها اثنان؛ الأول: أن يكون السفر مباحًا. والثاني: أن يكون يومين فأكثر. 

جواب: أما القصر فهو مسنون [بشروطه]"“ وأما الجمع فمباح» تركه أفضل إلا جمعي 

سؤال: [المسافر]" سفر قصر لا يجوز له القصر والجمع ماهو؟ 

جواب: هو الملاح الذي معه أهله لا ينوي اللإقامة ببلد وكذا المكاري ورسول السلطان 
ونحوه» والمرأة والعبد تبعا للزوج والسيد إذا لم يجزء ولهما الترخص لكون سفرهما محرما 
أو مکروها. ) ) 

سؤال: إذا قدم المسافر بلدا هل يقصر ويجمع آم لا؟ 

جواب: آما إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة آیام أو كان وطنه أو قد تزوج فيه فإنه لا يقصر 
ولا يجمع» وإن لم يكن كذلك قصر وجمع. 

سؤال: من الذي يجوز له الجمع؟ 
)١(‏ في المخطوط: «بشروطيه». 


(۲) فى المخطوط: «مسافر» وأبتنا الأنسب للسياق. 
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المرضع لمشقة كثرة النجاسة والمستحاضة» ولعذر يبيح ترك الجمعة والجماعة ومنه الجمع 
بين العشاءين والمطر ولوحل ونحوه. 
سؤال: ما حكم التقديم والتأخير في الجمع؟ ٠‏ 
جواب: الأفضل فعل الأرفق به من التقديم والتأخير؛ فإن استويا في الأرفق وعدمه 


فالتأخير أفضل إلا في جمعي عرفة ومزدلفةء فإن الأفضل بعرفة مطلقا وبمزدلفة التأخير 
مطلقا. والله أعلم. 


دمه 


1 


تذكرة أولي الألباب 


أسئلة في باب صلاة الجمعة 
وجوابها لعيد وأصحابه 


سؤال: من الذي تجب عليه الجمعة وتنعقد به والذي تجب عليه ولا تنعقد به» والذي لا 
تجب عليه ولا تنعقد به؟ 

جواب: 
یکون ذكرًا حرا مسلمًا مستوطتا ببناء ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. وأما الذي 
تجب عليه ولا تنعقد به: فهو الذي بينه وبين البلد فرسخ فأقل» والمسافر سفر معصية ودون 
المسافةء وكذلك إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة آيام ولم ينو الاستيطان فهذا تلزمه 
ا 

وأما الذي لا تجب عليه ولا تنعقد به: فهو ما اختلت منه الشروط المتقدمة كالمرآة والعبد 
والمعذور بعذر من آعذار حضور الجمعة. ) 

سؤال: ما حكم السفر في يوم الحمعة؟ 

جواب: إن كان لا تلزمه الجمعة لم يحرم عليه السفر يوم الجمعة مطلقاء وإن كان ممن 
تلزمه [لم يجز]" السفر بعد الزوال» ويكره قبل ما لم يأت بها في طريقه. 

سؤال: من صلى الظهر قبل صلاة الإمام» هل تصح صلاته آم لا؟ 
)١(‏ كذا بالأصل ولعل الصواب :«بخير آن تنعقد به). 
(۲) ليس في المخطوط, وينظر: الإنصاف ۲/ ۳۷۲. 
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جواب: فيه تفصيل؛ إن كانت الصلاة غير جمعة صحت» وإن كانت الجمعة فلا تصح 
ممن تجب عليه» والأفضل لمن لا تجب عليه ألا يصليها إلا بعد صلاة الإمام. 

سۇال: بي شيءَ تدرك؟ ) 

جواب: تدرك صلاتها بإدراك ركعة كاملةء ويدرك وقتها بتكبيرة اللإحرام. والله أعلم. 


GOGO 


1۸ 


تذكرة أولي الألباب 


أسئلة في العيدين 
وجوابها لعيد وأصحابه ‏ 


سؤال: ما هي الأشياء التي تخالف بها الجمعة العيدين؟ 

جواب: تخالف الجمعة العيدين في مسائل: 

منها: أن الجمعة فرض عين» والعيد فرض كفاية. 

ومنها: أن وقت الجمعة من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى العصرء ووقت العيد إلى الزوال. 

ومنها: أن الجمعة لا تقضىء» بل إذا فاتت تقضى ظهرًاء والعيد إذا فات يقضى على 

ومنها: أن الجمعة الأفضل أن تكون في مسجد الجامع وتباح في الصحراء» والعيد 
الأفضل في الصحراء وتكره في الجامع بلا عذر. د 

ومنها: يستحب في العيدين إذا مضى منه"“ أن يرجع من طريق آخر بخلاف الجمعة. 

ومنها: أن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة في العيد بخلاف الجمعة على الأصح. 

ومنها: أن المستحب أن يقرأ في الجمعة ب(الغاشية) و(سبح)» أو ب(الجمعة) 
و(المنافقين)ء والعيد ب(الغاشية) وب(سبح)» أو ب(ق) و(اقتربت الساعة). 

ومنها: أن الخطبتين في الجمعة شرط وتفعل قبل الصلاة ويستفتح بها بالحمد» وفي 
العيدين سنةء وتفعل بعد الصلاة ويستفتح بالتكبير في الأولى تسع تكبيرات والثانية سبعا. 
)١(‏ هكذا بالأصل والصواب: «منهما». 
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ومنها: أن الجمعة يستحب النفل قبلها وبعدهاء والعيد يكره التنفل بعدها وقبلها في 
موضعها. 

ومنها: أن الجمعة لها أذان [رإقامة]“ بخلاف العيدين. 

ومنها: آنه يستحب للخطيب في الجمعة إذا أقبل عليهم أن يسلم عليهم بخلاف 
العيدين. ) 

ومنها: آن الجمعة إذا فعلت في وقت العيد كفت عن العيدء وإذا فعل العيد لم يكف عن 
الجمعةء وإنما تسقط الجمعة عمن حضرها كسقوطها عن المريض سقوط [حضور]" لا 
سقوط وجوب. 

سؤال: ما هي الأشياء التي يخالف فيها عيد الفطر عيد النحر؟ 

جواب: يستحب تأخير الصلاة في عيد الفطر ليتسع وقت الفطرة» وتقديمها في الأضحى 
ليتسع وقت الأضحيةء ويستحب أكله قبل الخروج تمرات وترا في عيد الفطر وعكسه في 
عيد النحرء وفي خطبة الفطر يحثهم فيها على الصدقةء ويبين لهم ما يخرجون» وفي خطبة 
الأضحى يبين لهم حكم الأضحيةء ويرغبهم فيهاء والتكبير المطلق ليلة عيد الفطر. 

OIG 


(1) في المخطوط : «والإقامة». وأئبتنا الأنسب للسياق. 
)۲( ساقط من المخطوط » والمثبت من حاشية الطحاوي على المراقي ۲/ .٠۲۷‏ 
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تذكرة أولي الألباب 


أسئلة في الكسوف والاستسقاء 
وجوابها لعلي وأصحابه 


سؤال: إذن الإمام هل يشترط في شيء من الصلوات آم لا؟ 

جواب: لا يشترط إذن الإمام في شيء من الصلوات بل تصح من دون إذنه إلا إذا أقيمت 
الجمعة في أكثر من موضع من البلد لغير حاجةء فالتي باشرها أو أذن فيها هي الصحيحة. 

سؤال: إذا اختفى القمر أو الشمس كاسفين هل يصلي آم لا؟ 

جواب: إذا غابت الشمس أو طلعت» e‏ 
في غيم عمل بالأصل في وجود الكسوف وعدمه. 

سؤال: هل صلی لغير الکسوف من الآیات آم لا؟ 

جواب: لا يصلى لشىء من الآيات غير الكسوف إلا لزلزلة إذا دامت. 

سؤال: ما هي الأشياء التي تخالف فيها صلاة الاستسقاء العيد؟ 

جواب: تخالفها فى أشياء كثيرة منها: 

[العيدان]“ فرض كفايةء والاستسقاء سنةء ويشترط الاستيطان والعدد دون الاستسقاء 
وسبب العيد وجود يومه» وسبب الاستسقاء جدب الأرض وقحط المطر إذا ضر بالناس» 
ويسن للإمام في الاستسقاء أن يعظ الناس ويأمرهم» والخروج من المظالم وترك التشاحنء 


)١(‏ فى المخطوط: «العيدين». 
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والشيوخ والصبيان المميزون» ويسن في العيدين خروج النساء مطلقا ويكره في الاستسقاء 
إلا لعجوز فيباح. ) 

وللعيد خطبتان وفي الاستسقاء واحدة» ويستحب في الاستسقاء أن يكثر الاستغفار 
والدعاء ويرفع يديه ظهورهما نحو السماء ویستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويدعو سرا ثم 
يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن بخلاف العيدين فى ذلك كله 
ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين دون الاستسقاء. والله أعلم. 

EI GIG 
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تذكرة أولي الألباب 


أسئلة في الجنائز 
وجوابها لعيد وأصحابه 


سؤال: هل یجوز للأئشی تسیل الذکر آم لا؟ 

جواب: یجوزللاش تضسیل الک لتکو زوجت لزوجها اوائ ماح یلها 
أو كان الذكر دون سبع سنين 

سؤال: هل يجوز للرجل تغسیل الأئثی آم لا؟ 

جواب: لا يجوز للرجل آن یغسل الأنشی» إلا أن یکون [زوجا] لزوجته أو سيدا لأمته 
المباحة أو يغسل من لها دون سبع سنين. 

سؤال: ما حكم مس بدن الميت؟ 

جواب: إن کان المیت دون سبع سنین فلا حكم لعورته» وإن بلغ سبعا لم یجز آن يمس 
عورته إلا من وراء حائل» ويستحب ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة. 

سؤال: ما الفرق بين غسل الجنابة وغسل الميت؟ 

جواب: غسل الميت تعبد بخلاف الجنابةء والميت يغسل بماء وسدر وكافور بخلاف 


الجنب» والموت يوجب الخسل دون الوضوء» والجنابة تو جب الغسل والوضوء» وغسل 
الجنابة لا يتجاوز فيه ثلاث غسلات» وغسل الميت إذا خرج منه خارج بعد الثلاث وجب 


إعادة الغسل إلى سبع؛ فإن خرج بعد السبع حشي المحل ووجب الوضوء» ويكره في غسل 


)۱( في المخطوط : «زوجها»» ولعل المثبت آنسب للسياق. 
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الميت الماء الحار والخلال والأشنان إلا إذا احتيج إليه بخلاف غسل الجنابةء والمضمضة 
وغسل الميت يمر يده في كل مرة على بطنه استحبابا بخلاف غسل الجنابة» ويكره الاقتصار 
في غسل الميت على مرة بخلاف غسل الجنابة. 

سؤال: ما الفرق بين تغسيل المحرم وتكفينه وبين غيره؟ 

جواب: الفرق؛ المحرم الميت لا یقرب طیبا ولا کافورا» وغيره يستحب ذلك» والمیت 
المحرم الذكر لا يلبس مخيطا ولا يغطي رأسه ولا وجه آنٹی» ولا يأخذ من شعره ولا من 
ظفره بخلاف غيره. والله أعلم. 
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(۱) الأشنان: ٠ا‏ جر من اة رة يت في الأرض رة تسل هوأورماد في ضسل ااب 
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تذكرة آولي الألباب 


أسئلة في كتاب الزكاة 
وجوابها لعيد وأصحابه 


سؤال: وقد تقدم الاصطلاح على ذلك في أول الأسئلة» وحيث حصل زيادة ونقص في 
الطلبة في هذا الموضع فلنعد الاصطلاح» فمتى قيل الجواب لعيد وأصحابه فالمراد بهم 
عيد بن عبد العزيز بن عيد التميمي ومحمد وإبراهيم ابنا صالح الجفالي وإبراهيم بن عبد 
العزيز العْريرّة وعبد العزيز بن حمد البراهيم المصيرعي وعبد الله وحمد ابنا عثمان الخويطر 
ومحمد بن منصور البراهيم العلي» وإذا قيل الجواب لعلي وأصحابه فالمراد بهم علي بن 
محمد العبد الله الخويطر وصالح بن محمد الحمد العبد العزيز البسام وناصر بن حمود 
العوهلي» وصالح وعبد الله وعبد العزيز أبناء محمد الناصر العوهلي وعلي وعبد الله ابنا 
حسن العلي البريكان وزامل البراهيم السليم. 

سۇال: ما هي الزكاة؟ 

جواب: هي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. 

سؤال: کم شروطهاء وما هي» وما پستشنی منھها؟ 

جواب: شروطها خمسة؛ حريةء وإسلام» وملك نصاب» واستقراره» ومضي الحول» 
ویستشنی من اشتراط مضي الحول المعشرات من الحبوب والثمار؛ فإن حولها حول أصلها 
إن کان نصابا. 

سؤال: من له مال لیس في يده هل تلزمه زکاته آم لا؟ 


2 اا اوو ای ی و0 
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زکاته» ولا پلزمه أداؤها حتى يقبضها فیزکیها لما مضی من | لسنین» فان لم يقبضه لم تلزمه 
زكاته إلا دين الكتابة وحصة المضاربة قبل القسمة فلا تجب فيه لعدم استقراره. 
سؤال: من بيده نتصاب ثم استفاد مالا فهل حوله حول الأصل آم لا؟ 


جواب: إن کان ربح تجارة أو [نتاٌجًا]"“ فحوله حول الأصل» وإِن کان غیره اتد به حولاً 
کاملا. 


سؤال: إذا أبدل بغيره في أثناء الحول ما حكمه؟ 


جواب: فيه تفصیل؛ إن آبدله بجنسه نبنی على حوله» وإن آبدله بغير انقطع الحول إلا إذا 
قصد الفرار من الزكاة فإنها لا تسقط» وكذلك إبدال الذهب بالفضة أو أحدهما بالعروض» 


فانه يبني على حوله. 
سؤال: كم شروط زكاة بهيمة الأنعام» وما هي؟ 
جواب: شروطها الزائدة على الشروط الخمسة المتقدمة اثنان: ' 
أحدهما: أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. 
الثاني: أن تسوم: أي ترعى الحول المباح أو أكثره. 


کید عرد عه 


)١(‏ في المخطوط: «نتاج». 
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تذكرة أولي الألباب 


أسئلة في الزكاة أيضا 
وجوابها لعلي وأصحابه 


سؤال: كم شروط الخارج من الأرض المختصةء وما هي؟ 

جواب: هي اثنان: أحدهما: أن يكون الخارج يكال ويدخر. الثاني: أن يكون النصاب 
مملوكا له وقت وجوب الزكاة» وهي بدو الصلاح واشتداد الحب. 

سؤال: من الذي يجب فيه الخمس» والذي فيه العشرء والذي فيه نصف العشرء والذي 
فيه ربع العشر؟ 

جواب: أما الذي فيه الخمس فهو الركاز» وهو ما وجد من دفن الجاهليةء وأما الذي 
فيه العشرء فهو الخارج من الأرض الذي يسقى بلا مؤنة كل وقت آو أكثرهما نفًا آو مع 
الجهل بالتقديرء وكذلك العسل فيه العشرء آما الذي فيه نصف العشر فهو الذي يسقى بمؤنة 
كل الوقت أو أكثرء ومع التساوي ثلاثة أرباع العشرء وآما الذي فيه ربع العشر فهو الذهب 
والفضة والعروض. والله أعلم. 

سؤال: هل في الحلي زكاة آم لا؟ 

جواب: إذا أعد الحلى للاستعمال أو العارية فليس فيه زكاة إلا إن كان فارًا منهاء وإن أعد 
اللكراء أو النفقة أو کان محر ما ففيه الزكاة. 


EOE GCG 


تذكرة أولي الألباب 


أسئلة في زكاة العروض 
وجوابها لعلي وأصحابه 


) سؤال: ماهي شروط زكاة العروض؟ 
جواب: هي اثنان: أحدهما: أن يملكها بفعله لا قهرًّا عليه. والثاني: أن يكون بنية التجارة. 
سؤال: ما الذي تجب عليه الفطرة» ومن الذي تجب عليه فطرة غيره؟ 
جواب: تجب الفطرة على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله 
وحوائجه الأصلية» فتجب عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين. 
سؤال: متى وقت الفطرة؟ 


جواب: فيه تفصيل؛ أما وقت الجواز فقبل العيد بيومين فقط» وأما وقت الوجوب 
فبغروب شمس ليلة عيد الفطرء وأما وقت الفضيلة فيوم العيد قبل صلاة العيدء وأما وقت 


الكراهة فبعد الصلاة إلى آخر يوم العيد» وبعده وقت تحريم. 

سؤال: ما حكم تارك الزكاة؟ 

جواب: فيه تفصیل؛ فأما إن ترکھا جاحدا لوجوبها کفر» إن کان عارفا بالحکم ویعرٌّف 
e e‏ 


سۇال: ما 8 الزكاة وتعحيلها؟ 
جواب: أما تأخيرها بعد استقرار الوجوب فلا يجوز إلا مع الضرر أو عدم إمكان الإخراج 


)١(‏ في المخطوط: «جاهل»» ولعل المثبت أنسب للسياق. 
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أو تأخيرا بيسير المصلحة» وأما تعجيلها فيجوز لحولين فقط إذا كمل النصاب. 
EIEIO G‏ 
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تذكرة أولي الألباب 


أسئلة فى أهل الز كاة 
وجوابها للجميح 
استوت فیھا اجوبتهم 
سؤال: ما الفائدة في حصر الفقهاء أهل الزكاة بالثمانية الأصناف؟ 
جواب: الفائدة في ذلك آن الأصناف الثمانية يتعينون لدفعها ولا يجزئ آن تدفع إلى 
غیرهم اا 
سؤال: كم مقدار ما يعطى من كل آهل الزكاة؟ 
جواب: آما الفقير والمسكين فيعطون قدر كفايتهم» وآما العاملون عليها فيعطون بقدر 
الرقاب فيعطى المكاتب وفاء دينه ولو مع قدرته على التكسب» ويفك منها الأسير المسلم» 
وآما الغارم إن كان لإصلاح ذات البين فيعطى ولو غنيًا مقدار ما يصلح به إن لم يبذل منها له 
وإن كان غارمًا بدين عليه فيعطى وفاء دينه مع فقره» وآما الغزاة في سبيل الله فيعطون كفايتهم 
لغزوهم ورجوعھم إن لم یکن لهم دیوان و لهم دیوان لا يكفيهم» وآما ابن السبيل فيعطى ما 
- يوصله إلى بلده» ومن کان من المذكورين ذا عيال آخذ ما يكفيهم. 
سؤال: هل يجوز أن يعطى الغني أو الكافر من الزكاة شيئا آم لا؟ 
جواب: آما الغني فلن يعطى من الزكاة إلا إن كان عامَا أو مؤلقًا أو غارمًا لإصلاح ذات 


البين أو غازيًا فى سبيل الله أو ابن سبيل غنيًا فى بلده» وما الكافر فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة 
إلا إن کان مولمًا. 
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سؤال: من الذي لا تدفع إليه الزكاة من الأقارب؟ 


كان المنفق يرثهم وهو غني وهم فقراء. والله أعلم. 
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تذكرة أولي الألباب 


أسنلة من كتاب الصيام 
وجوابها لعلي وأصحابه 


جواب: هو إمساك بنية عن آشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. 

جواب: هى نلاثة: الإسلام والتكليف»› والقدرة على الصوم. 

سؤال: إذا اجتمعت شروط وجوب الصوم» فما حكم الفطر برمضان؟ 

جواب: الحكم فيه التحريم إلا أن يكون مسافرًا و مريضا يقدر على الصوم» فإنه يستحب 
له الفط أو حاماا أو مرضعًا خافتا على أنفسهما أو على الولدء فإنه يجوز لهما الفطرء 
الفطر. 

سؤال: بأي شيء تثبت آهلة الشهور؟ 

جواب: یثبت دخول رمضان برؤية عدل مکلف ولو آنشی بدون لفظ شهادة ذکران عدلان 
مکلفان. 


SEI GIG 


(۱)( أي: الفطر. 
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تذكرة اول الألباب 


أسئلة ف الصيام أيضا 
وجوابها لعيد وأصحابه 


سؤال: إذا قاء الصائم فهل يفطر آم لا؟ 

جواب: إن کان ذاكرًا لصومه واستدعى القيء آفطر وإلا فلا. 

سۋال: إذا خرج من الصائم مني أو مذي» فهل يفطر آم ل؟ 

جواب: إذا حرج منه مني أو مذي بمباشرة أو تقبيل أو تكرار نظر أو استمناء أفطرء وإن 
حرج منه بفكر أو احتلام أو بنظرة لم يفطر. 

سؤال: إذا أكل الصائم أو شرب شاكا في طلوع الفجر أو غروب الشمس» فهل بفطر آم لا؟ 

جواب: إن أکل شاگًا في طلوع الفجر ولم يتبین له طلوعه صح صومه» وإِن أل شاا في 
غروب الشمس وهو متعمد ذاكر لصومه ولم يتبين له الحال آفطر. 

سؤال: ما حكم القبلة للصائم؟ 

جواب: تباح القبلة للصائم الذي لا تحرك شهوته» وتكره القبلة لمن تحرك شهوته 
وتحرم إن ظن إنزالاء فإن آنزل أفطر. 

اتر ا 

جواب: إذا مات الميت وعليه قضاء رمضانه وقد تمكن من قضاته املعم عنه لكل 
یوم مسکین مد بر أو نصف صاع من غیره» فان لم یمکن في حال حیاته من قضاء رمضان 


لاستمرار مرض أو سفر فليس عليه شيء» وإن كان الصوم الذي عليه نذر أو كفارة وخلف 


1Yo 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


له ذلك. 


SGI GIG 
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تذكرة أولي الألباب 


أسئلة في الصيام والاعتكاف 
وجوابها لعلي وأصحابه 


سؤال: ما الفرق بين فرض الصيام ونفله؟ 

جواب: الفرق بينهمامن وجوه: 
أن فرض الصيام لا يصح إلا بنية من الليلء والنفل يصح بنية من النهار. ومنها: آنه إذا دخل 
في فرض حرم قطعه بلا عذر ولا يحرم قطع النفل» والفرض يلزم قضاؤه بخلاف النفل. ) 

سؤال: يجب الصوم تارة ويستحب تارة ويكره تارة ويحرم تارة ويباح تارة» فما تفصيل 
ذلك؟ 

جواب: يجب صوم رمضان على كل مسلم مكلف قادر» وكذلك النذر والكفارات» والذي 
يستحب صوم يوم وفطر يوم» وأيام البيض» وست من شوال» وتسع ذي الحجة» والمحرم» 
والاثنين والخميس» والذي يكره صومه إفراد رجب وإفراد الجمعة وإفراد السبت بالصوم» 
وصوم يوم الشك» وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بتعظيم» وصوم المريض والمسافر". 


SOS GIG 


)١(‏ آخر ما وجد من هذا الكتاب يسر الله العثور عليه كاملا. 
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زر رمات 


الموضوع رقم الصفحة 
الإرشاد إلى معرفة الأحكام 
مقدمة المصنف E N E‏ 
أسئلة في الطهارة E O Do‏ 
أسئلة من كتاب الصلاة E‏ 
أسثلة تتعلق بالزكاة VE REO O SSS‏ 
أسئلة في الصيام RSE O SONE o a‏ 
أسئلة في الحج والعمرة وتوابعهما O O o‏ 
أسئلة في البيع وآنواع المعاملات NO E E A OES‏ 
أسئلة في عقود التبرعات من الوقف والوصية والهبة ونحوها E O‏ 
أسئلة في المواريث E E NS o‏ 
أسئلة في النكاح O O O O O O‏ 
أسئلة في الجنايات MG SS O Oy e‏ 
آسثلة في الأقضية والشهادات NAA Sessa: BS E OES‏ 
المختارات الحلية 
من المسائل الفقهية 
مقدمة المصنف OV SaaS DES Sa See e i SE Se‏ 
مقدمة AVE EGS NS DAE a‏ 
كتاب الطهارة TEE ADORE ROE ESSA‏ 
ومن باب الآنية والاستنجاء والسواك UE a‏ 
ومن باب الوضوء ومسح الخفين E O O‏ 
ومن باب الغسل والتيمم وإزالة النجاسة E‏ 
ومن باب الحيض والنفاس E yy‏ 
ومن كتاب الصلاة E O‏ 


فهرس الموضوعات الفقه 
الموضوع رقم الصفحة 
باب شروط الصلاة O‏ 
باب صفة الصلاة O O a‏ 
ومن باب صلاة الحماعة وتوابعها. TT‏ 
ومن باب صلاة أهل الأعذار A E‏ 
ومن صلاة الجمعة والعيدين إلى الزكاة EE RO RE‏ 
كتاب الحنائز PEO SSS SRE RAS‏ 
ومن كتاب الزكاة EDE O‏ 
ومن كتاب الصيام والاعتكاف TOADS RR‏ 
ومن كتاب المناسك Dio EAE E O OOOO OT OTOP‏ 
ومن باب الأضحية والعقيقة OVO‏ 
من الحهاد VON Si RRS NEDSS EEE oe O‏ 
ومن البيوع OV SSS SL Sab ae SES‏ 
ومن باب القرض والرهن والضمان والكفالة وغيرها e‏ 
ومن آبواب الصلح وغيرها O SSS ER‏ 
ومن أبواب الشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والإجارة والجعالة ونحوها ........ VV‏ 
ومن باب الغصب وغيره E E‏ 
ومن كتاب الوقف والهبة CAO EEG TO ED Se e‏ 
ومن كتاب الفرائض AO E O O‏ 
ومن باب النکاح وتوابعه O O‏ 
ومن كتاب النفقات وغيرها TE Rees OOS na ORAS‏ 
ومن كتاب الجنايات O‏ 
وهن كات الود وغيرها :: E O‏ 
ومن باب المد واخ res‏ 
ومن باب الأيمان والنذور n i E EEO‏ 
ومن كتاب القضاء والشهادات وغير ذلك Eha a‏ 


باب الاستنجاء وآداب التخلي O‏ ا 
باب السواك RE EROS OO EES‏ 


باب شروط الصلاة .............. O OTO‏ 
باب آركان الصلاة E ececneeeneencenennnr‏ 


pie an فصل في أعذار ترك الجماعة‎ 
o ela a OOS Sa e a باب صلاة أهل الأعذار‎ 


uw©unso©vecvevoeoecoeonsvltcneiebuvoeocecncsaoeocvceceanvtoeovvn6sescosoanacatdbanbnecdctoeanee 


NERE boe ERs SSE كتاب الحهاد والحزية‎ 


كتاب البيع ese SEE RS aoa‏ 
باب الشروط والبيع a‏ 
باب بيع الأصول والثمار E a‏ 


كتاب الفرائض 
باب أسباب الميراث وموانعه EOE SRS‏ 
باب الورثة من الرجال والنساء ............... n‏ 
باب أحوال الورثة ETR O SOR aS‏ 
باب الرد وذوي الأرحام e O‏ 
باب أصول المسائل O OO E‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


باب أركان وشروط النكاح i ROR eases‏ 
باب المحرمات في النكاح eee‏ 


woeoe©ececnensenaouldoklOdéۍQeSDnVSDcGQneceuncoQcenecesdGGcdbGcGdéisOéoBsnabۍbdbdvernvoeoeoeovnieos‎ 


Ko©oevecvucoveevnececcnsoeonseouncouaeverneoevoeovcanecoececeonecocoeoceceGcococonsoéortoéonbcobstoétoéo 


©snsunuccouaocorktrvrvn6uenecatcéonenQdQGcuvrnecCcecesnsecedbncbckdévbenrnrnevocscocecanecencceasoe®s 


uwo©eo©eonseéonoéounivervroCccctcCconsouvenvoeovrGscrneocacaonblbdGGcoéonbilV EOD 
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فهرس الموضوعات الفقه 
الموضوع رقم الصفحة 
باب الشروط في النكاح O a‏ 
باب العيوب في النكاح COE NEE SS EDS‏ 
باب الصداق COV ei ESER Ses e‏ 
باب عشرة النساء OV nei SoS RADE E SE‏ 
كتاب الخلع والطلاق OV SCS SARE ES DEO‏ 
باب الرجعة POT SLSR CAs ADSENSE SAS E‏ 
باب الإيلاء والظهار واللعان O‏ 
كتاب العدد OT E E Go‏ 
باب الرضاع OF SD EE‏ 
کتاب النفقات POC Saiococemhs e oa‏ 
باب الحضانة . e EOE TE‏ | 
باب الديات OO OR RACERS O A‏ 
كتاب الحدود TOO a SER EASES‏ 
باب الأطعمة CO SL OGD SESS SAE RL RS‏ 
باب الذبح والصيد O O ys‏ 
باب الأيمان FOV ADE SA Cae‏ 
باب النذر TOV Sieg AES SSCS RDS MES‏ 
كتاب القضاء وغيره POR ONO ODDS‏ 
باب الإاقرار PONSA OSA REE SEG AER‏ 
المناظرات الفقهية 
مقدمة O O DD O‏ 
محاورة في أحكام المياه و انقسامها E N oa aS aS RS‏ 
في تطهير الأبدان والثياب وغيرها من النجاسات E OE‏ ....... ۳۹ 
هل التيمم حكمه حكم الماء إذا تعذر استعماله أم لا Ve N OR‏ 


فهرس الموضوعات الفقه 
الموضوع رقم الصفحة 
في أحكام الحيض V4 EE E PETE CEPE‏ 
في حكم الحمار الأهلي والبغل طهارة ونجاسة E‏ 
في حكم من صلى وقد نسي النجاسة على بدنه أو ثوبه O O‏ 
في المسبوق الذي تابع إمامه في الزيادة نسياتًا هل يعتد بها آم لا Aaa‏ 
في صلاة المنفرد خلف الصف FAT SNe LA oS‏ 
إمامة العاجز عن شرط أو ركن A O‏ 
في حكم الصغير والمجنونء هل عليهما زكاة آم لا AR E E as‏ 
في زكاة الدين TOV SDR SOS EN‏ 
في حكم العقود المعلقة بشرط n O‏ 
في حكم الرهن PN EES ERE RS ESN OSE‏ 
في الاختلاف عند من حدث العيب hE N‏ 1 
في المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا. O‏ 
في الشفعة CE O O O O O O O o‏ 
في المحلل في المسابقة CSE O‏ 
الجد مع الإخوة في الميراث O O O‏ 
في حكم العيوب في النكاح O O O‏ 
في مسألة فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلا O SN ay‏ 
منهج السالكين 
وتوضيح الفقه في الدين 
مقدمة المؤلف O O‏ 
كتاب الطهارة CN VEE AD E ORS ESER OSES‏ 
- فصل في المياه E O‏ 
باب الآنية CEE E O E E Ga E‏ 
باب آداب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة COA SESE ESAD‏ 
فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة ا 
باب صفة الوضوء E O OD O‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


فصل في المسح على الخفين والجبيرة 
باب نواقض الوضوء es‏ 
باب ما يو جب الغسل وصفته a‏ 


باب سجود السهو والتلاوة والشكر .... 
باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها و 


باب صلاة الجماعة والإمامة a‏ 
باب صلاة آهل الأعذار Se ome eek‏ 


زكاة الأثمان E‏ 
رکاة الخارج من الأرض coocovennsenens‏ 


uovuevevbtorvrersrecdcdiovbvuiucvuecevensvbdocbccdcbctoeovbvvbecebccnctiéirveévcoeonrécveaewnonsnoeos 


uovseeceursveOovrovectEeEvStoeoltevrEbSeEtltéibévbenevboéovévbovbctccbccececvtrgceacscse 


aueunu®uuucnenccScOCOCLECLOCOCCCCSEGDOCGCCODGBHODECRDaARAGD 


ueceoevreivbvctcoavbcnininvneéecstoéontoéonavcscbcnsébaQkC®babdasnG®cnsaoabacosococcovcere 


uwovavbpeivcsnsésanvsiucbcoéonao®coacoacabcbacbcbascsecocococaceceococntococneoeves 


u©vo©ovtobloiobccneccocoeunbceéectencteéovcecanaQctsabD®bbcsconscsasCcbcbacnsococsoecoseceee 


ouo©covrngiérnNeébcabnéRténanbcqecgvcavvbDۍbacabۍnbabcbaGcdcdbcbaocoaceGcaccococcacsovsvsoeobe‎ 


uoeooeueveéivbvGonbcacabcavrtsnbncsucSsqaqbsbab®bosaab®ccocensbnsececsocececscoeovcovsrvrore 


seonacauۍnoeoevrcoeoecencecessoeoevcoeoeecevcevsaeabevcdvtceéevbteéevbveéoDbrecebcoaorbrsoeonseceocoececos‎ 


©auansoananceoececvcnoeoenscecoevnsoeoevtoeoecncscvceecevceuvrOobvcécvcrctoéoneéovcnsacaocccoeoe 


ovovbabasQdGnSeceQocGceGcecoeosoeocoeovscncocEencvcnavoeovcececccic rib onۍbasscoee‎ 


a©usu©sececoeonsernnececuccvcrvrevcernrévrsecsvabababanC®onscenenoeovnocvccscere 


e©“ecenso©®ccoeososcncsccoeovsovcoeovroeovrsevrnebcoévoiéonibrobabcGaGb®onsosocecongcecoeortoer 


ue©cvsvoeovcuovrtoéonQécacdckisOéonsbcn®GCbosbeceC®cecensocecccc©cG©cceoeoscoeocevrcruevetvocۍcsoe‎ 


awwao©®osG©censcG6vnensncscoeocvnsEecoeovsevrorvreinbctonnbQababsOonsonsnonocococscore 


e©nseo©eocorcecncnvteoenvgitvkblOébécbcadacécnsOon®cdéb®coéonscecececccscosgevsaoavenibaۍs‎ 


ooeoevcecvcevrensadavtoéobadabdûêéso®bsoOonsecncsececvsceceovteSsecscEenvnebddadcdooébۍbaos‎ 


©uwuOéo©®oana6GcsococcvcsvovsocscevricevénloéonbadacdénC®ceGcGeceacaG6GnOovtovoeovrocvbes 


weoeno©onQco©eons6snocuenoeovevoeoecensecedeonilocoteoncaecensonsnecenevnoneco’ss 


oeveunubndceaesosoeonecncvcncsconrecrétOéOneoabdéGbaC®caoceccoecoeococovroeornosns 


uwnmnabiQcۍnGCeGeconCceGECEECGrRnSCEnedévbQdiécdbCGCcCabSs‎ Gece Coccocscenrnoeonekte 


e©©ucoeovcenvteoentviuvbanodoctctoéoacadC®6ogsCuceGtOSsSOltESEECEObEbDGCbaQbsOEoCconeoge 


eoana©ce6scscuoecstsuvrobucdbéte©cranbao®osoeocoeonevtetOoSOovrebéicdacbacoeses 


au©ouu©uevnsocvctereobnviltoéobdébabaldcegnseoeSsEtoeoeCescocererrOéQnondcdocosdscovste 


e©euevsornrecvtvuiudéonscdGb®bsCcEeEcscOEeooevneceecovrroenvernoéolnOéotcdéoo®oacocoacaecesocngnternoaosa 


فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحة 
زكاة عروض التحارة AO‏ 
باب زكاة الفطر CEO ESSE SRDS RDS‏ 
باب آهل الزكاة ومن تدفع له E O‏ 
كتاب الصيام A‏ 
كتاب الحج COV SEES ARES OAL SRS‏ 
حديث جابر في صفة حج النبي بيو CO aeRO SSE‏ 
أرکان الحج وواجباته O‏ 
محظورات الإحرام COO EEN RS ORSON DRE a ESR‏ 
شروط الطواف وأحكامه CS Via SealO SNES ae e‏ 
O AE SES‏ 
باب الهدي والأضحية والعقيقة O‏ 
كتاب البيوع O E‏ 
شروط البيع OED ND O‏ 
باب بيع الأصول والثمار COE Sl OSS RAL ESS E GES A‏ 
باب الخيار وغيره CE LO E SO‏ 
E O O O SS‏ 
باب الرهن والضمان والكفالة E‏ 
باب الحجر لفلس أو غيره ... eae E‏ 
باب الصلح E‏ 
باب الو كالة والشركة والمساقاة والمزارعة Vi eR‏ 
الوكالة ...... O‏ 
الشركة ay‏ 
باب إحياء الموات ooo yy‏ 
باب الجعالة والإجارة O ay‏ 
باب اللقطة واللقيط E O O O O‏ ۷ 
باب المسابقة والمغالبة . O O o‏ 


كتاب الصداق 


Suovcsevcoeovcevsorbeéiécbcoéonaoeonoeovoevoeovbeiectvtrsa 


sa©cao©®csbnscsbcbaoccsnsoncvcoevtirvtcoeéernsaosoeorseecee 


uw©su©e©esceoeuoeosevoocecevucvcctéiclceéonsaocoauocccTstrnOoOncoeoRanao®cnsoeonsoeocoes 


tiebtoeovoeovrcteéenrneiéenba®csneB®cesvcoeovtevbvcecrnbۍbacesnceceoecoeove‎ 


u“veevoeovbvéovbévcanncanaGoeocoeovoevevrécQcQccoac®ca®ccoecvstoevebtoeoveocos 


فصل الطلاق البائن والرجعي...................... ai AAO a‏ 


e©©snsoeoococeccvtococrvtentéibcobcaGcsoeoeevcoevs 


باب الإيلاء والظهار واللعان 
کتاب العدد و الاستبر اء 


باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة... 


ue©sue©scececGcovsoeocoeoccvcibobeéonrcvonoeovovsobsobbevrnecen6scoeovoeovorvroiosۍs‎ 


u©ecoeovcorunaveéoviéirtoncoeonsoeonsoeovoeoenvrebtaonlnenececevnge 


weaoeononanausoaevsecnvenlnQdo®caccoeonececeonos 


ueoevroeosrsucddQiatiéietvbannsnecevcvcovocdcdvcinbc6onacococnsnceceoeovidvtonlubsoese 


woa“au©esoeosocoecocecsovorbianbao®cscscaeasceceridtoéobۍnacacaoeovovscocnbeteie‎ 


wno©onoéobۍncéoo®ocoeosebacaoconzecevsevvbۍbOéobGco®ocvceceuvcervrtoQGaonsnco®ouncscacoaoevoeoces‎ 


aueusuctuGuanGcsCccGcaCuocounccaconconconaceabebe 


ewo©cveovrone©énlbnveontunvltdoveuececoevsoeovscoeocsoeonasocee 


Q©ens©co©cosoccitGcececesocoocoacdbۍbqcgeiesuiuabQaqcbcécvbqgcbabe‎ 


soeonnoeonse®enenۍnneceeoenۍnne6cavccgoncianbncvevencdveécbse‎ 


ua6ucsoeosocucersocsocuosoeonspepcsucsocoalbaocoanoconanccbon 


ouovevoéonlvsocovbvoéovbveéovltoeovbceovcGeievcoeoveoevcteoevcevecéece 


BoceGeceGcGtOoOvcCOEOlNlEVSOCOGCOEOGCLSECOCOGECEcesoeoctctocecee 


uweveéevecbvCceocQenrbcrteoéonvuvvueveovbveoveenvsgvvees 


wOéoOro©éoveécocéororeoecevnsneuvbeonvncoéovéveéevedbtoeober 


uOvSnevoOonvnmnoéovnOéonOocncvebDonmqbdniéonbabcvۍbavo‎ obi 


uo©OadédcGcaoaG6GaAaCccGcGctstGacQnECGGaCbcCGCbonEceuaGcecoceas 


6ovreoevnaeéoveiebaudcbdbadûabaicdcnadabdQdbaûdédidbaûbê 
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فهرس الموضوعات الفقه 
الموضوع رقم الصفحة 
حد القذف SE N E IR RS Sa‏ 
التعزير ONE Coe aval a SSS‏ 
حد السرقة OED A one E SEG Ae ETRA Reso‏ 
حد الحرابة OS E SEER aaa‏ 
البغاة OF Dea SE SD E E ase A‏ 
باب حكم المرتد ED O n‏ 
كتاب القضاء والدعاوى والبينات وآنواع الشهادات E‏ 
باب القسمة EVES SSS ESRA‏ 
باب اللإقرار E O‏ 
حاشية على الإقناع وشرحه 
المقدمة E‏ 
من كتاب البيع PNT ENES RNR ASR‏ 
إذا كان المشترى غائبا فكاتبه أو راسله آنى بعتك O‏ 
حكم بيع الأمانة o۱۳ O‏ 
لو أقر أنه عبده فرهنه فكبيع فلا تلزم العهدة القائل EDS SS‏ 
يصح بيع آمة لمن به عيب ينفسخ به النكاح OE E ONES‏ 
حكم بيع المصحف ONO EON SSS ane‏ 
حكم بيع ما فتح عنوة ولم يقسم ON ORES RTECS tea‏ 
حكم بيع الأنموذج O a O O‏ 
إذا باع شيئا بصفة ثم وجده متغيرا واختار الإمساك OVE SR eee‏ 
حكم استصناع السلعة OVE Ss RSS Roe‏ 
حكم بيع المسك في فأرته E E Soa eS‏ 
حکم بیع ٹوب نسج بعضه على آن ینسج بقیته ON E GD‏ 
إذا باعه ثمرة الشجرة إلا صاعا OV SS EE ES‏ 
إذا قال بعنى نصف دارك الذي يلى دارى N‏ 
حكم فيما إذا كان الثمن صبرة أو وزن صنجة مجهولة O Rana‏ 


فهرس الموضوعات الفقه 
الموضوع | ) رقم الصفحة 
إذا باع من الصبرة كل قفيز بدرهم .... E‏ 
من باب الشروط في البيع OV SERE SS o SO‏ 
إذا تلف المستثنى نفعه من غير تفريط Eee‏ 
فقة المبيع المستشنى نفعه مدة الاستثناء Sl ee‏ 
SA eee aE See RSA,‏ 
فر افا س تر ر روت خن از ةي 0 
ريمالا عى المت ریس بيب تاا اعریم اساب لسا من جه لاقت 
هو عیب؟ OVA orcas SS Coe RAE eh‏ 
إذا كان العيب مما يمكن حدوثه فأقر به ال وكيل وأنكره الموكل O Res‏ 
إذا اختلفا عند من حدث العيب O ORS OOS RES‏ 
يقبل قول قابض مع يمينه في ثابت في ذمة SNES Re‏ 
إذا قطع المبيع عند المشتري لقصاص أو سرقة Vee ERS‏ 
إا Oreo‏ 
ثبوت الخيار في الخیار بت بتخبير الثمن o E‏ 
الأختلاف في قدر المبيع أو عينه SE Doc nin ARSE Sa‏ 
المقبوض بعقد فاسد OV Folia ma‏ 
إذا اشترى مكيلا بعينه ودفع إليه الوعاء وقال: كله See‏ 
ما يحصل به قبض الصبرة O En E SO a‏ 
من باب الربا OV Vera ease E o A RSE o SS‏ 
الربا محرم إجماعا O Ces ARES a ES‏ 
التساوي بين الجبن والجحبن بالوزن a‏ 
من صور بيع الدين بالدين O SuSE SASS A‏ 
التنبيه عنوان بحث يفهم مما قبله BV ISE REE SESE Es‏ 
الربا بين العبد وسيده OV alive aA aD‏ 
من باب بيع الأصول والثمار E‏ 
هل يدخل مفتاح الدار معها Oe EO RE a‏ 


فهرس الموضوعات الفقه 
الموضوع رقم الصفحة 
إذا باعه شجرة فله تبقيتها في آرض البائع O EE EEA SARE‏ 
للبائع سقي ثمرته لمصلحة ولو تضرر الآخر ER DESE SS‏ 
بيع الثمرة قبل بدو صلاحھا o4 ٠۰۰۰...‏ 
إذا أخر المشتري قطع خشب اشتراه مع شرطه Ch e‏ 
من باب السلم OTE SR ORR E e‏ 
من شروط السلم ذكر الأوصاف E O a‏ 
إذا أسلم في جنس واحد إلى آجلين Oa aS‏ 
إذا أجل المسلم فيه إلى الحصاد والجذاذ E e‏ ............ 040 
إذا قال محله شهر کذا صح وحل بأوله E O‏ 
بيع المسلم فيه والحواله به وعليه OY O EEE E OOO E aS‏ 
إذادفع زيدلعمرو دراهم وعلى زيد لعمرو طعام وقال زيد لعمرو: اشتر لك بها مثل 
الطعام OVS i E aE SEE Re e Ea‏ 
من باب الرهن O SPA DRS E EAD EDDA E‏ 
يشترط أن يكون الرهن عينا معلوم القدر والصفة... Ea‏ 
حكم الزيادة في دين الرهن RT E E E O O‏ 
عتق الراهن للرهن OT A EOS SSS DSA‏ 
إذا شرط جعل الرهن في يد اثنين a o‏ 
إذا مات المرتهن والرهن في يده TV ES ES DS‏ 
إذا أعاره شيئا ليرهنه PTV E ODOR OS SR‏ 
إذا عزل الراهن المرتهن والعدل عن بيع الرهن OVER‏ 
إذا قال: رهنتك هذا العبده فقال: بل هذه الجارية OTN ial Sao‏ 
انلك anl‏ ك BASSAS N‏ 
لايلزم من له دين دفع وثيقة الدين إلى من هو عليه A O‏ 
انتفاع المرتهن بالرهن ONES EEA ESE‏ 
من باب الضمان والكفالة ONE EE E SS SAS‏ 
ألفاظ ضمان العهدة OES SS a‏ 


فهرس الموضوعات الفقه 
الموضوع رقم الصفحة 
ضمان نقص الصنحة ونحوها SV Vee REE SR ORS‏ 
إذاضمن معرفته آخذ به E E O‏ 
إذا قال الكفيل: إن عجزت عن إحضاره كان على القيام بما أقرًبه as‏ 
هل السجان بمنزلة الكفيل OT NESSES eee‏ 
إذا قال: طلق زوجتك وعليّ ألف أو مهرها O E‏ 
من باب الحوالة OVA eS KROSS ORIS OES‏ 
رجوع المحتال على المحيل إذا تعذر عليه الاستيفاء E‏ 
إذا قال: أحلتك بما على الميت SCO e N a‏ 
من باب الصلح OV iiiedsienéo eds E A E SARE Res‏ 
الصلح عن الشفعة BY celles En aaa ia aoe‏ 
يحرم إحداثه في ملکه ما یضر بجاره OT ecele‏ 
من باب الححر OC SEARO DR EO SS‏ 
منع الغريم من السفر Oasis a eNO RES‏ 
إذا أراد المدين سفرا وهو عاجز عن وفاء دينه O el SEE E ARSE‏ 
إذا أبى من له مال يفى بدينه الحال الوفاء O O‏ 
كل ما فعله المفلس قبل الحجر عليه فهو نافذ SE RS ARERR‏ 
يكفر السفيه بالصوم ESS ea Ea E‏ 
من وجد عند المفلس عينا باعها إياه فهو أحق بها O E‏ 
إذا بذل الغرماء لصاحب السلعة ثمنها لم يلزمه قبوله E‏ 
شروط رجوع المفلس في عين ماله ما تدعو إليه حاجته OVE EAE‏ 
يجب أن يترك للمفلس من ماله EEE me‏ 
لا يحل دين مؤجل يفلس OVE oie ESV SER a‏ 
من حجر عليه الحاكم استحب إظهاره ET‏ 
يكفر السفيه بالصوم دون المال DE O a‏ 
من باب الو كالة OF Sea ea RAE ESE‏ 
التوكيل في الإقرار eg eb ORES RO‏ 


الموضوع رقم الصفحة 
الوكالة الدورية ................. E‏ 
إذا حضر من يزيد في البيع على ثمن المثل لم يجز للوكيل بيعه به a‏ 
لايقبض وكيل البيع الثمن إلا بإذن أو قرينة OPS:‏ 
إذا وكله في کل قلیل أو کثیر O A E‏ 
إذا وكله في قبض الحق من زيد لم يملك قبضه من وارثه E‏ 
إذا قال: اشتر لي عبدا بما شئت OVS N‏ 
إذا قال رب الدين للمدين: اشتر لي بديني عليك طعاما O DE‏ 
من طلب منه حق فامتنع حتی يشهد GFN SDS SE RSS a‏ 
متى أشهد من له الحق على نفسه بالقبض لم يلزمه تسليم الوثيقة OA a‏ 
إذا قال رب المال: خذه فاتجر به والربح مله لك O GO‏ 
إذا اختلفا لمن المشروط ا 
إذا فسدت المضاربة فللعامل أجرة مثله EN eR ee‏ 
إذا قال رب الدين: ضارب بالدين الذي عليك OF Vee SERENE‏ 
يصح للمضارب أن يشترط له النفقة o۴4 ........ O yT‏ 
العامل أمين في مال المضاربة PE E‏ 
القول قول رب المال في الجزء المشروط للعامل بعد الريح ............................ 9٤١‏ 
إذا دفع رجل مالاً إلى رجلين قراضا على النصف E E‏ 
من باب المساقاة والمزارعة ...... O O O Oy ES‏ 
المساقاة والمزارعة عقدان جائزان CEE RS‏ 
ما يلزم العامل ورب المال OE NSA EES ADRS aa a‏ 
إذادفع رجل بذره إلى صاحب أرض ليزرعه في أرضه 0 
من باب الإجارة OEE OE E‏ 
إذا استأجره لحمل كتاب إلى شخص فوجده غائبا Ei SE DS‏ 
لا يصح أن يسلخ البهيمة بجلدها SET SAR aoe ea‏ 
لايصح أن يستأجر حيوانا لأخذ لبنه O‏ 
إذا شرط على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفضسه e‏ 
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قرس الو غات الفقه 
الموضوع رقم الصفحة 
يضمن الأجير المشترك ما تلف بفعله E U‏ 
إذا تلف المتاع المحمول على وجه يضمن الحامل E e O‏ 
من باب المسابقة OE SRDS RSE E se‏ 
إذا قال المفضول للفاضل في المناضلة: اطرح فضلك Ea‏ 
من باب الغصب OEE ASAS A DAS SDE‏ 
إذا استولى على حر لم يضمنه OE eso‏ 
ما نقص يسعر لم يضمن GECE LEA E SIDES Do‏ 
إذا اختلط درهم بدرهمين لآخر من غير غصب e‏ 
إذا اشتری عبدا فآنفق عليه ٹم ت تبین آن مغصوب OC eine‏ 
إذا دفع مفتاحا للص فسرق البيت E EO OR O‏ 
إذا مال حائطه إلى غير ملكه فأتلف شيا SEO ARR‏ 
إذا دقع صائلا عليه بالقتل لم يضمنه OCT clas E‏ 
من باب الشفعة CV ence eo‏ 
من شروط الشفعة أن يطالب بها على الفور E a‏ 
من باب اللقطة واللقيط i O e‏ 
إذا ضاعت اللقطة فعرفها الثاني مع علمه بالأول OC SNR E SS‏ 
تحريم النبذ OVE OS REE‏ 
من باب الوقف E‏ 
وقفد ل ج ر E e yS‏ 
البطن الثاني ومن بعده يتلقى الوقف من الواقف EV A o‏ 
المستحب آن يقسم الوقف على أولاده للذكر مثل حظ الأثيين EVE E‏ 
إذا وقف على آل جعفر وآل علي E E‏ 
من باب الهبة والعطية OCR SCRE SSE Ra SE SSN aE RE E‏ 
إذا قال: خذ من هذا الكيس ما شئت SEN Signe SA RSS‏ 
ذا وقف ثلثه في مرضه على بعض ورثته OAS ESSE SE‏ 
تصرف الابن الذي لا يمنع رجوع الأب في هبته CO OO O‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
رجوع الأب فيما وهبه لابنه مع زيادة متصلة OVS DS ac‏ 
إذا أقر الأب بقبض دين ولده فأنكر الولد O CO E RSS aS‏ 
لو آخذ من مال ولده شیئا ثم انفسخ سبب استحقاقه BOE ESS‏ 
من كتاب الوصايا OO ENR TRADERS a‏ 
يستقر الضمان على المورثة بمجرد موت مورثهم ۰ OO ESO‏ 
إذا قال: يخدم عبدي فلانا سنة ڻم هو حر ... Vea ERs‏ 
لو قال الموصي: أعتق عبدا نصرانيا فأعتق مسلما O EES RS‏ 
تصح الوصية لفرس زيد ولو لم يقبله O ORE GCSES SEO E‏ 
لو وصی له ولحبریل بثلث ماله OO reece RSS‏ 
إذا آوصی له بثمر بستان أو شجره GD‏ 
إذا قال: اصنع في مالي ما شئت OO Tiga ages e‏ 
من كتاب الفرائض OOF OS EARS SSE‏ 
الجد لأب مع الأخوة لغير أم كأخ منهم. E E O‏ 
الإخوة إذا كانوا اثنين فأكثر يحجبون الأم ولو كانوا محجوبين i ET‏ 
من لا أب له شرعا فعصبته في الإرث عصبة آمه r EO E‏ 
كل جدة أدلت بأب أعلى من الجد فلا ترث O E O‏ 
الرد على الزوجين O OEE SEED Aa‏ 
رسال مختصرة 
في مناسك الحج والعمرة 
آداب السفر O E OS RG‏ 
فصل الإحرام OV LEON RA ORD AE DASS ASE‏ 
الطراف O ERS EE O RS SSS EG a‏ 
السعي EE‏ 
فصل يوم التروية OV AR SESE ADESSO Oe a‏ 
الوقوف بعرفة OT OAS Sh Sala‏ 
المبيت بمزدلفة ONE ERR SEN Ge eA ia‏ 


فهرس الموضوعات ِ 


O o .... باقي المناسك‎ 


حكم إجزاء سبع البدنة والبقرة عن الشاة 
في الإهداء وغيره 


حديث جابر في جعل البدنة والبقرة عن سبعة as RASS SSSERSSSRoS‏ 
الموضع الأول: من أقوال العلماء a E O O‏ 


الموضع الرابع: كلامهم في الوقف والوصايا ey ٠...٠... ٠...٠...‏ 
تذكرة أولي الألباب 
في ذكر السؤال والجواب في الفقه 
نماذج المخطوط المعتمد في التحقيق O‏ 
صورة اللوحة الأولى E‏ 
صورة اللوحة الأخيرة O‏ 


أسئلة في المياه وجوابها لعلي وأصحابه o E‏ 
أسئلة في باب الآنية والاستنجاء وجوابها لعيد وأصحابه E‏ 
أسئلة في السواك والوضوء وجوابها لعيد وأصحابه O a‏ 
أسئلة في المسح على الخفين وجوابها لعلي وأصحابه O‏ 
أسئلة في التيمم وإزالة النجاسة وجوابها لعلي وأصحابه E E‏ 


أسئلة في في باب الحيض وجوابها لعلي وأصحابه OOO TE‏ 
أسئلة من كتاب الصلاة وباب الأذان وجوابها لعيد وأصحايه ........ AR‏ 


أسئلة في باب شروط الصلاة وجوابها لعيد وأصحابه A O‏ 
) أسئلة في باب شروط الصلاة أيضا وجوابها لعلي وأصحابه ............... sS‏ 
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فهرس الموضروعات الفقه 

الموضوع رقم الصفحة ) 
أسئلة من باب صفة الصلاة وجوابها لعيد وأصحابه SO a Se‏ 
أسثلة في صفة الصلاة أيضًا وجوابها لعيد وأصحابه N‏ 
سؤال عظيم في باب سجود السهو وجوابه لعلي وأصحابه مع تتمیم له Via‏ 
أسثلة في باب صلاة التطوع وجوابها لعلي وأصحابه ease a‏ 
أسئلة في صلاة الجماعة وجوابها لعيد وأصحابه VOA REE‏ 
سؤال جامع في الإمامة وجوابها لعيد وأصحابه bs EE‏ 
أسثلة في الإمامة والموقف وجوابها لعلي وأصحابه E DR N O‏ 
أسئلة في أحكام الاقتداء وغيرها وجوابها لعلي وأصحابه Vi cea‏ 
أسئلة في القصر والجمع وجوابها لعيد وأصحابه E E SR a‏ 
أسئلة في باب صلاة الجمعة وجوابها لعيد وأص<اي4 Woes...‏ 
أسئلة في العيدين وجوابها لعيد وأصحابه E O a‏ 
أسئلة في الكسوف والاستسقاء وجوابها لعلي وأصحابه i e‏ 
أسئلة في الجنائز وجوابها لعيد وأصحابه E aa‏ 
أسثلة في كتاب الزكاة وجوابها لعلي وأصحابه NT FS‏ 
أسئلة في الزكاة أيضًا وجوابها لعلي وأصحابه OED ae‏ 
أسئلة في زكاة العروض وجوابها لعلي وأصحابه a‏ 
أسثلة في أهل الزكاة وجوابها للجميع استوت فيها أجوبتهم NE eal O‏ 
أسئلة من كتاب الصيام وجوابها لعلي وأصحابه TANG Rae‏ 
أسئلة في الصيام أيضًا وجوابها لعيد وأصحابه PO DS‏ 
أسئلة في الصيام والاعتكاف وجوابها لعلي وأصحابه aa eae e‏ 


